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تعريف علم الأصول 


يُعوّف علم الأصول عادةً بِأَنّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم 
رض 

وتوضيح ذلك : أن الفقيه في استنباطه _مثلاً -للحكم بوجوب رد التحيّة من 
قوله تعالى ٠:‏ وإذا حينم بحي فَحَيُوا بأَحسَن مِنْهًا أو رُدُوهَا4 "١‏ يستعين بظهور 
صيغة الأمر في الوجوب, وحجِّيّة الظهور. فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط 
الحكم الشرعىٌ بوجوب رد التحيّة. 

رقن بلاحط هاعرو أن تقيين الفاعدة مرمق: العزيد يع انا 
كفي اراك ابن :فيييها وتدوينا اموق الالسعباط رهم أئنا طالب من 
التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ الذي بموجبه يدوّن علماء الأصول في علمهم هذه 
المسألةذون عل توهذا قد تزف كلل «القهيد» ويقال : «إِنّهِ العلم بالقواعد التى 
تقع في طريق الاستنباط ». ْ 


.0:١ القوانين‎ )١( 
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ولكن يبق هناك اعتراض أهمٌ, وهو : أنه لا يحقّق الضابط المطلوب؛ لأنّ 
مسائل اللغة كظهور كلمة «الصعيد» تقع في طريق الاستنباط أيضاً. وهذا كان 
الأولى تعريف علم الأصول بأنّه : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط . 

ونقصد بالاشتراك : صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيٍّ موردٍ 
من الموارد التى يتصدّئ الفقيه لاستنباط حكمهاء مثل ظهور صيغة الأمر في 
الرتعو لالد نايل ان لطاع تبسر الماع ار وتوت الضو ةوقك . 

وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة «الصعيد» عن علم الأصول؛ لأثها 
عنصر خاصٌ لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلت بمادة الصعيد. 


يذكر لكل علم موضوع عادة, ويراد به ما يكون جامعاً بين موضوعات 
مسائله . وينصبٌ البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه, كالكلمة 
العريفة بالسية لنااعك'التبعى سكا . 

دعل هذا الأسا سن خاول علماءً اموه ديد ا 39 الأصول: 
5 

واعترض عل ذلك لي ال 
مسائله جميعاً. فسائل الاستلزامات _مثلاً ‏ موضوعها الحكمء إذ يقال مثلاً : إن 
الحكم بالوجوب على شيءٍ هل يستلزم تحريم ضدّهء 1ل شان حدة 
الأمارات الظنّيّة كثيراً ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجّيّته شيئاً خارجاً 
فو الادلة ريطت كالشيرة:ويفين الو امي ونيا تل الاصول العماةة موضوهها 
الشكٌ في التكليف على أنحائه. وهو أجنيّ عن الادلة اله وبعة | نضا . 

ولهذا ذكر جملة من الأصوليّينَ!" : أنّ علم الأصول ليس له موضوع واحدء 
وليس من الضروريّ أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات 
ل 


.7 : ومناهج الأحكام والاصول‎ 4 :١ القوانين‎ )١( 
."8 8# : ودرر الفوائد‎ ٠١ : ١ (؟) نهاية الأفكار‎ 
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غير أن بالإمكان توجيه ما قبل أَوَلاً من كون الأدلّة هي الموضوع مع عدم 
الالتزام بحصدرها في الأدلة الأربعة بأن تقول : إن موضوع علم الأصول هو كل ما 
يترقب أن يكون دليلاً وعنصراً مشتركاً في عمليّة استنباط الحكم الشرعيّ 
والاستدلال عليه والبحث في كل مسألةٍ أصوليةِ إِنّا يتناول شيئاً مما يقرقّب أن 
يكون كذلك, ويتّجه إلى تحقيق دليليّته والاستدلال عليها إثباتاً ونفياً. فالبحث في 
حجّية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليّتها. والبحث في أن الحكم 
بالوجوب على شيءٍ هل يستلزم تحريم ضدّه؟ بحث في دليليّة الحكم بوجوب شيءٍ 
عل ضرمة الطنذ»«وسسائل: الأصلول العملقه ببحة فيا غن :ليلق الشك وعدم 
البيان على المعذّريّة , وهكذا. فصمٌ أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة المشتركة في 
الاستدلال الفقهىّ, والبحث الأضولي” يدور دائاً حول دليليّتها. 


فائدة علم الأصول : 

انتضح مما سبق أنّ لعلم الأصول فائدةً كبيرةً للاستدلال الفقهّ؛ وذلك أن 
الفقيه في كلّ مسأَلةٍ فقهيّة يعتمد على نغطين من المقدّمات في استدلاله الفقهئ : 

أحدهما : عناصر خاصّة بتلك المسألة؛ من قبيل الرواية التى وردت في 
حكمها. وظهورها في إثبات الحكم المقصود. وعدم وجود معارض طاء ونحو ذلك. 

والآخر : عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة, وفي 
الاستدلال على حكم مسائل أخرئ كثيرة في مختلف أبواب الفقه. من قبيل : أن 
خبر الواحد الثقة حجّة, وأنّ ظهور الكلام حجّة. 

والفط الأوّل من المقدّمات يستوعبه الفقيه بحثاً في نفس تلك المسألة؛ لأنّ 
ذلك التطاعى المعلمات تنرايط ها كناف 

وأمًا الفط الثاني فهو يحكم عدم اختصاصه بُسأَلةٍ دون أخرئ أنيط بيبحثِ 


آخر خارج نطاق البحث الفقهى في هذه المسألة وتلك, وهذا البحث الآخر هو 
الذي يعبّر عنه علم الأصولء وبقدر ما انّسع الالتفات تدريجاً من خلال البحث 
الفقهيّ إلى العناصر المشتركة انّسع علم الأصول وازداد أهميّة, وبذلك صم القول : 
بأنّ دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهيئ يشابه دور علم المنطق بالنسبة 
إلى الاستدلال بوجه عاءٌ, حيث إنّ غلم المنطق. يزوّد الاستدلال بوجه عاة 
بالعناصر المشتركة التى لا تختصّ بباب من أبواب التفكير دون بابء وعلم 
لاصو ل يزوّد الاستدلال الفقهئّ ا بالعناصر المشتركة التي لا تختصٌ ببابٍ من 


أبواب الفقه دون باب. 
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الحكم الشرعيٌ وتقسيمه 


الحكم الشرعيّ : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان 
وتوجيهه, وهو على قسمين : 

أحدهما : الأحكام التكليفيّة التي تتعلق بأفعال الإنسان وها توجيه عملي 
مباشر. 
والآخر : الأحكام الوضعيّة التى ليس ها توجيه عمل مباشر, وكثيراً ما تقع 
موضوعاً لحكم 0 تكليني , كالزوجيّة اللني تقع مؤوضوعا أونجوت النفقة مثلاً. 


ميادى الحكم التكليفي : 

ونحن إذا حدّلنا عمليّة الحكم التكليفكالوجوب كا يمارسها أيّ مولي في 
حياتنا الاعتياديّة ند أ ئها تنقسم إلى مرحلتين : إحداهما مرحلة الثبوت للحكم, 
والأخرئ مرحلة الإثبات والإبرازء فالمولى في مرحلة الثبوت يحدّد ما يشتمل 
عليه الفعل من مصلحة, وهى ما يسمّئ بالملاك, حتى إذا أدرك وجود مصلحة 
وض مع وه تولليت ناذه اذلف التمن يؤرعتة انين الصلحة المدركة: 
وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغةً جعليّة من نوع الاعتبارء فيعتبر الفعل على 
د المكلف. 

فهناك إذن في مرحلة الثبوت : «ملاك» و «إرادة» و «اعتبار». وليس 
الاعتبار عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوت, بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميّ 
وصياغييٌ اعتاده المشرّ عون والعقلاء. وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. 

وبع كال مرغئلة القبوت ياضتوها الثلانة أو ستضرينا الأولين هل فل 


تقديرٍ تبدأ مرحلة اللإثبات. وهي المرحلة التي يُبرِز فيها المولى ‏ بجملةٍ إنشائيّةٍ أو 
خبريّة -مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة, وهذا الإبراز قد يتعلّق بالإرادة 
مباشرةٌ, كما إذا قال : «أريد منكم كذا». وقد يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن 
الإرادة» كما إذا قال :لا لله عَلَى النَّاسِ حِج البَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إليه سَبِياةًي7". 

وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقّه على العبد قضاءً لحقْ مولويّته 
الإتيان بالفعل وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل 
إلى مراده عناوين متعدّدةً. من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. 

وكثيراً ما يُطلق على الملاك والارادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة 
التبوت -اسم «مبادئ الحكم ». وذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث 
من مرحلة الثبوت - أي الاعتبار - والملاك والإرادة مبادئ له. وإن كان روح 
الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك 
والأرادة إذا قصدئ امول لأبراذهيا بقضد التوضل إل هرادم سواء أنكنا اعباراً 
1 

ولكلّ واحدٍ من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته, فبادئ 
الوجوب هي الارادة الشديدة: ومن ورائها المصلحة البالغة درجة غاليةٌ تأبى عن 
الترخيص ف المخالفة . ومبادئ الحرمة هى المبغوضيّة الشديدة, ومن ورائها المفسدة 
البالغة إل الدرة تنيع والاستحات والكراهة كر داوق نادف من تسن 
النوع؛ ولكئها أضعف درجة بنحوٍ يسمح المولى معها بترك المستحبٌ وبارتكاب 
المكروة: 

وأمّا الاباحة فهى بمعنيين : 


)010 العمران : ". 
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أحدهما : الإباحة بالمعنئ الأخصٌ التي تعتبر نوعاً خامساً من 
الأحكام التكليفيّة, و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر 
المولي. 

والآخر :الإباحةبالمعنى الأعمٌ.وقديطلق عليها اسم «الترخيص» 
نت يقاتل الرمسونيى ارين شقينا النضفات زر« الكروس ا كيفناناً 
إلى المباحات بالمعنئ الأخصٌ؛ لاشتراكها جميعاً في عدم الإلزام. 

والإباحة قد تنشأ عن خلاو الفعل المباح من أيّ ملاكِ يدعو إلى الالزام 
فعلاً أو تركاًء وقد تنشأ عن وجود ملاكِ في أن يكون المكلّف مطلق العنان, 
وملاكها على الأول لا اقتضائئ. و على الثاني اقتضائيٌ. 


التضانّ بين الأحكام التكليفية : 


و حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفيّ التي مرّت بنا نجد أنّ بينها 
تنافياً و تضاداً يؤْدّي إلئ استحالة اجتاع نوعين منها في فعلٍ واحد. 
ومردٌ هذا التنافى إلئ التنافر بين مبادئ تلك الأحكام., و أمّا على مستوئ 
الدفتن رهط قاد بود كيه نالا عافن صرق الحعيا راك [ذا قات يك 
الملاك و الارادة. ْ 

وكذلك أيضاً لا يكن أن يجتمع في فعل واحدٍ فردانٍ من نوع واحد. 
فخ اللسيل أن كف تع و راسد نبو ريق لان الادويعدن أجناء اردق 
على مرادٍ واحدء وهو من قبيل اجتماع المثلين؛ 1 الإرادة لا تتكوّر علئ 
شيءٍ واحد. وإِمّا تقوئ وتشتدّ. والمحذور هنا أيضاً بلحاظ المبادئ, لا 
بلحاظ الاعتبار نفسه. 


شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة : 

ونا كان الله تعالى عالماً يجميع المصالم والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في 
مختلف محالاته الحياتيّة فن اللطف اللائق برحمته أن يشرّع للإنسان التشريع 
الأفضل وفقاً لتلك المصالح والمفاسد في شق جوانب الحياة. وقد أكّدت ذلك 
نصوص كثيرة وردت عن أَئّه أهل البيت + .)١7‏ وخلاصتها : أن الواقعة لا تخلو 


لإ 


الحكم الواقعيّ والحكم الظاهري : 


بنقسم الحكم الشرعيّ إلى واقعييٌ وظاهري, فالحكم الواقعيّ هو :كل حكم 
م يفترض في موضوعه الشكَ في حكمٍ شرعيٌ مسبق, والحكم الظاهريّ هو : كل 
حكم افترض في موضوعه الشكٌ في حكم شرعيّ مسبق من قبيل أصالة الحلٌ في 
قوله : «كلّ شيءٍ لكَ حلال حقٌ تعلم أنه خراف)! "بساك العو العمليّة 
الأكري» ومن قتي أمرتتطديق الثقة والففل هل فق خيود و واس ه تصق 
تاكن الأشاراك اللخرف: 

وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنها متأخّرة 
رتبةً عن الأحكام الواقعيّة؛ لأثها قد افترض في موردها الشكٌ في الحكم 
الواقعئ, و لولا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لا كانت هناك أحكام 


)١(‏ وسائل الشيعة 717 : 07. الباب 5 من أبواب صفات القاضى, الحديث 8, وقد جاء فيه : ما من 
حادثة إلا ولله فيها حكم. وفي الكافي أيضاً ما يستفاد منه هذا المضمون. راجع :١‏ 01. 
(؟) وسائل الشيعة ١7‏ : 89» الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4. 
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الأمارات والأصول : 

والأحكام الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين : 

أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليلٍ ظَنيٌ معيّنِ على نحو يكون 
كشف ذلك الدليل هو الملاك التامٌ لجعله . كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر 
الثقة والعمل على طبقه. سواء كان ذلك الدليل الظيّ مفيداً للظنٌ الفعل” دائًاً. أو 
غالباً وف حالات كثيرة: وفى هذه ال حالة يستئ ذلك الدليل ب«الأمارة»: ويسم 
الحكم الظاهريّ ب«الحجّيّة». فيقال : إِنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة. 

والقسم الآخر : الحكم الظاهريّ الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم 
المشكوك, سواء لم يؤخذ أيّ كشفي معيّنِ بعين الاعتبار في مقام جعله, أو أخذ ولكن 
لا بنحو يكون هو الملاك التامٌ. بل منضمّاً إلى نوع الحكم المشكوك. 

ومثال الحالة الأولى : أصالة الحلٌ» فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك 
والمجهول مردّداً بين الحرمة والإباحة ولم يلحظ فيها وجود كشفي معيّنٍ عن الحليّة . 

ومثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ, فإنٌ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة 
العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشفي معيّنٍ عن الصحّة., و هو غلبة 
الاتتباه وعدم النسيان في الإنسان, ولكنٌ هذا الكاشف ليس هو كل الملاك, بل 
هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل م الفراغ عنه, وهذا لا يتعبّدنا الشارع 
بعدم النسيان في جميع الحالات. 

وتسمّئ الأحكام الظاهريّة في هذا القسم دزالا ضول العمل #م رويطل علا 
الأصول العمليّة في الحالة الأولى اسم «الأصول العمليّة غير الحرزة», وعلبها في 
الحالة الثانية اسم الأ ضول الفعلقة الخروة روسل ينان عينا يدر لا ميل العسانة 


اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري : 


وبناءً على ما تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ حكمان : أحدهما واقعىّ, 
والآخر ظاهري. 

فغلاً: إذا كان الدعاء عند رؤية الال واجياً واقعاًء ؤقامت الأمارة علا 
إباحته . فحكم الشارع بِحجّيّة الأمارة وبأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشاكٌ في 
وجوبه, فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعةٍ واحدة. احدهها واقعىّ وهو 
الوجوب, والآخر ظاهريّ وهو الإباحة, وما دام أحدهما من سنخ الأحكام 
الواقعيّة والآخر من سنخ الأحكام الظاهريّة فلا حذور في اجتاعهم. وإِمّا المستحيل 


أ يجتمع في واقعة واحدةٍ وجوب واقعىّ وإباحة واقعيّة. 


القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام : 

الحكم الشرعيّ : تارةً يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة . وأخرئ يجعل على 
نحو القضيّة | | فيقيّة . 

وتوضيح ذلك : أنّ المولى المشرّع تارةً يشير إلى الأفراد الموجودين فعلاً من 
العلماء مثلاًء فيقول : «اكرمهم», واخرئ يفئر ض وجود العالم ويحكم بوجوب 
إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً. فيقول : «إذا وجد عالم فأكرمه». 
والحكم في الحالة الأولى يحعول على نحو القضيّة الخارجيّة , وفي الحالة الثانية بحعول 
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والفارق النظري بين القضيّتين : أثّنا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أن 
تقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم 
المفترضء وأيّ فردٍ جديدٍ من العالم يحقّق الافقراض المذكور, ولا نستطيع أن نؤكّد 
القو ل تقس انعا الفطقه) نار يقد لان المى [اق هذ الففن عسي عود ا كا 
ار بإكرامهم , وليس في القضيّة ما يفقرض تعميم الحكم لو ازداد العدد. 


حينا| يستنبط الفقيه احكم الشرعيّ ويستدلٌ عليه تارةً : يحصل على دليلٍ 
يكشف عن ثبوت الحكم الشرعيّ فيعوّل على كشفه, وأخرئ : يحصل على دليلٍ 
يحدّد الموقف العمل والوظيفة العمليّة تجاه الواقعة اجهول حكمها . وهذا ما يكون في 
الأصزل العملتة التي هي أدلة غلا الراظيقة العملتة» ولمست اداه على الواقع . 

وهل هذا الأنناسى سرف :تلك توت عله الأصول إلا اوعنم 

أحدهما : البحث في الأدلّة من القسم الأوّل, أي العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباط التي تتخذ أدلَةٌ باعتبار كشفها عن الحكم الشرعئّ. ونسميها بالأدلة 
المحرزة. 

والآخر : البحث في الأصول العمليّة. وهي الأدلّة من القسم الثاني. أي 
العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التى تتّخذ أدلةَ على تحديد الوظيفة العمليّة 
عا انك المرعن التهرك» اسه بالخدلة الستلية: أو الأضول العماية: 

وكلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهئّ واستنباطه للحكم الشر عت لا 
بخرج ا ا 0 1 

ويمكن القول على العموم١":‏ بأنّ كلّ واقعةٍ يعالم الفقيه حكمها يوجد فيها 
أساساًد ليل من القسم الثاني , أي أصل عملي يحدّد الوظيفة العمليّة , فإن توفّر للفقيه 
الحصول على دليلٍ حرز أخذ به وترك الأصل العملي؛ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلة 


)١(‏ هذه العبارة : من قوله : « ويمكن القول على العموم» الى قوله : «حيث لا يوجد دليل محرز» 
مكرّرة بعينها تقريباً فيما سيأتي تحت عنوان : «تحديد المنهج في الأدلّة والاصول». 
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الحرزة على الأصول العمليّة .كما يأتي "١‏ إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفّر دليل محرز 
أخذ بالأصل العملى؛ فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. 
سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليلٍ من القسم الأُوّل أو إلى دليلٍ من القسم الثاني , 
وهذا العنصر هو حجّيّة القطع. 
منجزا أي نصنح الات إن خاف لبد مولا :لت مقطو ب لد زكرن 
0 “أي ثافياً لالسيتفاق العقان عن العية إذاتخالف مولا قيسة عملة ينظيه: 
وواضح أنّ حجّية القطع بهذا المعنئ لا يستغنى عنها جميع عمليّات 
الاستنباط ؛ لأثها إِما تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيٌ أو بالموقف العمىٌ تجاهه , 
ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابدٌ من الاعتراف مسبقاً بحجّيّة القطع . بل إِنّ 
حجّيّة القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصوليّة نفسها؛ لأنّه 
مها استّدلٌ على ظهور صيغة «افعل» في الوجوب _مثلاً فلن يحصل على أحسن 
تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك, وهذا لا يفيد إلا مع افقراض حجُّيّة القطع . 
كا أنه ند افتراض. دين الأدلة العاقكة والمناضل: المنتركة ف «عمانة 
من القسم الأوّل ودليلٍ من القسم الثاني , كالشاوك يق الأمارة والاصل» أوابين 
اك 2 ب ل 'أومن 


)١(‏ في موضوع التعارض بين الأدلّة المحرزة والأصول العملية؛ آخر هذا الجزء. 


ومن أجل ذلك سنبداً في ما يلي بحجّيّة القطع . ثم نتكلّم عن القسم الأوّل من 
الأدلّة ثم عن القسم الثاني والأصؤل العمليّة ». ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن 
فا لذ سال م ورفله مسقم التو في 


0.00/٠ 1‏ دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


حجّية القطع 

للقطع كاشفيّة بذاته عن الخارج . وله أيضاًنتيجة هذه الكاشفيّة حركيّة نحوما 
يوافق الغرض الشخصيىٌ للقاطع إذا انكشف له بالقطع . فالعطشان إذا قطع بوجود 
الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلباً للاء. وللقطع -إضافة إلى الكاشفيّة والحركية 
المذكورتين خصوصيّة ثالثة وهي :«الحجّيّة ». معنى أنّالقطع بالتكليف ينجّز ذلك 
التكليف, أي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحّة العقاب على 
مخالفته . 

والمخصوصيّة الأولى والثانية بديهيّتان ولم يقع بحث فيهماء ولا تفيان بمفردهما 
بغرض الأصولي ‏ وهو تنجيز التكليف الشرعيّ على المكلّف بالقطع به وإئًا الذي 
يف بذلك المنصوصيّة الثالثة. 

كر أنه لاشكٌ في أنّالمخصوصيّة الأولى هي عين حقيقة القطع ؛ لأنّالقطع هو 

عين الانكشاف والإراءة, لا أنه شىء من صفاته الانكشاف. 

ولاشاكٌ أيضاً في أنّ المخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينية للقطم بما يكون 
متعلّقاً للغرض الشخصي , فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصيٌ له بالماء حينا 
يقطع بوجوده في جهة يتحرّك نحو تلك الجهة لا محالة, والحرّك هنا هو الغرض» 
والمكمل لحرّكيّة الغرض هو قطعه بوجود الماء. وبإمكان استيفاء الغرض في تلك 
لجيه 

وأمّا المخصوصيّة الثالئة وهي حجّيّة القطع أي منجّزيّته للتكليف بالمعنى 
المتقدّم - فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيّتين السابقتين. فلا يكون 
التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسلياً ضمنياً با مخصوصية الثالثة . ويس التسليم 


بها مع إنكار الخصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصٌ 
في الخصوصيّة الثالثة. 

وفي هذا امجال يقال عادةً : إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع ,كا أن الحرارة لازم 
ذاقّ للنارء فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة والمنجّزيّة, ولأجل ذلك لا يمكن أن تُلغى 
حجٌيّته ومنجّزيّته في حال من الأحوالء حقٌّ من قبل الم ولى نفسه ؛ لأنٌ لازم الشنيء 
لايمكن أن ينفكٌ عنه. وإِمّا الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع . فيخرجه عن 
كونه قاطعاً بدلاً عن أن يفكّك بين القطع والحجّيّة . ويتلخّص هذا الكلام في قضيّتين : 

إحداهما : أنّ الحجّيّة والمنجّزيّة ثابتة للقطع ؛ لأثها من لوازمه. 

والأخرئ : أءها يستحيل أن تنفكٌ عنه؛ لأنّ اللازم لا ينفكٌ عن الملزوم. 

أمّا القضيّة الأول فيمكن أن نتساءل بشأنها : أي قطع هذا الذي تكون 
المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى, أو القطع بتكليف أيّ امر ؟ 

ومن الواضح أن الجواب هو الأوّل؛ لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه 
منجّزاً على المأمور ولو قطع به. فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى» فنحن 
إذن نفترض أوّلاً أن الآمر مولى, ثم“ نفترض القطع بصدور التكليف منه وهنا 
قبا من حو يسنا ا 

والجواب : أنّ المولى هو مَّن له حقّ الطاعة, أي من يحكم العقل بوجوب 
امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته, و هذا يعنى أنّ الحجّيّة (التى حصّلها -كا 
تفرم دحك الففل يعون الأمعال واسسحفاق الهاف كل الخالفة ) عد افارطكاها 
مسبقاً بمجرّد افتراض أنّ الآمر مولى, فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى. 
ومستبطنة في نفس افتراض ال مولويّة . فحيذا نقول : إِنْ القطع بتكليف المولى حجّة 
- أي يجب امتثاله عقلاً -كأ نّنا قلنا :إن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله, 
وهذا تكرار لما هو المفترض. فلا بِدٌ ان ناخذ نفس حقّ الطاعة والمنجّزيّة المفترضة 
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في نفس كون الآمر مولى, لنرئ مدئ ما للمولى من حقٌّ الطاعة على المأمور. وهل 
له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه, أو أوسع من ذلك بأن يفترض حقٌ 
الطاعة في كل ما ينكشف لذيدين تكاليقه ولوبالظة و الاتخوال: أو احنيق من ذلك 
بأن يفترض حقّ الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصّة ؟ 

وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحثٌ عن حدود مولويّة المولى وما نؤمن 
اله منينا م عق الطاعة 

فعلى الأوّل تكون المنجّزيّة ثابتةَ في حالات القطع خاصّة. 

وعلى الثاني تكون ثابتة في كلّ حالات القطع والظَنٌ والاحتال. 

وعلى الثالث تكون ثابتةَ في بعض حالات القطع . 

والذي ندركه بعقولنا أنّ مولانا سبحانه وتعالى له حقٌّ الطاعة في كلّ ما 
ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظنّ أو بالاحةال مالم يرخص هو نفسه في عدم 
التحفّظ . وهذا يعني أنّ المنجّزِيّة ليست ثابتةً للقطع بما هو قطع , بل بما هو اتكشاف, 
وأنّكلٌ اتكشافٍ منجّز مهما كانت درجته مالم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم 
الاهتام به. 

نعم , كلما كان الانكشاف بدرجةٍ أكبر كانت الإدانة وقبح الخالفة أشدٌء 
فالقطع بالتكليف يستتبع لا حالة مرتبة أشدٌّ من التنجّز والإدانة ؛ لأنّه المرتبة العليا 
من الأتكقاف: 

وأمّا القضيّة الثانية ‏ وهي أن المنجّرِيّة لا تنفكٌ عن القطع بالتكليف, وليمس 
بإمكان المولى نفسه أن يتدخّل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريده من المنجّزيّة - 
فهي صحيحة, ودليلها : أنّ هذا الترخيص إِمّا حكم واقعئ, أو حكم ظاهريٌ, 
والأوّل مستحيل ؛ لأنّ التكليف الواقعيّ مقطوع به, فإذا ثبتت أيضاً إباحة واقعيّة 
لزم اجتاع الضدّين؛ ا تقدّم من التنافي والتضادٌ بين الأحكام التكليفية الواقعية. 


والثاني مستحيل أيضاً؛ لأنّ الحكم الظاهريّ -ك| تقدم١‏ -ما أخذ في موضوعه 
الشكٌ. ولا شكٌ مع القطع. 

وبهذا يظهر أَنّ القطع لا يتميّر عن الظنّ والاحتال في أصل المنجّزيّة . وإمًا 
يتميّرز عنهم! في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجّزيّة ؛ لأنّ الترخيص في مورده 
مستحيل كما عرفت, وليس كذلك في حالات الظنّ والاحةالء فإنّ الترخيص 
الظاهريّ فيها بمكن ؛ لأنّه لا يتطلّب أكثر من فرض الشكٌء والشكٌ موجود. 

ومن هنا صمٌ أن يقال :إن منجّزيّة القطع غير معلّقة, بل ثابتة على الإطلاق, 
وإنّ منجّزِيّة غيره من الظنّ والاحّال معلّقة ؛ لأثها مشروطة بعدم إحراز الترخيص 
الظاهريّ في ترك التحفظ . 


معذّريّة القطع : 

كنّا تتحدّث حقٌّ الآن عن الجانب التنجيزيّ والتسجيل من حجِّيّة القطع 
«المنجّزيّة ». والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجٌّيّة وهو «المعذريّة ». أي كون 
القطع بعدم التكليف معذّراً للمكلّف على نحو لوكان مخطناً في قطعه لا صحّت معاقبته 
على امخالفة, وهذه المعذّريّة تستند إلى تحقيق حدود مولويّة المولى وحقّ الطاعة ؛ 
وذلك لأنْ حقّ الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته, تكاليف المولى بوجودها 
في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلّف بها وشكّه فيهاء أو قطعه بعدمهاء أي أ ئها 
تستتبع حقٌّ الطاعة في جميع هذه الحالات, أو أنّ موضوع حقٌّ الطاعة تكاليف 
امول المتكشفة' للمكلف.ولى يدوبة الععالئة من الاتكشاف؟ 

فعلى الأول لا يكون القطع معذَّراً إذا خالف الواقع , وكان التكليف ثابتاً على 


)0( مضى تحت عنوان : الحكم الواقعي والحكم الظاهري. 
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وعلى الثاني يكون القطع معذّراً. إذ لا حقّ طاعةٍ للمولى في حالة عدم 
انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتالياً. 

والأُوّل من هذين الاحةالين غير صحيح ؛ لأنّ حقٌّ الطاعة من المستحيل أن 
يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليفٍ يقطع المكلّف بعدمه. إذ لا يكن للمكلّف أن 
يتحدك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك ؟ ! 

فيتعيّن الاحقال الثاني, ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذَّراً عنه؛ لأنّه 
يخرج في هذه الحالة عن دائرة حقّ الطاعة, أي عن نطاق حكم العقل بوجوب 
الامتثال. 


التجرّي : 

إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتاً في الواقع اعتبر 
عاصياً. وأا إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتاً واقعاً ممّي متجرياً. 
وقد وقع البحث في أنّه هل يدان مثل هذا المكلّف المتجردي بحكم العقل ويستحقٌ 
العقاب كالعاضى: أو له؟ 

ومرةٌ أخرئ يجب أن نرجع إلى حقّ الطاعة الذي قدّله مولويةالمولى لنحدّد 
موضوعه, فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف. أو جرد الانكشاف ولوثم 
يكن مصيباً؟ بمعنى أنّ حقّ المولى على الإنسان هل في أن يطبعه في تكاليفه التي 
انكشفت لديه.أو فيكلّ ما يُتراءئ له من تكاليفه.سواءكان هناك تكليف حقّاً أولا؟ 

فعلى الأول لا يكون المكلف المتجدي قد أخلّ بحقٌ الطاعة. إذ لا تكليف, 
وعلى الثاني يكون قد أخلٌ به فيستحقٌّ العقاب. 

والصحيح هو الثاني ؛ لأنّ حقّ الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلاً 


ورغا لاس هوب لكشك )| تسق الناهية الكسترامنه ورغا ةارم لاخر بت 
التحدّي الذي يقع من العاصي والتحدّي الذي يقع من المتجرّّي , فالمتجدي إذن 
يستحقٌ العقاب كالعاصي . 


العلم الإجمالي : 

القطع تارةً يتعلّق بشيءٍ محدّدٍ ويسمّئ بالعلم التفصيلي ومثاله : العلم 
بوجوب صلاة الفجرء أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعيّن. 

وأخرى يعلى بهد سيق لاعن وعد لضن سه بالغ الأخال» 
ومثاله: العلم بوجوب صلاوِمًا في ظهر الجمعة هي :ما الظهر أوالجمعة دون أن تقدر 
كراسين ا لرحوف و لعذ اهنا باللقيطء ار الك جا نظ عرد لازا رين يكوه تن 

ونحن إذا حّلنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين, 
ومن شكوكِ واحتالاتٍ بعدد الأطراف التى يتردّد بينها ذلك الجامع, فف المثال 
الأذل يوس عيدانااعل بوضرى لوكا ب رعنة )ا اموا لاوم لويعوي جلا الظور 
خاطة :و رجو هلا لض خاطة: 

ولاشكٌ في أَنّ العلم بالجامع منجّزء وأنّ الاحهال في كلّ طرفي منجّز أيضاً, 
وفقاً لما تقدّم من أن كلّ انكشافٍ منجّز مهما كانت درجته, ولكنٌ منجّزيّة القطع 
هلما عرفت دعيو معلتة ومتخر يه لمحتال معلفة .ومن هنا كان بامكان امول 
في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجّزيّة احتال هذا الطرف أو ذاكء, وذلك 
بالترخيص الظاهريّ في عدم التحفّظ. فإذا رخص فقط فى إهمال احتّال وجوب 
صلاة الظهر بطلت منجّزيّة هذا الاحةال, وظلّت منجّزيّة احّال وجوب الجمعة على 
حاطاء وكذلك منجّزيّة العلم بالجامع فإءها تظلٌ ثابتةً أيضاً. بمعنى أن المكلّف لا يمكنه 
أن يترك كلتا الصلاتين رواسا 
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وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتّال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجّزيّة 
هذاالاحال .وظلّت منجّريّةالباقيكاتقدّم.وبإمكانالمولىأنيرخّص 
فيكلّمنالطرفين معاً بترخيصين ظاهرئّين. وبهذا تبطل كلالمنجزيّات با فيها 
ادر ادلم لالع 

وقد تقول : إِنّ العلم باجامع فرد من القطع , وقد تقدّم أَنّ منجّزيّة القطع غير 
معلقة. فكيف ترتفع منجّزيّة العلم بالجامع هنا؟! 

والجواب : أن القطع الذي تكون منجّزيّته غير معلقةٍ هو العلم التفصيلى, إذ لا 
حال للترخيص الظاهريّ في مورده؛ لأنّ الترخيص الظاهريّ لا يمكن إلا في حالة 
الشكٌ. ولا شكٌ مع العلم التفصيليٌ. ولكن في حالة العلم الإجماليّ حيث إن الشكٌ في 
كل طرفٍ موجود فهناك حال للترخيص الظاهريّ, فتكون منجّزيّة العلم الإجمالي 
معلّقةٌ على عدم إحراز القرخيص الظاهريّ في كلَّ من الطرفين. 

نااشع الناعلة التعاز تدشونا. وأخا من التالخية الو اقفيه إقانا وال ها عدر 
من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في 
الأصول العملية: 


القطع الطريقيّ والموضوعي : 


هذا خمر, وبذلك يصبح التكليف منجّزاً عليه, كا تقدّم", ويسمّئ القطع في هذه 
الحالة بالقطع الطريق بالنسبة إلى تلك الحرمة؛ لأنّْه يحدّد طريق وكاشفيٍ عنها؛ 
وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعاً؛ لأنّ الحرمة ثابتة للخمر على أيّ حال 


)١(‏ في (حجية القطع). 


سواء قطع المكلّف بأنّ هذا حمر أو لا. 

وأخرئ يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه مر حرام, فلا يحرم الخمر إلا إذا 
قطع المكلّف بأنّه خمرء ويسمّئ القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي ؛ لأنّه دخيل 
في وجود الحرمة, وثبوتها للخمرء فهو بمثابة الموضوع للحرمة. 

والقطع إِمّا ينجّز التكليف إذا كان قطعاً طريقياً بالنسبة إليه؛ لأنّ منجّريّته نا 
هي من أجل كاشفيّته. وهو إِمّا يكشف عا يكون قطعاً طريقيّاً بالنسبة إليه. وأمًا 
التكليف الذي يكون النظم موطوعا له ودخياةى أعتل" تبون فيو لذ يتكويذلك 
القطع . فني المثال المتقدّم للقطع الموضوعيّ لا يكون القطع بالخمريّة منجّزاً للحرمة ؛ 
لأنّه لا يكشف عنهاء وما يولدها بل الذي ينجّز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة 
مقطوع الخمريّة اوكاريار كن هديا يكون كاشفاً عنه وطريقاً إليه من 
التكاليف, دون ما يكون موضوعاً ومولداً له من الأحكام. 

وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقياً بالنسبة إلى تكليفٍ و.موطوعياً 
بالنسبة إلى تكليفٍ آخرء كما إذا قال المولى : الخمر حرام, ثم قال : من قطع 
بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه, فا نَالقطع بحرمة الدمر قطع طريق ف بالنسبة إلى حرمة 
الخمرء وقطع موضوعيّ بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. 


جواز الإسناد إلى المولئ : 

وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة والمعذّريّةء وهو جواز إسناد 
الحكم المقطوع إلى المولى. 

وتوضيح ذلك : أن المنجّزيّة والمعذّريّة ترتبطان باللجانب العمل , فيقال : إنّ 
القطع بالحرمة منجّز هاء بمعنى أنه لابدٌ للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته؛ وإِنّ 
القطع بعدم الحرمة معذّر عنهاء بمعنى أنّ له أن ير تكب الفعل . وهناك ثيء آخر وهو 
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إسناد الحرمة نفسها إلى المولى فإنٌ القطع بحرمة الحخمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة 
إلى المولى» بأن يقول القاطع : إِنّ الشارع حرّم الخمر؛ لأنّه قول بعلم, وقد أذن 
الشارع في القول بعلم وحرّم القول بلا علم . 

وبالتديّر في ما باه من القييز بين القطع الطريق والقطع الموضوعيّ يتّضح : 
أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريق؛ لأنّ جواز الإسناد 
حك شرع أحداق مو ضوع القطع فاسع إلى المرل: 


تلخيص ومقارنة : 

اتُضح مما ذكرناه : أَنّ تنجّز التكليف المقطوع لا كان من شؤون حقٌّ الطاعة 
للمولى سبحانه , وكان حقٌ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه ولوانكشافاً 
احتاليَاً فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّة بالقطع. بل تشمل كلّ انكشافٍ مهما كانت 
درجته, وإن كانت بالقطع تصبح مؤكّدةً وغير معلقة, كا تقدّم. 

وخلافاً لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة والحجيّة لازماً ذاتياً للقطع . فإنّه 
ادّعئ أئهها من خواصٌ القطع . فحيث لا قطع ولا علم لا منجّزيّة, فكلّ تكليفٍ م 
ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجّزٍ ولا يصمٌ العقاب عليه وسمي ذلك بقاعدة 
«قبح العقاب بلا بيان», أي بلا قطع وعلم'", وفاته أَنّ هذا في الحقيقة تحديد 
لولوثة المزل وعتق الطاعة لرايا. 

وهذان مسلكان يحدّد كلّ منها الطريق في كثيرٍ من المسائل المتفردعة. 
ويواظ اسه يجا بغرا ين لداعي لطر ل لدري النلاة الاش 

ونسمّي المسلك الختار بمسلك حقّ الطاعة,والآخربمسلك قبح العقاب بلابيان . 


.١5:17 ومصباح الأصول‎ ,6٠ : راجع كفاية الا صول‎ )١( 
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تحديد المنهج فى الأدلة والأصول 


عرفنا سابقاً أن الأدلّة التى يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهئّ واستنباطه 
انكر المرعة حل فبدية: مو ذا اده ضررة بطتتعدها كنف اراد ونا 
أدلّة عمليّة (أصول عمليّة) تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكٌ الذي لا يعلم بالحكم. 

ويمكن القول على العموم بأنّ كلّ واقعة يعال الفقيه حكنها يوجد فيها دليل 
من القسم الثاني, أي أصل عمل يحدّد لغير العالم الوظيفة العمليّة فإن توفر للفقيه 
الحصول على دليل محرز أخذ به. وترك الأصل العمليّ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلة 
الحرزة على الأصول العمليّة كا يأتي إن شاء الله تعالى -في تعارض الأدلة . وإن 
م يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملى. فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد 
دليل محرز. 

وتختلف الأدلة الحرزة عن الأصول العمليّة في : أن تلك تكون أدَلَةَ ومستّئّداً 
للفقيه بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي.ء وأمّا هذه فتكون 
أدلَةَ من الوجهة العمليّة فقط . بمعنى أءّها تحدّد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف 
الحكم الشرعيّ للواقعة. 

كك أ الأد لت الى :نز عنلن كينا ينها أ يعفديا أده قطيكة 
تؤدّي إلئ القطع بالحكم الشرعي. و بعضها أَدلّة ظبّيّة تؤدّي إلئ كشفٍ 
ناقصٍ محتمل النطأً عن الحكم الشرعئ, و هذه الأدلة الظنّيّة هي التي 
ستكئ بالأامارات: 
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المنهج على مسلك حقّ الطاعة : 

وأعجٌ الأصول العمليّة بناءَ على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال الذمّة, 
وهذا أصل يحكم به العقل, ومفاده : أن كل تكليفٍ يحتمل وجوده ولم يثبت إذن 
الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلف . ومردٌ ذلك إلى ما 
تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف ولوانكشافاً 
ظنّياً أو احتالياً. 

وهذا الأصل هو المستَنّد العام للفقيه, ولا يرفع يده عنه إلا في بعش الخالات 
التالية: 

ولا :إذا حصل له دليل نحرز قطعيّ على نني التكليف كان القطع معذّراً بحكم 
العقل, كا تقدّم, فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبق لها موضوع. 

ثانياً: إذا حصل له دليل حرز قطعيّ على إثبات التكليف فالتنجّز يظلّ على 
حاله. ولكنّه يكون بدرجةٍ أقوى وأشدّ, كما تقدّم. 

ثالثاً : إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن حصل له القطع 
بترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفّظ , فحيث إِنّ منجّزيّة الاحتال والظنّ 
معلّقة على عدم ثبوت إِذنٍ من هذا القبيل -كا تقدّم ع ثبوته لا منجّزيّة ‏ فيرفع 
يده عن أصالة الاشتغال. 

وهذا الإذن : تارةً ينبت بعل الشارع الحجّيّة للأمارة (الدليل الحرز غير 
القطع ). كا إذا أخبر الثقة المظنونٌ الصدىّ بعدم الوجوب, فقال لنا الشارع : 
«صدّق الثقة». وأخرئ يثبت بجعل الشارع لأصلٍ عملي من قبله, كأصالة الحلّ 
الشرعيّة القائلة : «كلّ شيءِ حلال حقٌق تعلم أنه حرام»!", واليراءة الشرعيّة 


.4 الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ »89 : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 


القائلة : « رفع ما لا يعلمون»!, وقد تقدّم الفرق بين الأمارة والأصل العملي!". 

رابعاً: إذالم يتور له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن حصل له القطع 
أن الشارع لا يأذن في ترك التحمّظ فهذا يعني أنّْ منجّزيّة الاحتال والظنّ تظل 
ثابتة؛ غير أئْها آكد وأشدٌ مما إذا كان الاذن محتملاً. 

وهنا أيضاً: تارةً يتبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ بجعل الشارع 
الحجّيّة للأمارة. كما إذا أخبر الثقة المظنونٌ الصدىّ بالوجوبفقال الشارع :لا 
ينبغي التشكيك في ما يخبر به الثقة», أوقال: « صدّق الثقة». واخرئ يثبت بجعل 
الشارع لأصلٍ عملي من قبلفز كا ضالة الاحتياط الشرعيّة اجعولة في بعض 
الحالاات. 


فائدة المنجّزيّة والمعذريّة الشرعنة : 

وبما ذكرناه ظهر أَنّه في الحالتين : الأولى والثانية لا معنى لتدخّل الشارع في 
إيجاد معدّريّة أو منجّزيّة؛ لأنّ القطع ثابت, وله معذَّريّة ومنجّزيّة كاملة. وفي 
الحالتين : الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخّل في ذلكء فإذا ثبت عنه جعل 
الحجّيّة للأمارة النافية للتكليف , أو جعل أصل مرخّص كأصالة الحلٌ ارتفعت بذلك 
شري الاسعال أن الظة» لاد هذا الجمل منه إذن فق توك السحقط» والمسخريد 
المذكورة معلقة عل عدم ثبوت الإذن المذكورءوإذاتبث عنه جعل الحكئة لأمارة 
مثبتة للتكليف , أو لأصل يحكم بالتحفّظ تأكّدت بذلك منجّزيّة الاحةال؛ لأنّ ثبوت 
ذلك الجعل معتاء العلم بعدم الإدق ق ترك التحقظ ».وي لأصالة الخل ونحوها: 


)١(‏ وسائلالشيعة "59:١6‏ الباب 05 فق أبوات جهاد النفس وما يناسبه, الحديث الأول. 
(1) راجع بحث «الحكم الواقعي والحكم الظاهري». 
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المديخ علق ميلك فيح العقاب ولا فيان : 

وما تقدّم كان بناءً على مسلك حقّ الطاعة, وأمًا بناءً على مسلك قبح العقاب 
بلا بيان فالأمر على العكس قاماً والبداية مختلفة, فإنّ أعٌ الأصول العمليّة حينئذٍ 
هو قاعدة «قبح العقاب بلا بيان». وتسمّئ ايضا بالبراءة العقليّة. ومفادها : ان 
المكلّف غير ملزم عقلاً بالتحقّظ تجاه أيّ تكليف مالم ينكشف بالقطع واليقين, وهذا 
الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات : 

ولنستعرض الحالات الأربع المتقرّمة ؛ لنرئ حال الفقيه فيها بناءً على مسلك 
قبح العقاب بلا بيان : 

أمَا الحالة الأولى فيظلٌ فيها قبح العقاب ثابتاً (أي المعذّرية )؛ غير أنّه يتأكّد 
بحصول القطع بعدم التكليف. 

وأمّا احالة الثانية فير تفع فيها موضوع البراءة العقليّة ؛ لأنّ عدم البيان على 
التكليف تبدّل إلى البيان والقطع فيتنجّز التكليف. 

وأمّا الحالة الثالثة فيظلٌ فيها قبح العقاب ثابتاً. غير أَنّهِ يتأكّد بثبوت الإذن 
من الشارع في ترك التحفظ . 

وأمًا الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّاً فيها بأنّ التكليف 
يتنجّز على الرغم من أنه غير معلوم, ويتحيّرون نظريّاً في كيفيّة تخريج ذلك على 
قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان, بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل 
الحجيّة لها أو أصالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريق فتنجّز التكليف. مع أنه 
لا يزال مشكوكاً وداخلاً في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟! وسيأتي في الحلقة 
التالية'' بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. 


)١(‏ سوف يأتي في أول بحث حجية القطع من الحلقة الثالثة. 
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هو 


[تمهيد] 


تقسيم البحث فى الأدلّة المحرزة : 

يعتمد الفقيه فى عمليّة الاستنباط على عتاصر مشتركة تسمئ بالأدلة 
الحرزة. كما تقدّم. وهي : إِمّا أدلّة قطعيّة بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون 
حجّةَ على أساس حجّيّة القطع الناتم عنهاء وإمّا أدلّة ظنّية ويقوم دليل قطعئّ على 
حجّيتها شرعاً. كما إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتباعها فتكون حجّةَ بموجب الجعل 
افرع 

والدليل الحرز في الفقه سواء كان قطعيّاً أو لا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : الدليل الشرعيّ » ونعنى به :كل ما يصدر من الشارع ما له دلالة على 
الحكم . ككلام الله سبحانه, أو كلام المعصوم. 

الثاني : الدليل العقلي, ونعني به : القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن 
يستنبط منها حكم شرع كالقضيّة العقليّة القائلة : بأنٌّ يجاب شيء يستلزم إيجاب 
عل مه 

والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين : 

أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي, وهو كلام المعصوم كتاباً أو سنّة. 

والآخر : الدليل الشرعىّ غير اللفظئ» ويتمثّل في فعل المعصوم , سواء كان 
تصارّفاً مستقلاً, أو مؤقفاً إفضاتياً تجاه سلوك معن :وهو الذى يسم بالتقريز. 

والبحث ف هذا القسم بكلا نوعيه : فا بقع ف تحديد دلالات الدليل 
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الشرعي, وأخرئ في ثبوت صغراه وثالثةً في حجِّيّة تلك الدلالة ووجوب الأخذ 
بهاء فني الدليل الشرعين إذن ثلاثة أبحاث . 

ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على القرتيب المذكور نستعرض بعض المبادئّ 
والقواعد العامّة في الأدلّة الحرزة. 


الأصل عند الشكٌ فى الحجّنّة : 


عرفنا أنّ للشارع دخلاً في جعل الحجّيّة للأدلّة الحرزة غير القطعية 
(الأمارات ). فإن أحرزنا جعل الشارع الحجّية لأمارة فهو, وإذا شككنا في ذلك لم 
يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لجوّد احتّال جعل الشارع الحجّية لها؛ 
لأئها : إن كانت نافيةً للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذّريّة فن الواضح _بناءً على 
ما تقدّم -عدم إمكان ذلك مالم نحرز جعل الحجّية لهاء الذي يعني إذن الشارع في 
ترك التحفّظ تجاه التكليف المشكوك, إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجّريّة 
الاحتال للتكليف الواقعيّ قائَةَ بحكم العقل, ولا ترتفع هذه المنجّزيّة إلا بإحراز 
الإذن في ترك التحفظ. ومع الشكٌ في الحجّية لا إحراز للإذن المذكور. 

وإن كانت الأمارة مثبتة للتكليف ونريد أن نثبت بها المنجّريّة خروجا عن 
أصل معذّرٍ-كأصالة الحلّ المقدرة شرعاً -فواضح أيضاً أنكا مالم نقطع بحجّيتها لا 
يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحلّ مثلاً. فدليل الأصل الجاري في الواقعة 
والمؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة المثبتة 

وبهذا صم القول :إن الأصل عند الشكٌ في الحجّية عدم الحجّية, 
نش |3 الأميل قيبود الخخالة امسر فجة نولا تلك الأمسارة من متحرية أو 


معدرية. 
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مقدار ما يثيت بالأدلّة المحرزة : 


الدليل المخرؤ لهمدلول: مطابق” وهدلول التزامية ؛ فكلا كان الدليل ارق 
عدقة عق ين اك دواد الطابوك ؤأنا وتلولة الالتزامت فيضك بوتعاملة | 
الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية 0 
قطعيّة أيضاً. فتثبت بالقطع كما يقبت المدلول المطابقّ بذلك. 

وإذاكان الدليل ظَنّياً وقد ثبتت حجّيته بجعل الشارع كا في الأمارة. مثل 
خبر الثقة وظهور الكلام ‏ فهنا حالتان : 

الأولئ : أن يكون موضوع الحجّية أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة -صادقاً 
على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة . ومئال ذلك : أن يرِدَ دليل على 
حجّية خبر الثقة» ويقال بن الإخبار عن شيءٍ إخبار عن لوازمه, وفي هذه الحالة 
فت المذلول الآلتراية علذ داعا كس عنه الثقة بالدلالة الالتزاميّة. فيشمله دليل 
الحجّية المتكفّل للأمر بالعمل بكلّ ما أخبر به الثقة مثلاً. 

الثانية : أن لا يكون موضوع الحجّية صادقاً على الدلالة الالتزاميّة , ومثال 
ذلك : أن يرد دليل على حجّية ظهور اللفظ. فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة 
ليست ظهوراً لفظيّاً؛ فلا تشكّل فرداً من موضوع دليل الحجّية . فن هنا يقع البحث 
في حجّية الدليل لإثبات المدلول الالتزامئّ في حالةٍ من هذا القبيل. 

ولالنعقكن و وت هذه للق بدن حم كاري 1 ذال عه 
الظهور لا ينبت الحجّية إلا لظهور اللفظ. والدلالة الالتزاميّة لهذا الظهور ليست 
ظهوراً لفظيّاً فلا تكون حجّة, ويجرّد علمنا من الخنارج بأنّ ظهور اللفظ إذا كان 
صادقاً فدلالته الالتزاميئة صادقة أيضاً لا يبرّر استفادة الحجّية للدلالة الالتزامية ؛ 
لأنّ الحجّية حكم شرعيّ وقد يخصّصه بإحدئ الدلالتين دون الأخرئ على الرغم 
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من تلازمهم| في الصدق . 

ويوجد في هذا المجال اتجاهان : 

أحدهما للمشهورء وهو : أنّدليل الحجّية كلا استٌفيد منه جعل الحجّية لشيءٍ 
بوصفه أمارةً على الحكم الشرعىّ كان ذلك كافياً لإثبات اراتمة وتواكت 
الالتزامثةبوكل :هذا الأبناين ودضو | قاغدة مؤذاهاه أن شعات الأمارات تحكة: 
أي أنّ الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلوها المطابق” حجّةًء كذلك إثباتها لمدلوها 
الالتزامي . . 

والاقاء الآخر للبدين الأسداة "ا ليث زهب الا أن يحرّد قيام دليلٍ 
[ على ] حجّيّة أمارةٍ على أساس مالا من كشفٍ عن الحكم الشرعيّ لا يكف 
لذلكء إذ من الممكن تبوتاً أن الشارع يتعبّد المكلّف بالمدلول المطابق من الأمارة 
فقط . ك| يمكنه أن يتعبّده بكلّ ما تكشف عنه مطابقة أو التزاماً. وما دام كلا هذين 
الوجهين بمكناً ثبوتاً فلا بدّ لتعيين الأخير منهم| من وجود إطلاتيٍ في دليل الحجّية 
يقتضي امتداد التعتد وسريانه إلى المداليل الالقرامية. 0 

واقيدي هن الاتحاه الأول ؛:وذلك لأثنا عرفنا سابقاً”" أن الأمارة مغناها 
الدليل الظيَ الذي يُستظهر من دليل حجّيته : أنّ تهام الملاك لحجّيته!" هو كشفه 
ينون نكن إل نوع اممف وهذا الاستظهار مق ذا # ليل الميجية كإوكاي 
لإنبات الحجّية في المدلولات الالتزاميّة أيضاً؛ لأنّ نسبة كشف الأمارة إلى المدلول 
المطابقّ والالتزاميّ بدرجةٍ واحدة دائًاً. وما دام الكشف هو قام الملاك للحجّية 
بحسب الفرض فيعرف من دليل الحجّية أَنّ مثبتات الأمارة كلها حجّة. 


)00 راجع مصباح الاصول *': .١660‏ 
(؟) سبق تحت عنوان : الامارات والاصول. 
(") فى الطبعة الاولى : بحجّيته . والأولى ما أثبتناه. 


الأدنّة المحرزة 1 10 
وغل أخلاف :ذلك الأضؤل الفملقة ترياتة أو برها فانا لماكانت ميدية 
على ملاحظة نوع المؤدّئ -كا تقدّم -فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبّد 
إلى كلّ اللوازم إلا بعناية خاصّة في لسان الدليل. 
وى ها قد إن الأول العاف اسع كته فى بقاع ا" يق 
ع5" وسياق تفصيل الكلام عن ذلك في أقنات الأطضول العو 
إناشاء اله تعال: 


تبعئة الدلالة الالتزاميّة للمطايقئة : 


عرفنا أن الأمارات حجّة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزاميّ معاً, 
والمذلول الالتزاميخ #كارة يكون مساوياً للمذلول المطابوةوأحرئ يكون َعم منه: 
فق تفال لازاه إذااعل بان لتدلول: امايو باظل كه عدم بتطلذ الول 
الالتزامي أيضاً وبذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجّية. وأمًا إذا كان 
اللازم أعمّ وبطل المدلول المطابقٌ فالمدلول الالتزاميّ يظلّ محتملاً. 

ومن هنا يأتي البحث التالبيء وهو: أَنّ حجّية الأمارة في إثبات المدلول 
الالتزاميّ هل ترتبط بحجّيتها في إثبات المدلول المطابق”, أَؤْ لا؟ 

فالارتباط يعنى أبكها إذا سقطت عن الحججية في المدلول المطابق”, للعلم ببطلائه 
دمتلاً ل سقطت أيضاً عن الممكية:فق المدلول الالتزامن »وهو معى التبعية . 

وعدم الارتباط يعنى أنّ كلا من الدلالة المطابقيّة والدلالة الالتزامية حجّة ما 
م يعلم ببطلان مفادها بالمخصوصء ورد العلم ببطلان المدلول المطابق” لا يوجد 


.141 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 
(؟) سوف يأتى ضمن بحث الاستصحابء تحت عنوان : مقدار ما يثبت بالاستصحاب.‎ 
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خللاً فحجّية الدلالة الالتزامية مادام المدلول الالتزاميّ حتملاً ولميتضح بطلانهبعد. 

وقد يستدلٌ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين : 

الأول 4 ا* الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة, 
فتكون متفرّعة في اها 

ويلاحظ على ذلك : أن التفرّع فيا لوجود لماذا يستلزم التفرّع فيالحجّية ؟ أو 
لايمك نأ ننفقر ضأنٌّكلٌ واحد من الد لالتين موضوع مستقلٌ للحجّية بلحاظ كاشفيّتها ؟! 

الثانى : أن نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجية 
يوجب دائًاًسقوط الدلالة الالتزاميّة, فإذا علم -مثلاً سبعدم ثبوت المدلول المطابة” 
وسقطت بذلك حجّية الدلالة المطابقيّة فإنّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضاً بعدم 
ثبوت المدلول الالتزاميٌ ؛ لأر” ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائما حصّة خاصّة من 
اللازم. وهى الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابق”, لا طبيعي اللازم على 
الاطلاق. وتلك الحصّة مساوية للمدلول المطايق" دائماً. ' ْ 

وكلفة أعرئ» د ذاف اللانة ران كان أعه أخيانا ولكقة هاه مدلول 
التزامئّ مساو داماً للمدلول المطابق», فلا يتصوّر ثبوته بدونه فوت زيدٍ وإن كان 
اعم .من العتر اقل والناز رولك تن حير ياست افه. بامظا قن فور بلا كين زايا 
بالموت الأعمٌ ولوكان بالسيّ , بل مدلوله الالقزاميّ هو الموت الناشئ من الاحتراق 
خاصّة, فإذا كنّا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ ؟ وسيأتي 
تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية إن شاء اللّه تعالى. 


وفاءٌ الدليل بدور القطع الموضوعي: 


الدليل الحرز إذا كان قطعيّاً فهو يف بما يقتضيه القطع الطريق" من منجّريَةٍ 
ومعذّريّة ؛ لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي ءكا أنه ينى بما يترتّب 


الأدلّة المحرزة ا 


علىالقطع الموضوعيّ من أحكاء شرعيّة ؛لأنّهذهالأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً. 

والدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة يف بما يقتضيه القطع الطريق” من 
نتخزقة ومعدرثة» فالأمارة النظة حرفا إذا .دلت عل غبوت التكليق كدت 
منجّزيّته . وإذا دلت على نفي التكليف كانت لل 0 كما 
لو حصل القطع الطريق ؛ بنفي التكليف, كا تقدّم!'! توضيحد, وهذا معناه قيام 
الأماذة مقام القطع الطريق. 

ولكن هل تني الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعيّ ؟ فيه بحث وخلاف» فلو 
قال الول :كلما قطمت باهر فارقة»:وقامث الأمارة المقه سرعا عا أ" 
هذا خمر وم يحصل القطع بذلك. فهل يترتّب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما 
يترتب على القطع, أؤ لا؟ 

وهنا تفصيل, وهو :أن تارةً نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع المخمريّة أن 
مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجّة منجّزة على خمريّنه؛ وليس القطع إلا 
كمثال . وأخرئ نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفاً تاماً لا 
يشوبه شك. 

فني الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعيّ, ويترتّب عليها 
وجوب الإراقة ؛ لأثها تحقّى موضوع هذا الوجوب وجداناً وهو الحجّة. 

وفي الحالة الثانية لا يكني تجرد كون الأمارة حجّة وقيام دليلٍ على حجّيّتها 
ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي؛ لأنٌ وجوب الإراقة منوط 
بالقطع بما هو كاشف تامٌ. والأمارة وإن أصبحت حجّةَ ومنجّزةً لمؤدّاها بجعل 
الشارع ولكتّها ليست كاشفاً تامّاً على أيّ حال؛ فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة 


)0( مضى تحت عنوان : «حجية القطع ». 
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إلا إذا ثبت في دليل الحجّية أو في دليل آخر أنّ المولى أعمل عنايةً ونرّل الأمارة 
مازلة الكاشف الناة فى أحكامه الشرعية.ك| نزّل الطواف منزلة الصلاة في قوله : 
«الطواف بالبيتصلاة» ١١‏ وهذهعنايةإضافيّة لايستبطنها جراد جعل الحجّية للأمارة. 

وبهذا صم القول : إِنّ دليل حجّية الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّية لا يف 
لإقامتها مقام القطع الموضوعيّ. 


إثيات الدليل لجواز الإسناد : 


من المقوّر فقهّاً أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. وعلى هذا 
الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيّاً فلا شك في جواز إسناد مؤدّاه 
إلى الشارع ؛ لأنّه إسناد بعلم . وأمًا إذاكان الدليل غير قطعئٌ كما في الأمارة التي قد 
جعل الشارع لها الحجّية وأمر باتّباعها -فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ 

لا ريب في جواز إسناد نفس الحجّية والحكم الظاهريّ إلى الشارع؛ أنه 
معلوم وجداناً. وأمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال : إِنّ إسناده 
غير جائرٍ ؛ لأنّه لا يزال غير معلوم, ومجدد جعل الحجّية للأمارة لا يبرّر الإسناد 
بدون علمء وإعا يجعلها منجّزةً ومعذّرةً من الوجهة العمليّة. 

وقد يقال: إِنّ هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي ؛ لأنّ القطع أخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم إلى المولى» فإذا استفيدت 
من دليل الحجّية تلك العناية الإضافيّة التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع 
الضوسه ذ قل فنا كوا زإسناد مؤت الأغارة رك الشارع بر الا فلا. 
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١-الدليل‏ الشرعيّ اللفظيّ 


هو 


بويد 


ذاكان الدليل الشرعي اللفظيّ يتمثّل في ألفاظٍ يحكمها نظام اللغة ناسب ذلك 
أمشحة و سبفرل اكلام عن العلاقات اللغويّة بين الألفاظ والمعاني؛ ونصنّف 
اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظيّ والقييز بين درجاتٍ من 
الظهور اللفظي . 


الظهور التصوّري والظهور التصديقي : 

إذا سمعنا كلمةَ مفردةً كالماء من آلةِ. انتقل ذهننا إلى تصوّر المعنئ, وكذلك إذا 
سمعناها من إنسانٍ ملتفت, ولكنّنا في هذه الحالة لا نتصوّر المع فحسبء, بل 
تحكفق من اللنط أن الانسان فص يطلتفلة أن يخطر ذلك المعنى في ذهنناء بيغا لا 
معن هذا الاستكشاف حينا تصدر الكلمة من آلة, فهناك إذن دلالتان لكلمة 
«الماء» : 

إحداهما : الدلالة الثابتة حىٌّ في حالة الصدور من الة. وتسمّئ بالدلالة 
التضورية: 

والأحرئة + الذلالة الل موحد عمد صندور الكلخمق التلئط حلفت وتسق 
بالدلالة التصديقية. 0 
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وإذا ضَمٌِ المتلقظ الملتفت كلمةَ أخرئ فقال :«الماء بارد» استكشفنا أ نه يريد 
أن يخطر في ذهننا معنى الماء. ومعنى باردء ومعنئ جملة «الماء بارد» ككل . 

ولكن اذا يريك أن :ضر ذلك كله ؟ 

والجواب : أنّ تلقّطه مهذه الجملة يدل عادةٌ على أن المتكلّم يريد بذلك أن 
يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلكء بينا في بعض الحالات لا يكون قاصداً 
ذلكء كما في حالات الزل. فإنٌ ال هازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن 
السامع فقط . على خلاف المتكلّم الجادٌ. 

فالمتكلم الحا حينا يقول : «الماء بارد» يكتسب كلامه ثلاث دلاللات, 
وهى : الدلالة العضكرتة المتقدّمّة+ والدلالة التضذيفتة المتقدّمة: ( ولنسكها بالدلالة 
التصديقيّة الأول ). ودلالة ثالثة هى الدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن برودة 
إلا ومدة: بالدلالة عل اخراء الرنييها تسم بالدلالة التصديقية الثانية: 

وأمًا الهازل حين يقول : «الماء بارد» فلكلامه دلالة تصوريّة ودلالة 
تصديقيّة أولى دون الدلالة التصديقيّة الثانية ؛ لأنّه ليس جاداً ولا يريد الإخبار 
حقيقة . وأمّا الآلة حين تردّد الجملة ذاتها فليس لطا إلادلالة تصوّريّة فقط . وهكذا 
أمكن القييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. 


الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة : 


والدلالة التصوريّة هي في حقيقتها علاقة سببيّة بين تصوّر اللفظ وتصوّر 
المعنى , ولا كانت السببيّة بين شيئين لا تحصل بدون مبرّر اتجه البحث إلى تبريرهاء 
ومن هنا نشأت عدّة احعالات : ٠‏ 

الأول + انشغال السبقة:الذائقه يأن يكور اللفقا يذاسه وال عل المت وديا 
لإحضار صورته, ولا شك في سقوط هذا الاحتال؛ لما هو معروف بالخبرة 
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والملاحظة من عدم وجود أَيّة دلالة للّفظ لدئ الإنسان قبل الاكتساب والتعلّم . 

الثاني : افتراض أنّ السببيّة المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعى, 
والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع وإن اختلف المحقّقون في نوعيّة المعتبّ را" فهناك 
من قال :نه «اعتبار سببيّة اللفظ لتصوّر المعنى ». ومن قال :نه «اعتبار كون اللفظ 
أداةً لتفهيم المعنى». ومن قال : إِنّه «اعتبار كون اللفظ على المعنى, كما توضع 
الأعمدة على رؤوس الفراسخ » . 

وير دغل هذا المسلشايكل غفملاته: أن بيك اللفظ شور المكوا سنك 
واقعيّة بعد الوضع. وبجرّد اعتبار كون شيءٍ سبباً لشيءٍ أو اعتبار ما يقارب هذا 
المعنى لا يحفّق السببيّة واقعاًء فلا بدٌ لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسّروا 
كيفيّة نشوء السببيّة الواقعيّة من الاعتبار المذكور, وقد يكون عجز هذا المسلك عن 
تفسير ذلك أدّئ بآخرينّ إلى اختيار الاحةال الثالث الآتي : 

الثالث : أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع , والوضع ليس اعتباراًء بل هو تعهّد 
من الواضع بأن لا أت باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى, وبذلك تنشاً ملازمة بين 
الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى!", ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في 
الدلالة التصديقيّة المستبطنة ضمناً للدلالة التصوّريّة, بينا على مسلك الاعتبار لا 
يكون الوضع فيا للدلالة التصوّريّة. وهذا فرق مهمٌ بين المسلكين. 

وهناك فرق آخرء وهو :أنه بناءً على التعهّد يجب افقراض كلّ متكلّم متعهّداً 
وواضعاً لكي تتم الملازمة في كلامه, وأمّا بناءً على مسلك الاعتبار فيفترض أَنّ 
الوضع إذا صدر في البداية من المؤسّس أوجب دلالةً تصوّريّةَ عامّهَ لكل من علم 
به بدون حاجة إلى تكرار عمليّة الوضع من الجميع. 


.١١ :١ وأجود التقريرات‎ 217 :١ راجع نهاية الدراية‎ )١( 
.40 :١ (؟) تشريح الاصول : 15, والمحاضرات‎ 


1 0.0000 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


ويرد على مسلك التعهد : 

ولا : أنّ المتكلّم لا يتعهّد عادةً بأن لا أت باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنئ 
الذي يريد وضع اللفظ له؛ لأَنّ هذا يعني التزامه ضمناً بأن لا يستعمله يحازاًء مع أن 
كلّ متكلّم كثيراً ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازيّ, فلا يحتمل صدور 
الالتزام الضمنيّ المذكوو من كل متكلم: 

ونقانيا + 1 الوالالة'اللفلتة :والعلقة للعو يل تويك هذا 'السلك: ضف 
استدلالاً منطقيّاً. وإدراكاً للملازمة, وانتقالاً من أحد طرفيها إلى الآخرء مع أنّ 
وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أيّ فكر 
استدلالي له. وهذا يبرهن على أها أبسط من ذلك. 

والتحقيق : أَنّ الوضع يقوم على أساس قانونٍ تكويزعٌ للذهن البشريٌّ, 
وهو : أنه كلما ارتبط شيئان في تصوّر الإنسان ارتباطاً مؤكّداً أصبح بعد ذلك تصوّر 
أحدهما مستدعياً لتصوّر الآخر. 

وهذا الربط بين تصوّرين تارةً بحصل بصورة عفويّة , كالربط بين سماع الزئير 
وتصوّر الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعيّ المتكرّر بين سماع الزئير ورؤية 
الأسد. وأخرئ يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع, إذ يربط بين اللفظ وتصوّر 
مع خصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصوّر المعنى. 

والاعتبار الذي تحدّئنا عنه فى الاحتال الثانى ليس إلا طريقة يستعملها 
الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن اللخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. 

فسلك الاعتبار هو الصحيح, ولكن بهذا المعنى. وبذلك صم أن يقال : إِنّ 
الوضع قرن خصوص بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى بنحو |كيدٍ لكي يستتبع حالة 
إثارة أحدهما للآخر في الذهن. 

ومن هنا نعرف أنّ الوضع ليس سبباً إلا للدلالة التصوّريّة, وأمًا الدلالتان 
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التصديقيّتان الأولى والثانية فنشؤهما الظهور الحالي والسياق” للكلام, لا الوضع . 


الوضع التعيينيّ والتعيّني : 

وقد قشم الوضع من ناحية سببه إلى تعبيقي وتعيني ؛ 

فقيل(" : إِنّ العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأأت من جعل خاصٌٌ فالوضع 
تعيب وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجةٍ توجب الألفة الكاملة بين اللفظ 
والمعنئ فالوضع تعيّني . 

ويلاحظ على هذا التقسي : بأنّ الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهّد فلا 
يمكن أن ينشاً غن كثرة الاستعال مباشرة؛ لوضوح أ نّ الاستعمال المتكوّر لا يولّد 
بمجرّده اعتباراً ولا تعهّداً فلا بدّ من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكوّن 
هذا الاعتبار أو التعهّدء فالفرق بين الوضعين في نوعيّة الكاشف عن الوضع . 

وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه «القرن 
الأكيد» بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى, فإنّ حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة 
الاستعمال أيضاً؛ لأثها تؤدّي إلى تكرّر الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصور المعنى, 
فيكون القرن بينهم| أكيداً هذا التكرّر إلى أن يبلغ إلى درجةٍ تجعل أحد التصوّرين 
مالحا لتوليد التصوّر الآخرء فيتم” بذلك الوضع التعيّني. 


توقف الوضع على تصور المعنئ : 
ويشترط في كل وضع يباشره الواضع :أن نقضة و الوا ضع المعنى الذي يريد 
أن يضع اللفظ له ؛ أن الوضع بنثاية الحكم على المعؤئ واللفظ , وكلٌ حاكم لايد له من 
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استحضار موضوع حكيه عند جعل ذلك الحكم. 

وتصوّرالمعئى : تارةٌ يكون باستحضاره مباشرةً. وأخرئ باستحضار عنوانٍ 
منطبق عليه وملاحظته بما هو حاكِ عن ذلك المعنى . وهذا الشرط يتحقّق في ثلاث 
حالات : 

الأولى : أن يتصوّر الواضع معن كلَيّاكالانسان ويضع اللفظ بإزائه, ويُسمّى 
بالوضع العاءٌ والموضوع له العامٌ. 

الثانية : أن يتصوّر الواضع معن جزئيًاً كزيدٍ ويضع اللفظ بإزائه. ويسمّئ 
بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ. 

الثالثة : أن يتصوّر الواضع عنوانأمشيراً إلى فرده ويضع اللفظ بإزاء الفرد 
الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير , ويسمّئ بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ . 

وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع 
الخاصٌ والموضوع له العامٌ. وهي : أن يتصوّر الفرد ويضع اللفظ لمعن جامع . وهذا 
مستحيل ؛ لأنّ الفرد والخاصٌ ليس عنواناً منطبقاً على ذلك المعنى الجامع ليكون 
مشيراً إليه. فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرراً بنفسه, ولا بعنوانٍ 

ومثال الحالة الأولى: أسماء الأجناس. ومثال الحالة الثانية : الأعلام 
الشخصيّة , وأمّا الحالة الثالئة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالاً لهاء وسيأتي 
الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعال. 


توقف الوضع على تصؤر اللفظ : 


كما يتوقف الوضع على تصوّر المعنئ كذلك يتوقف على تصوّر اللفظ : إِمّا 
بنفسه فيُسَمَئ الوضع «شخصيّاً», وإمًا بعنوان مشير إليه فيسمّئ الوضع «نوعيًاً». 
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ومثال الأوّل : وضع أسماء الأجناس . ومثال الثاني : وضع الهيئة ا حفوظة في 
ضمن كلّ أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل, فإنّ الهيئة لا كانت لا تنفصل في 
مقام التصوّر عن المادة؛ وكان من الصعب إحضار تام الموادٌ عند وضع اسم الفاعل 
اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادَّةٍ معيّنةٍ كفاعل. ويضع كلّ ما كان على 
هذه الوتيرة للمعنئ الفلانيّ فيكون الوضع نوعيّا. 


المجاز : 


يكنديي اللقظ بسي وظفة المدرة المشوة ماخ الدلالة عل العو 
المقواة فى احلر لقان ن اشام بيني ك] كسب وااطة ةغل كل هده 
مقا بالمعدة للقيو اقتزانا خايسا كالباى المنارية المندا برك غير كا طرلاسية 
56 أضعف ؛ لذنها تقوم على قاع مجموع اقترانين, ومع اقتران اللفظ بالقرينة 
على المعنى المجازيّ تصبح هذه الصلاحيّة فعليّة ؛ ويكون اللفظ دالا فعلاً على المعنى 
الجازي. 

وأَمّا في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصوّر 
المعنى الموضوع لهء ومن هنا يقال : إِنْ ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ 
يتعلّق بالمعنى الموضوع له دائًاً بمعن أنه هو الذي تأت صورته إلى الذهن بمجرّد 
سماع اللفظ دون المعنى المجازي . 

وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحيّة الدلالة على المعنئ المجازيّ لا يحتاج 
إلى وضع خاصٌ وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيق» وإعا يبحصل بسبب وضعه للمعف 

ونا الكلادق ادهل بصخ البشعال اللفظ ى البى الجادع ماأداء أصيح 
صالحاً للدلالة عليه؛ أو تنوقف صحّته على وضع معيّن؟ 
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وعلى تقدير القول بالتوقف لابدٌ من تصوير الوضع المصحّح للاستعمال 
الجازيّ بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيق وإِلا لانقلب المعنى الجازيّ إلى 
عقيو ودو حلا مقط الطر ليدب ارشع حل عو يشر افيه الفى المقيوة 
إل ادقن دهاع اللفظ المعود عن الترة ولك يان بد عر ديار وض الليظ 
المنضمٌ إلى القرينة للمعنى المجازيّ. فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعى 
الحقيق: ولا يزاحمه المعنى الجاز. 

والصحيح : عدم الاحتياج إلى وضع في لجاز لتصحيح الاستعمال؛ لله : إن 
اليتبمظة لحن يجمه اطع إن كن لفلا لمملا الدلالت عل سم 
بحسن استعاله فيه وقصد تفهيمه به. واللفظ له هذه الصلاحيّة بالنسبة إلى المعى 
الجازيّ -كىا عرفت فيصحٌ استعاله فيه. 

وإن أريد بصحة الاستعرال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلّم التكلّم بها 
فيكف في ذلك أن يكون الاستعبال مبنياً على صلاحيّة في اللفظ للدلالة على المعنى 
ناضند من أوضاع تلك اللقة: 


علامات الحقيقة والمجاز : 


ذكر المشهور عدّةَ علاماتٍ لقييز المعنى الحقيق عن المجازي : 

منها : التبادر من اللفظ . أي انسباق المعنئ إلى الذهن منه؛ لأنّالمعنئ الجازي 
لا يتبادر من اللفظ إلا بضمٌ القرينة, فإذا حصل التبادر بدون قرينةٍ كشف عن كون 

وقد يعترض على ذلك : بأنّ تبادر المعنى الحقيق” من اللفظ يتوقف على علم 
المشى با لوقي فإذ جز كه ليه الوم حل هده العزنة لوه اللاو 

واعيه عل ذلك : بِأنٌ التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعئ. وهو 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 000 ا 


العلم المقرسخ في النفس الذي يلتثم مع الغفلة عنه فعلاً. والمطلوب من التبادر العلم 
الفعلي المتقوّم بالالتفات, فلا دور »كا أنّ افقراض كون التبادر عند العالم, علامة 
عند الجاهل لا دور فيه أيضاً. 

والتعفيق آذ الاعتزافن انور لوعل لد ابياسا: لأنْه مب على افقراض 
أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع, مع أَنّهِ فرع نفس الوضع, 
أي وجود عمليّة القرن الأكيد بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى في ذهن الشخص» 
فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة «ماما» برؤية أَمّه يكني نفس هذا الاقتران 
الأكيد ليتصوّر أَمّه عندما يسمع كلمة «ماما»., مع أنّهِ ليس عا ماً بالوضع؛ إذ لا 
يعرف معنى الوضع . 

فالتبادر إذن يتوقف على وجود عمليّة القرن الأكيد بين التصوّرّين في ذهن 
الشخص. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضعء أي العلم بذلك القرن 
الأكيد. فلا دَور. 

ومنها : صحّة الحمل. فإن صم الحمل الأوَلِيالذاق للّفظ المراد استعلام حاله 
على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. وإن صم ال حمل الشائع ثبت كون 
الحمول عليه مصداقاً لعنوانٍ هو المعنى الموضوع له اللفظ, وإذا لم يصمّ كلا الحملين 
ثبت عدم كون ا حمول عليه نفس المعنى الموضوع له, ولا مصداقه. 

والصحيح :أن صحّة الحمل إِمّا تكون علامة على كون الحمول عليه هو نفس 
المعنى المراد في الحمول. أو مصداق المعنى المراد» أمّا أنّ هذا المعنى المراد في جانب 
الحمول هل هو مع حقيقت للّفظ , أو يحازيّ ؟ فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق 
بيك الكدليين 51ب اد ونع اسان لموقك اند لك يعي ولف 

ومنها : الاطّراد, وهو أن يصمٌ استعال اللفظ في المعنى المبكوك كونه 
حقيقيّاً فى جميع الحالات وبلحاظ أيّ فردٍ من أفراد ذلك المعنى , فيدلٌ الاطراد في 
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صحّة الاستعمال على كونه هو المعن الحقيق للّفظ , إذ لا اطراد في صحّة الاستعمال في 
المعنى الجازي . ْ 

وقد أجيب على ذلك : بأنّ الاستعمال في معن إذا صم جازاً ولو في حالٍ 
وبلحاظ فردٍ صم دائمًاً وبلحاظ سائر الأفراد. مع الحفاظ على كلّ الخصوصيّات 
والشؤون التي بها صمّ الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد, فالاطراد ثابت 
إذن في المعاني اناوه أبضا؛ مع الحفاظ على الخصوصيّات التي بها صم الاستعمال . 


تحويل المجاز إلى حقيقة : 


إذا استعمل الإنسان كلمة «الأسد» _مثلاً -الموضوعة للحيوان المفترس في 
الرجل الشجاع فهذا استعمال حازيّ. وقد يحتال لتحويله إلى استعمالٍ حقيق بأن 
يستعمله في الحيوان المفقرس ويطبّقه على الرجل الشجاع بافقراض أنه مصداق 
للحيوان المفقرسء إذ بالإمكان أن يفقرض غير المصداق مصداقاً بالاعتبار 
والعناية» ففى هذه الحالة لا يوجد تَجِوّز في الكلمة ؛ لامها استعملت في ما وضعت له 
وإنّا العتاية ى تطبيق مذلوطا علا غير مضداقه فه وان عمل لا لفظي: 


استعمال اللفظ وإرادة الخاصض : 


إذا استعمل اللفظ وأريد به مع مباين لما وضع له فهو مجحاز بلا شكٌ» وأمًا إذا 
كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالاتٍ كثيرةٍ وأريد به بعض تلك 
الحصص. كا إذا أتيت بلفظ «الماء» وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان : 

الأولى : أن تستعمل لفظة «الماء» بمفردها في تلك الحصّة بالذات, أي في ماء 
الفرات بماهو ماء خاصٌ .وهذايكون يجحازاً؛لأنٌّاللفظ لم يوضع للخاصٌ بماهو خاصٌ . 
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الثانية : أن تستعمل لفظة «الماء» في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره 
وتأتي بلفظٍ آخر يدلّ على خصوصية الفرات بأن تقول : «اثتني بماء الفرات», 
فالحصّة الخاصّة قد أفيدت بمجموع كلمتي «ماء» و «الفرات», لا بكلمة «ماء» 
فقط . وكلٌ من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوز. ونطلق على 
إرادة الخاصٌ بهذا النحو «طريقة تعدّد الدالٌّ والمدلول», فطريقة تعدّد الدالٌ 
والمذلول فى :ناذه عمو جد من الغا معموغة من الدوال وبإزا2 كل بدال 
واحد من ذلك المعاني . 


الاشتراك والترادف : 

لا شكٌ في إمكان الاشتراك ( وهو وجود معنيين لِلَفظٍ واحد) والترادف 
( وهو وجود لفظين لمعنى واحدٍ) بناءً على غير مسلك التعهّد في تفسير الوضع, 
ومجرّد كون الاشتراك مؤدّيا إلى الإجمال وتردّد السامع في المعنئ المقصود لا يوجب 
فقدان الوضع المتعدّد لحكنته ؛ لأنْ حكته إِما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام 
الاستعال ولو بضم القرينة . 

وأمّا على مسلك التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال؛ 
لأنٌ التعهّد إذا كان بمعنئ ( الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي 
يضع له اللفظ ) امتنع الاشتراك المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ 
واحدء إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين وفاءً بكلا 
التعهّدين وهو غير مقصودٍ من المتعهّد جزماً. 

وإذاكان التعهّد بمعنى (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهي المعنئ) 
امتنع الترادف المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى مع واحدء إذ يلزم أن 
أت بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنئ, وهو غير مقصود من المتعهّد جزماً. 
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وحلّ الإشكال : إِمّا بافتراض ( تعدّد المتعهّد) أو ( وحدة المتعهّد بأن يكون 
متعهّداً بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه, أو متعهّداً عند 
قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين) أو (فرض تعهّدّين مشر وطين على نحو 
يكون المتعهّد به في كلّ منهيا مقيداً بعدم الآخر)01. 


تصندف اللغة : 


تنقسم اللغة إلى كلمةٍ بسيطة , وكلمةٍ مركّبة , وهيئةٍ تركيبيّة تقوم بأكش من 
فالكلمة البسيطة :هي الكلمة الموضوعة مادّة حروفها وتركيبها ا لخاصٌّ 
بوضع وال المع + مق قبيل أسماء الأجثاسن وأباء الأعلاة والمتروف', 
ْ والكلمة المركبة : هي الكلمة التي يكون طيئتها وضع ولمادتها وضع آخرء من 
5 الا ' 
والهيئة التركيبية : هي اطيئة الني تحصل بانضمام كلمةٍ إلى اخرى وتكون 
واميقات وا رو عمويا لشفل معانيها بتقنديا: لأ جا دن سح السب 
والارتباطاتء فف قولنا : «السير إلى مكّة المكدّمة واجب» تدلّ «إلى» على نسبة 
عافدرى السو وم ينيف | "لسر كي نكن ركذل مفة رمك لمكي 
رتفي رمن وس كور الكردة رودا لكر فز ال لليعلة سين 1 
واجب» على نسبةٍ خاصّةٍ بين السير وواجب, وهي : أنّ الوجوب ثابت فعلاً 


(1) هذه حلول ثلاثة للإشكال أفرزنا بعضها عن بعض بالأقواس لتسهيل الأمر على الطالب. 
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والنسبة التى يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامّة» وهذا 
تفيقق بالشية التافعية ونا اماف فكي يول عل النسبة التاقضة كبيكة الجيلة 
الزمنية يكنا يذل عل السية ال سكو ويا هله انهه سيق سوه 
تامّة », وذلك كهيئة الجملة الخبريّة, أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل « زيدٌ عالم» 
و«ضئ». 

ويصطاح أصوليًا على التعبير بالمعنى احرف عن كلّ نسبة , سواء كانت مدلولة 
للحرفء أو طيئة الجملة الناقصة, أو طيئة الجملة التامّة. وبالمعنئ الاسعيم عب سوئ 
ذلك فو المداو لت 

ويختلف المعنئ الحرفّ عن المعنئ الاسم في أمور, منها : أنّ المعنئ ا حرفي 
باعتباره نسبةٌ وكلٌ نسبة متقوّمة بطرفيهاء فلا يمكن أن يلحظ دائماً إلا ضمن لحاظ 
طرق النسبة».وأمًا المعى الاسية فيمكن :أن يلحظ بصؤرة مستقلة: 

وقد ذهب الحقّق النائين يلؤة إلى التفرقة بين المعاني الاسميّة والمعاني 
الحرفيّة بن الأولى إخطاريّة , والثانية إيجاديّة . والمستفاد من ظاهر كلمات مقرّري 
بحته(١)‏ أ مراده بكون المعنى الاسميت إخطاريّاً : أن الأنتم يدل عن معوم ثابت 
فيذهن المتكلّم في المرتبة السابقة على الكلام . وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك 
المعو ومرادة يكوق لعن اللشرة عاديا :أن الحرقف أداة الريظ بين مفودات 
الكلام, فدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته, ولا يعبّر عن 
نعو ا سق وقد عن هله المحلف وين هنا كوج اردق مويهدا كاده لا رياه 
ليس إلا الربط الكلامئّ الذي يحصل به. 

وهذا المعنى من الإيجاديّة للحرف واضح البطلان ؛ لأنّ الحرف وإن كان 
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يوجد الربط في مرحلة الكلام ولكنّه إنًا يوعد « لحنت دلالقة غلا من :أ 
على الجانب النسبيّ والربطىّ في الصورة الذهنية, ونسبته إلى الربط القائم في الصورة 
اللععفة هل انعد ربقل الاسم بالمعاني الاسميّة ١١‏ الداخلة في تلك الصورة, فلا تصحّ 
التفرقة بين المعاني الاسميّة والحرفيّة بالإخطاريّة والإيجاديّة. 

نعم , هناك مع آخر دقيق ولطيف لإيجاديّة المعاني الحرفيّة تتميّرز به عن 
المعاني الاسميّة ؛ تأت الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها : 


كل حرف نجد تعبيراً اسميّاً موازياً له. ف« إلى» يوازيها في الأسماء «انتهاء », 
و«من» يوازيها «ابتداء ». و «في» توازءها «ظرفيّة » وهكذاء وعلى الرغم من 
الموازاة فإنّ الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادقين؛ بدليل أنه لا يمكن استبدال 
أحدهما في موضع الآخر؛ كا هو الشأن في المترادقين عادة. والسبب في ذلك يعود 
إلى أنّ الحرف يدل على النسبة, والاسم يدل على مفهوم اسمييٌ يوازي تلك النسبة 
ويلازمهاء ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول «إلى» عن طرفيه ويلحظ 
مستقلاً؛ لأ نّالنسبة لا تنفصل عن طَرَفَهاء بينا بالامكان أن نلحظ كلمة «الانتهاء » 
بمفردها ونتصوّر معناها. 

ونفس الثيء نجده في هيئات الجمل مع أسماءٍ موازية لحاء فقولك : «زيد 
عالم» إخبار بعلم زيدء فالإخبار بعلم زيدٍ تعبير اسميّ عن مدلول هيئة «زيد 
عالم». إلا أَنّه لا يرادفه ؛ لوضوح أنّك لو نطقت بهذا التعبير الاسميّ لكنت قد قلت 
جملةً ناقصة لا يصمٌّ السكوت عليهاء بيما «زيد عالم» جملة تامّة يصحٌ السكوت 


. هكذا جاءت العبارة فى الطبعة الاولى, والأنسب : على حدٌّ نسبة الاسم إلى المعاني الاسميّة‎ )١( 
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تنوّع المدلول التصديقيّ : 

عرفنا في ما سبق أَنّ الألفاظ لها دلالة تصوّريّة تنشأ من الوضع, وها دلالة 
تيده مما مو السياق بز ال لاله التسويفة الأول نواد فيا الكلات راط 
الناقصة والجمل التامّة. والدلالة التصديقيّة الثانية على المراد الجدّيٌ تختصٌ بها 
الجمل التامّة. وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ ؛ وهو قصد 
المتكلّم إخطار صورة المعنئ في ذهن السامع. وأمّا سنخ المدلول التصديقّ الثاني 
-أي المراد الجدّيٌ -فيختلف من جملة تامّة إلى جملة تامّةٍ أخرئ. فالجملة الخبريّة 
مثل « زيد عالم» مدلوها الجدّيّ قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامّة التي قدل 
عليها هيئتهاء والجملة الاستفهاميّة «هل زيد عالم؟» مدلوها الجزّيّ طلب الفهم 
والاطّلاع على وقوع تلك النسبة التامّة. والجملة الطلبيّة « صلّ » مدلوها الجديّ 
طلب إيقاع النسبة التامّة لبتي تدلّ عليها هيئة « صَل » أي طلب وقوع الصلاة من 
عطي 

ويختلف فى ذلك السيد الأستاذ'" فإنّه بئ -كا عرفنا سابقاً ‏ على أن 
الوضع عجار ين لمك وفرّع عليه أنّ الدلالة اللفظيّة الناشئة من الوضع 
دلالة تصديفية :لا تصوريّة حنة وغل هذا الأساسن اختار أنّ كل خملة فامة 
موضوعة بالتعهّد لنفس مدلولها التصديّالجدّيّ مباشرةً. وقد عرفت الحال 
في مبناه سابقاً. 
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المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة : 


لاشكٌ في أن المعنئ الموضوع له للجملة التامّة يختلف عن المعنى الموضوع له 
للجملة الناقصة؛ لأنّ الأولى يصمّ السكوت علبها دون الثانية. وهذا الاختلاف 
يوجد تفسيران له : 

أحدهما : مبيّ على أنّ المعنئ الموضوع له هو المدلول التصديقّ مباشرةً. كا 
اختاره السيّد الأستاذ تفريعاً على تفسيره للوضع بالتعهّدء وحاصله : أنّ الجملة 
التامّة في قولنا : «المفيدٌ عالم» موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت الحمول 
للموضوع, والجملة الناقصة الوصفيّة في قولنا : «المفيد العاله» موضوعة لقصد 
إخطار صورة هذه الحصّة الخاضةة. 

و الحواب عل ذلكه: ما تقلدم مق أن المعسن الموطضوع لله :غيدز 
المدلول التصديقئّء بل هو المدلول التصوّريٌء و المدلول التصوّريّ 
للحروف والطيئات هو النسبة, فلابدٌ من افتراض فرق بين نحوين من 
النسبة : أحدهم يكون مدلولاً للجملة التامّة, و الآخر مدلول للجملة 
الناقصة. 

والتفسير الآخر :أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة , ولكتّها في إحداهما 
اندماجيّة وفي الأخرى غير اندماجيّة , وكلّ جملةٍ موضوعة للنسبة الاندماجيّة فهي 
ناقصة؛ لأ ها تحوّل المفهومّين إلى مفهوم واحدٍ وتُصيّر الجملة في قوّة كلمةٍ واحدة, 
وك قله اموضوعة للسبة غير الانزماحلة فهى عله قا زقد تقل فى الحلقة 
السابقة بعض الحديث عن ذلك. ْ 


.8١ و‎ 76 : ١ راجع ما جاء في هامش أجود التقريرات‎ )١( 
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الدلالات الخاصّة والمشتركة : 

هذه نبذة تمهيديّة عن الدلالة اللفظيّة وعلاقات الألفاظ بالمعاني ؛ نكتنى بها 
للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظيئ . ْ 

ومن الواضح أذ هده اللالاك عل فبية: هما دلالات خاصّة ترتبط 
يعدن المتناكل المقومده كلذل كلبة "اليد أو «رالكم #ريعقيا كلت 
عامّة تصلح أن تكون عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط في مختلف أبواب الفقه, 
كدلالة الأمر على الوجوب . وقد عرفت سابقاً أن ما يدخل في البحث الأصولي إنّا 
هو القسم الثاني ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامّة للدليل الشرعيّ 
اللفظي . 
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الأمرُ والنهي 


الأمر: 

الأمر تارةً يستعمل جادّته. فيقال : «آمرك بالصلاة», وأخرئ بصيغته, 
فيقال : «صَلٌّ». 

أمّا مادّة الأمر فلا شكٌ في دلالتها بالوضع على الطلب, ولكن لا بنحوٍ تكون 
مرادفة للّفظ الطلب ؛ لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوييّ. كطلب 
العطشان للاء, والطلب التشريعئّ , سواء صدر من العالي أو من غيره, بيغا الأمر لا 
يصدق إلا على الطلب التشريعت من العالي. سواء كان مستعلياً - أي متظاهراً 
اويا ل ْ 

كا أن مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب, بل ذكرت ها معان أخرئ : 
كالعى دوا كاده والعر طن بوعل هذا لاسن تكون مشتركاً لفظياً 06 
الطلب بحاجة إلى قرينة, ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن الماة تدلّ 
على الطلب بنحو الوجوب. أو تلاثم مع الاستحباب؟ 

فقد يستدلّ على أءها تدلّ على الوجوب بوجوه : 

منها : قوله تعالى :+ فَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أهرو74". وتقريبه : أن 
الأمر لوكان يشمل الطلب الاستحبابي ا وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من 
العقاب. 
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ومنها : قولهيَلفْكيةٍ : «لولا أن أَشّقَّ على أُمَتي لأمرتهم بالسواك)1". 
واويد أن الكس اوكا شما الارنه انه لاكان الا تو عونا المعتدك 55 
ظاهر الحديث. 

ومنها : التبادرء فإنّ المفهوم عرفاً من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر 
أنه في مقام الإيجاب والالزام» والتبادر علامة الحقيقة. 

وَأقًا صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدّة معانٍ. كالطلب, والقئي. والترجّي. 
والتهديد , والتعجيز, وغير ذلك . وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوّريّ للصيغة 
والمدلول التصديق” الجدّي ها باعتبارها جملةً تامّة. 

ولوس أن الصيغة -أي هيئة فعل الأمر -ها مدلول تصوّرئ بان 
يكون من سنخ المعنى احرف كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. فلا يصمٌ أن 
يكون مدلوها نفس الطلب بما هو مفهوم اسميّ» ولا مفهوم الإرسال نحو المادّة, بل 
نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسالء كما توازي النسبة 
التي تدلّ عليها «إلئ» مفهوم «الانتهاء». 

والعلاقة بين مدلول الصيغة ‏ بوصفه معن حرفيّاً - ومفهوم الإرسال أو 
الطلب تشابه العلاقة بين مدلول «من» و (إلى » و«في» ومدلول «الابتداء» و 
«الانتهاء» و «الظرفيّة ». فهى علاقة موازاة لا ترادف. 

وني الس اليه رالا رسالية «إلريط اللتمعوصن اللاو عامل الطاب 
أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه, أو بين المرسّل والمرسّل إليهء وهذا هو 
المدلول التصوّريّ للصيغة الثابت بالوضع . 

وللصيغة باعتبارها جملةً تامّهَ مكوّنة من فعلٍ وفاعلٍ مدلولٌ تصديقٌ جدّي 


.4 الباب ” من أبواب السواكء الحديث‎ .١7 : وسائل الشيعة ؟‎ )١( 
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بحكم السياق, لا الوضع, إذ تكشف سياقاً عن أمرٍ ثابتٍ في نفس المتكلّم هو الذي 
دعاه إلى استعمال الصيغة, وفي هذه المرحلة تتعدّد الدواعي التي يمكن أن تدلٌ عليها 
ايع نيذه الدلالته قار مكون الداع نهو الطليويو حر الترشن بروالن” 
التعجيز, وهكذا؛ مع انحفاظ المدلول الفسيورق للصيغة في الجميع . ْ 

هذاكلّه على المسلك المختار المشهور القائل : بأنٌ الدلالة الوضعيّة هى الدلالة 
الفدتة رتك و أن اء عل شدلك الغتد الماك ناز الدلاله الو مه 5 الدلالة 
التصديقيّة , وأنّ المدلول الجدّيٌ للجملة التامّة هوا مق الموضوخ له ابئداء فلاب من 
الالتزام بتعدّد المعنى في تلك الموارد؛ لاختلاف المدلول الجدّيّ. 

تمن الظاهر من الصيغة أنّ المدلول التصديقت الجدّيٌ هو الطلب دون سائر 
الدواعي الأخرى؛ وذلك لأنّه : إن قيل بِأنّ المدلول التصوّريّ هو النسبة الطلبيّة 
فواضح أنّ الطلب مصداق حقيقّ للمدلول التصوّريّ دون سائر الدواعي فيكون 
أقرب إلى المدلول التصوّريّ, وظاهر كلّ كلام أنّ مدلوله التصديق أقرب ما يكون 
للتطابق والمصداقيّة للمدلول التصوّري. ‏ " ْ 

وأمّا إذا قيل بأنّ المدلول التصوّريّ هو النسبة الإرساليّة فلأنٌ المصداق 
الحقيق” لهذه النسبة إِما ينشاً من الطلبء لا من سائر الدواعي , فيتعين داعي الطلب 
بظهور الكلام. 

ولكن قد يِتّفق أحياناً أن يكون المدلول الجدّئٌ هو قصد الإخبار عن حكم 
فوع الجرخرظلا لاذه أو إناء ذلك لتك وجل كيانق قولد» راغتيئل 
توبك من البول». فإنٌالمراد الجدّي من «اغسل» ليس طلب الغسل » إذ قد يتنجّس 
توف التتخفن فبيعاله ولا يقسله وله[ عليه وكا المراد كنات أن التوب كين 
بالبول وهذا حكم وضعيّ. ونه يطهر بالفسل وهذا حكم وضعيّ آخر. وفي هذه 
الحالة تسمّئ الصيغة بالأمر الإرشادي؛ لأثها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. 
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وكا أَنّ المعروف في دلالة مادّة الأمر على الطلب أها تدلّ على الطلب 
الوجو كذلك الحال في صيغة الأمرء بمعنى أ ثها تدلّ على النسبة الإرساليّة الحاصلة 
من إرادةٍ لزوميّة. وهذا هو الصحيح. للتبادر بحسب الفهم العرفىي العامٌ. 

وكثيراً ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب, إِمّا بإدخال 
لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية, وإمّا بدون إدخاله, كما إذا قيل : 
« يعيد», و «يغتسل»», ويشتمل الاستعمال حينئذٍ على عناية؛ لأنّ الجملة حينئذٍ 
خبريّة بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأوّل يدل على الوجوب بنحو 
دلالة الصيغة عليه, وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب. ويأت الكلام 
عن ذلك في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء الله تعالى. 


دلالات أخرئ للأمر: 


عرفنا أن الأمر يدل على الطلبء ويدلٌ على أنّ الطلب على نحو الوجوب. 
وهناك دلالات أخرئ محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه. 

منها : دلالته على ننى الحرمة بدلاً عن دلالته على الطلب والوجوب في حالةٍ 
معتل :توس ونا إذااوره فين التعزام» أوق شاه مضل فيا ولتم 

والصحيح : أنّ صيغة الأمر على مستوئ المدلول التصوّري لا تتغيّر دلالتها 
في هذه الحالة , بل تظلّ دالَهَ على النسبة الطلبيّة, غير أن مدلوها التصديق هنا يصبح 
محملاً ومردّداً بين الطلب الجدّىٌ وبين نفي التحريم؛ لأنّ ورود الأمر في إحدى 
الحالتين المذكورتين يوجب الاجمال من هذه الناحية. 

ومنها : دلالة الأمر بالفعل الموقت بوقتٍ محدّدٍ على وجوب القضاء خارج 
الوقت على من لم يأتِ بالواجب في وقته. 

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الأمر بالفعل الموقت : تارةً يكون أمراً واحداً 


ضف 00.0000 دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية 


بيدا الفعل المقيّد فلا يقتضي إلا الإتيان بهء فإن لم يأتِ به حقٌ انتهئ الوقت فلا 
موجب من قبّله للقضاء. بل يحتاج إيجاب القضاء إلى امرٍ جديد. 

وتارةً أخرئ يكون الأمر بالفعل الموقت أمرين مجتمعين في بيانٍ واحد : 
أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق , والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاصٌء فإن 
فات المكلّف امتثال الأمر الثاني بق عليه الأمر الأوّلء ويجب عليه أن يأتي بالفعل 
حينئذٍ ولو خرج الوقتء فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أَمرٍ جديد. وظاهر دليل 
الأمر بالموقت هو وحدة الأمرء فيحتاج إثبات تعدّده على الوجه الثاني إلى قرينةٍ 
خامة 

ومنها : دلالة الأمر بالأمر بشىءٍ على الأمر بذلك الشيء قاكن فنا 
الآمرإذا أمر زيدا بأن :يمر غالداً بشى ع فهل يتستفاد الأمر المباشر لالد مق ذللةه 
أ ْ 

فعلى الأول لو أنّ خالداً اطَّلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه 
الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني لا يكون ملزماً بشيء. 

ومثاله في الفقه : أمر الشارع لولي الصبِيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة» فإن قبل 
أن الأمر بالأمر بشيءٍ أمرٌ به كان امر الشارع هذا امرا للصبىّ ‏ ولو على نحو 
الاستحباب _بالصلاة. 


النهى : 

كبا أن للأمر مادّةٌ وصيغةً كذلك الحال في النبى» فادّته نفس كلمة النبي, 
وصيغته من قبيل « لا تكذب». والماذة دل على الزجر بفهومه الاسم . والصيغة 
دعل الجر الانياك بش الج اشرق "رد حت عار باليتية ري 
والامساكيّة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 0111 [ ا 


وقد وقع الخلاف بين جملةٍ من الأصوليّين في : أَنّ مفاد النبي هل هو طلب 
الترك الذي هو جد أمر عدم , أو طلب الكفٌ عن الفعل الذي هو أمر وجودىّ؟ 

وقد يستدلّ للوجه الثاني : بأنّ القرك استمرار للعدم الأَزلي الخارج عن 
القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به. ويندفع هذا الدليل : بان بقاءه مقدور فيعقل 
التكليف به. 

ويندفع الوجه الثاني : بأنّ من حصل منه القرك بدون كف لا يعتبر عاصياً 
للتين عرفاً. 

والصحيح : أن كلا الوجهين باطل؛ لأنّ الي ليس طلباً لاللتترك 
ولا للكفٌّء و إِمًّا هو زجر بنحو المعنئ الاسميّ كما في مادّة النهيء أو 
بنحو المعنئ الحرفيّ كما في صيغة النهيء و هذا يعني أنّ متعلّقه الفعل, 
لا الترك. 

ولا إشكال في دلالة النبي مادّة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم, 
ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفىي العامٌ. 
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الاحتراز في القيود 


إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيدٍ له فقد يكون هذا القيد متعلقاً 
للحكم كالإكرام في «أكرم الفقير». وقد يكون موضوعاً له ,كالفقير في المثال. وقد 
يكون شرطأً. كبا في الجملة الشرطيّة «إذا زالت الشمس فصلٌّ». وقد يكون غاية, 
كما في «نحمْ إلى الليل». وقد يكون وصفاً للموضوع. كالعادل في «أكرم الفقير 
العادل». وهكذا. 

وفي كلّ هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوّري أريد إخطاره في ذهن 
السامع . ومدلول تصديقّ جدِّيّ , وهو الحكم الشرعيّ الذي أبرز وكُشف عنه بذلك 
المعطا تج 

ولاشكٌ في أن الصورة التي نتصوّرها في مرحلة المدلول التصوّري عند سماع 
الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط, 
رتسكفق عن دخزل القيد'ى الصووة الى يدل غليها الكلام بالدلالة التطوزد 
دخوله أيضاً في المدلول التصديق” الجدّئّ. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم 
العرهرة المناض الى كقا عند ولك الكلقم. قسين فول اللو ل »«دأكرع النقير 
5 نفهم أنّ الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير 
العادل, وأخذت العدالة في موضوعه وفقاً لأخذها في المدلول التصوّريٌ للكلام ؛ 
وذلك لأنّ المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيداً فى موضوع ذلك الوجوب الذي 
جعله وأبرزه بقوله : «أكرم الفقير العادل» لكان هذا يعنى أنّه أخذ في المدلول 
سورت اككلايه يدا ركو انسل ذلك القددة فى الدلول للدي للك 


د 


الكلام. أي أنه بين بالدلالة التصوّرية للكلام شيئاً وهو القيد, مع أنه 
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لايدخل في نطاق مراده الجدّيٌّ. 

وهذا خلاف ظهورٍ عرف سياق مفاده : أن كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة 
المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّي. وبكلمةٍ أخرئ : أَنّ ما يقوله 
يريده حقيقة, وبهذا الظهور تنبت قاعدة, وهي : قاعدة احترازيّة القيود, 
ومؤدّاها : أنّ كلّ قيدٍ يؤخذ في المدلول التصوّريّ للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك 
الظهور أن يكون قيداً في المراد الجدّيّ أيضاًء فإذا قال : «أكرم الإنسان الفقير» 
فالفقر قيد في المراد الجدّي ؛ بمعنى كونه دخيلاً في موضوع وجوب الإكرام الذي سِيقَ 
ذلك الكلام للكشف عنه. 

ويترتّب على ذلك : أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيراً فلا يشمله ذلك الوجوب, 
ولكنّ هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجباً باعتبار آخرء فقد يكون هناك وجوب 
تانر عض الاتسان العال أيضاء فإذالم يكق الاسان شَيراً وكان عالاً هد صب 
إكرامه بوجوب ثانٍ. 

وهكذا 78 أن قاعدة احترازيّة القيود تثبت أن شخص الحكم الذي 
يشكل المدلول التصديق الجدّيّ للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتى عنه 
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الإطلاق يقابل التقييد. فإن تصوّرت معى ولاحظت فيه وصفاً خاضّاً أو 
حالةٌ معينةً كان ذلك تقييداً. وإن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أئّ وصفي أو حالةٍ 
أخرئ كان ذلك إطلاقاً. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصيّةِ زائدةٍ في الطبيعة, 
والإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة. والطبيعة حفوظة في كلتا الحالتين. غير 
ئها تتميّز في الحالة الأولى مر وجوديٌّ وهو لحاظ ال مخصوصيّة, وتتميّز في الحالة 
الثانية بأمر عدمئٌ وهو عدم لحاظ ا مخصوصيّة. 

يكن تاقد البحث في أن كلمة «إنسان» -مثلاً أو أيّ كلمة مشابهة هل 
هي موضوعة للطبيعة ا حفوظة في كلتا الحالتين, فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع 
له ولا الإطلاقء بل الكلمة بمدلوهها تلائم كلا الأمرين, أو أن الكلمة موضوعة 
للطبيعة المطلقة, فتدلٌ الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد؟ 

وقد وقع الخلاف في ذلك ويترتّب على هذا الخلاف أمران : 

أحدهما : أنّ استعمال اللفظ وإرادة المقيّد على طريقة تعدّد الدالٌ والمدلول 
يكون استعمالاً حقيقيّاً على الوجه الأوّل ؛ لأنّالمعنى الحقيق” للكلمة حفوظ في ضمن 
المقيّد والمطلق على السواء, ويكون مجازاً على الوجه الثاني ؛ لأَنّ الكلمة م تستعمل 
في المطلق مع أثها موضوعة للمطلق, أي للطبيعة التى لم يلحظ معها قيد بحسب 
الفرض . و 9 

والأمر الآخر : أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم ,كا إذا أخذت موضوعا 
لحك <مقاذً 3و1 نعل أن اللذكى هل بسونايث الول الكلد على الإطلاق أو 
لحصّةٍ مقيّدةٍ منه؟ أمكن على الوجه الثاني أن نستدلّ بالدلالة الوضعيّة للفظ على 
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الإطلاق ؛ لأنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيدٌ له. فيكون من القيود التى ذكرها 
المتكلّم , فنطيّق عليه قاعدة احترازيّة القيود. فيثبت أنّ المراد الجدّيّ مطلق أيضاً. 

وأمّا على الوجه الأول فلا دلالة وضعيّة للّفظ على ذلك ؛ أن اللفظ موضوع 
بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد . وكلٌ من الإطلاق والتقيبد خارج 
عن المدلول الوضعي لِلّفظ , فالمتكلّم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق» فلا 
يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق, بل لابدٌ من طريقةٍ أخرئ. 

والصحيح هو الوجه الأول ؛ لأنّ الوجدان العرفّ شاهد بأنّ استعمال الكلمة 
في المقيّد على طريقة تعدّد الدالٌ والمدلول ليس فيه تجوّز. وعلى هذا الأساس نحتاج 
في إثبات الإطلاق إلى طريقةٍ أخرئء إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول 
اللفظ وضعاً فهو غير مذكورٍ في الكلام, فلا يُتَاحٌ تطبيق قاعدة 
احترازيّة القيود عليه. 


[قرينة الحكمة] : 


والطريقة الأخرئ : هي مايسمّيها الحقّقون المتأخّرون بقرينة الحكمة, 
وجوهرها القشك بدلالة تصد يقي لظهور عرف سياق آخر غير ذلك الظهور الحاليّ 
السياق الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود, فقد عر فنا سابقاً أن هذه القاعدة 
تعتمد على ظهور عرف سياقّ مفاده : أن ما يقوله يريده حقيقة ‏ ويوجد ظهور عرف 
سياق آخر فاده أن للايكوق فى عدشيلاً وقيداً و مراده الدع ترحكه برل 
كم للفظ :لذت ظاهر حال التكد أنه في مقام بيان تام مراده الجدّيٌ بخطابه, 
وحيث إنّ القيد ليس مبيّناً في حالة عدم نصب قرينةٍ على التقييد فهو إذن ليس 
داخلاً في المراد الجدّيّ والحكم الثابت» وهذا هو الإطلاق المطلوب. 

وهكذا نلاحظ أنّكاً من قرينة الحكنة التي تثبت الإطلاق وقاعدة 


1 00.000 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


احترازيّة القيود تبتني على ظهور عرف تيياق حالي غير الظهور العرفي السياق 
الحالي الذي تعتمد عليه الأخرئء فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما 
يقوله يريده, وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّكلٌ ما يكون قيداً 
في مراده الجدّيٌ يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدّيّ, أي أنه في 
مقام بيان تام مراده الحدّيّ بخطابه. 

وقد يُعتررض على قرينة الحكنة هذه : بأنّ اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا 
على الطبيعة امحفوظة في ضمن المقيّد والمطلق معاً فلا دالّ على الإطلاق كما لا دالٌ 
على التقيبد, مع أنّ أحدهما ثابت في المراد اللجدّيّ جزماً؛ لأنْ موضوع الحكم في 
المراد الجدّيّ إِمّا مطلق, وإمًا مقيّد. وهذا يعني أنه -على أيّ حال -لَ يبيّن تام 
مراذه مخطانه: وله معين حينئذٍ لافقراض الإطلاق في مقابل التقيبد. 

ويمكن الجواب على هذا الاعتراض : بأنّ ذلك الظهور الحالي السياقّ لا يعنى 
سف 3 فكو دايا بالدلقلة كل أعاء نا وق قدت للناظة من الما ى تنيت 
لا يكون هناك معن لحظه المتكلّم ولم يأتٍ بما يدل عليه .لا أنّكلٌ مالم يلحظه لابدّ 
أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. فإنّ ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياتي . 

وعليه فإذا كان المتكلّم قد أراد المقيّد مع أنه لم ينصب قرينةً على القيد فهذا 
يعني وقوع أمرٍ تحت اللحاظ زائدٍ على الطبيعة, وهو تقيّدها بالقيد؛ لأنَّ المقيّد يتميّز 
بلحاظٍ زائد. ولا يوجد في الكلام ما يبيّن هذا التقيبد الذي وقع تحت اللحاظ . 

وإذا كان المتكلّم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيءٍ تحت اللحاظ زائداً 
على الطبيعة ؛ لأَنّْ الإطلاق كما تقدّم -عبارة عن عدم لحاظ القيد. فصمٌ أن يقال : 
ِنّ المتكلّم لو كان قد أراد المقيّد كا كان مبيّناً لقام مرامه؛ لأنّ القيد واقع تحت 
اللحاظ وليس مدلولاً للّفظ , وإذاكان مراده المطلق فقد بن تمام ما وقع تحت لحاظه ؛ 
لأنّ نفس الإطلاق ليس واقعاً تحت اللحاظ, بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. 
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وفنشخلص من ذلك + أ ثنا بتوشتط قريتة المكة نيت الاطلاق تسق 
بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة عن طريق أخذه قيداً في المعئئ الموضوع له اللفظ , 
ثم تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه. 

لكن يبقئ هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته 
الالال الوخد ومليع فاعده استرازئة الشود»وهذا النارى العدل” لور ف 
حالة اكتناف الكلام بملابساتٍ معيّنةٍ تفقده الظهور السياق الذي تعتمد اه قرينة 
الحكنة, فلا يعود لحال المتكلّم ظهور في أنه في مقام بيان تام مراده الجدّيّ بكلامه, 
وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه. فني هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة, لبطلان 
الظهور الذي تعتمد عليه فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكئة 
لإثباته. وخلافاً لذلك من يُثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة 
احترازيّة القيود فإنّ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضاً؛ لأنّ الظهور 
الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة .كما عر فنا 
نانفا وهوجارك عل أن حال 

ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكنة : تارةً يكون شمولياً. أي مقتضياً 
لاستيعاب الحكم لهام أفراد الطبيعة, وأخرئ يكون بدليَاً يكفي في امتثال الحكم 
الجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. ومثال الأوّل : إطلاق الكذب في «لا تكذب», 
ومثال الثاني : إطلاق الصلاة في « صل ». 

والأطلاق كارة يكوة أفرادياً, وأشره] يكون أخوالياً «والمتصود 
بالإطلاق الأفراديّ : أن يكون لمعن أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض 
الأفراد دون بعضء والمقصود بالإطلاق الأحوالي : أن يكون للمعنئ أحوال.كا في 
أسماء الأعلام: فإنٌّ مدلول كلمة «زيد» وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال 
متعرّدة» فيئبت بقرينة الحكمة أَنّه لم يرد به حال دون حال. 
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الإطلاق في المعاني الحرفيّة : 

مر بنا سابقاً" أنّ المعاني في المصطلح الأصول : تارةً تكون معان اسميّد, 
كمدلول عالم في « أكرم العالم». وأخرئ معاني حرفيّة كمدلول صيغة الأمر في نفس 
المثالء ولا شكٌ فى أنّ قرينة الحكئة تجري على المعانى الاسميّة ويثبت مها إطلاقهاء 
وأمّا المعاني ارط ف رق الغزاع في إمكان ذلك ا 

مثلاً: إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل 
الأحوال؛ أو في بعض الأحوال دون بعضء فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكئة على 
مفاد «أكرم» 3 المثال وهو الوجوب اللمفاد على نهج النسبة الطلبيّة والإرساليّة 
لإثبات أَنّهِ مطلق, أو لا؟ وسيأتٍ توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة!") 
إن شاء الله تعالى. والصحيح فيه : إمكان تطبيق مقدّمات الحكنة في مثل ذلك . 


التقابل بين الإطلاق والتقييد : 


اتُضح مما ذكرناه أنّ هناك إطلاقاً وتقييداً في عالم اللحاظ وفي مقام التبوت, 
والتقييد هنا بمعنئ لحاظ القيد . والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضاً إطلاق 
وتقيبد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات, والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما 
يدل على القيد. والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال 
المتكلم في أَنّهِ في مقام بيان تام مراده بخطابه . 

والإطلاق الإثباتقّ يدل على الإطلاق التبوتي, والتقييد الإثباتيّ يدل على 


)١(‏ مضى تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
(؟) سوف يأتي في الحلقة الثالئة عند الحديث عن ثمرة البحث عن المعاني الحرفية. 
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التقيبد النبوق”. ولا شكٌ في أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتاً وإثباتاً. غير أَنّ 
التقابل على أقسام : 

فتارةٌ يكون بين أمرين وجوديين, كالتضادٌ بين الاستقامة والانحناء. 

وأخرئ يكون بين وجود وعدم, كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. 

وثالثة يكون بين وجود صفةٍ في موضع معيّنٍ وعدمها في ذلك الموضع مع 
كون الموضع قابلاً لوجودها فيه؛ من قبيل البصر والعمئ؛ فإنّ العمئ ليس عدم 
البصر ولو في جدارء بل عدم البصر في كائنٍ حي يمكن في شأنه أن يبصر. 

وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد 
التبوتثين من أ واحدٍ من هذه الأنحاء.. 

ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أَنّه ليس تضاتاً؛ لأنّ الإطلاق الثبوق 
ليس أمراً وجوديّاً, بل هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارةً : بأ نه من قبيل تقابل 
البصر وعدمه, فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل أخرى :إِنّه من 
قبيل التقابل بين البصر والعمئ, فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق ممثابة العمئ. 

وأمّا التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيّين فهو من قبيل تقابل البصر 
والعمئ بدون شك , بمعنى أَنّ الإطلاق الإثباقّ الكاشف عن الإطلاق الثبوق' هو 
غدم ذكر القيد فى حالة يتبكر للمتكلم فسا ذكر القيدء وإلام يكن سكوتدعن 
التقيبد كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي. 


الحالات المختلفة لاسم الجنس : 


نا ذكرناه يتٌضح اد الأجناس لا تدلٌ على الإطلاق بالوضعء بل 
بالظهور الحاليُ وقرينة الحمة. ولاسم الحنس ثلاث حالات : 
الأولى : أن يكون معرّفاً باللام من قبيل كلمة «البيع » في «أحَلَّ لله الْمبِعَ ». 
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القانية : أن بيكون منكراً أ ننتونا سين السكير! "من قبل كلنة «رجل) 
ااججاء رجل» أو دييتي برجل». 

الثالثة : أن يكون اران دريف والتنكير.ىا في حالة كونه ا وي 
القكين!) أو كونه مضافاً. 

ويلاحظ نانس المتم بيده بوضعه الطبيعيٌ وبدون تطعيم لمعناه في الحالة 
الثالثة بيها يطعم في الحالة الثانية بشىء من التنكير, وفي الحالة الأولى بشيءٍ من 
0 

أمَا الحينيّة التي طُّحّم مها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرةً 
فالمعروف أثها حيثيّة الوحدة, فالنكرة موضوعة للطبيعة الماخوذة بقيد الوحدة. 
وهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شهوليّاً حين ينصبٌ الأمر على نكرةٍ مثل «أكرم 
عالماً» ؛ وذلك لأنّ طبيعة عالم -مثلاً حين تتقيّد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق 
على أكثر من واحدٍ أي واحدٍ وهو معؤئ الإطلاق البدل. 

ونا طايه لح عكر يها لول ابل اميق اللالة الو لفاس زد 


)١(‏ الظاهر أنّ المؤلف الشهيد يليه استعمل تنوين التنكير فى غير مصطلحه النحوي. فإنّه عند النحاة 
عبارة عن التنوين «اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقاً بين معرفتها ونكرتهاء ويقع في باب اسم 
الفعل بالسماع كصدٍ ومهٍ وإيهء وفي العلم المختوم بويه بقياس, نحو : جاءني سيبويه وسيبويهِ آخر» 
( مغنى اللبيب /الباب الْأُوّل / حرف النون ) في حين أنّ السيّد الشهيد يِل قصد بذلك التنوين الذي 
يلحق الاسم النكرة لافادة قيد الوحدة, مثل : أكرم فقيراًء أي فقيراً واحداً . 

(0) الظاهر أنه ين استعمل تنوين التمكين أيضاً فى غير مصطلحه النحوي. فإنّه عند النحاة عبارة عن 
التنوين «اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله... وذلك كزيد ورجل ورجال» 
( المصدر السابق ) ولا فرق في هذا المعنى بين ما يدل على قيد الوحدة وما لا يدلّ عليه. في حين 
أنه يي قصد بذلك خصوص التنوين الذي لا دلالة فيه على قيد الوحدة, وإِنّما يتمحّض فى الدلالة 
على بقاء الاسم المعرب المنصرف على أصله مثل قوله تعالى :8 قولٌ معروفٌ خيدٌُ من صدقة يتبعها 
أذى4: بناءً على إرادة جنس القول المعروف. 
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فهي التعيين. فاللام تُعيّن مدلول مدخوها وتطبّقه على صورةٍ مألوفةٍ :إِمّا بحضورها 
فعلاى) في العهد الحضوريٌ, وإِمًا بذكرها سابقأكا في العهد الذكريّ, وما باستئناس 
ذهنيّ حاص بها كما في العهد الذهن, وإمّا باستئناس ذهنيّ عام بها كا في لام 
الجنسء فإِنٌ في الذهن لكل جنسٍ انطباعات معيّنة تشكل لوناً من الاستئناس العام 
الذهؤٌ بمفهوم ذلك الجنسء فإن قيل : «نار» دلت الكلمة على ذات المفهوم. وإن 
قل« الناواردر ريد باللام لذ المقمن أفاه ذلك تيو هنذا التووء عل مصياة 
تلك الانطباعات, وبذلك يصبح معرفة. 

واسم الجنس في حالة كونه معرفةً . وكذلك في الحالة الثالثة لبتي يخلو فيها من 
التغريف والتدكتر' .معنا يصلح للإطلاق الشموليٌ؛ وهذا إذا قلت : «أكرم العالم» 
جرت قرينة الحكئة لإثبات الإطلاق الشموليّ في كلمة «العالم». 


الانصراف : 

قد يتكوّن نتيجةً لملابساتٍ أنش ذهنّ خاصٌ بحصّةٍ معيّنةٍ من حصص ال معن 
الموضوع له اللفظ. وهذا الأنس على 7 

أحدهما : أن يكون نتيجةً لتواجد تلك الحصّة في حياة الناس وغلبة وجودها 
على سائر الحصص. 

والآخر : أن يكون ننيجةً لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصّة على طريقة 
تعدّد الدالٌ والمدلول. 

ما النحو الأَوّل فلا يؤثّر على إطلاق اللفظ شيئاً؛ لأنّه أنس ذهيء بالحصّة 
مباشرةٌ دون أن ير في مناسبة اللفظ هاء أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصّة 
حاف 

وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل 
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اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحضة: أو تحقّق وضعاً تعينياًالْفظ لتلك الحخضّة 
دو تق مرق له تلوحت للك | ونا +ولكة نا تشكل درسة ب العلدقة والعون بيه 
اللفظ والحصّة بمثابة تصلح أن تكون قرينةً على إرادتها خاصّةً من اللفظ , فلا يمكن 
حينئذٍ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة ؛ لأا تنوف على أن لا يكون في كلام المتكلّم 
ما يدل على القيدء وتلك العلاقة والأنس الخاصٌ يصلح للدلالة عليه. 


الإطلاق المقاميّ : 


الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحاليّ 
السياقّ نسمّيه «الإطلاق اللفظيّ» تييزاً له عن نحو آخر من الإطلاق لابدٌ من 
معرفته, نطلق عليه اسم «الاطلاق المقاميّ » . ْ 

ونقصد بالإطلاق اللفظئّ : حالة وجود صورة ذهنيّةٍ للمتكلم وصدور الكلام 
داق مغاء نشل صن غلك الصوارة فق مت هذه الحالة إذا كذنا نهذ الصوارة 
هل أءْها تشتمل على قيدٍ غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدّث عنهاء كان 
مقتضئ الظهور الحالي السياق في أن المتكلّم يبي تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره 
للقيد هو الإطلاق. وهذا هو الإطلاق اللفظئ ؛ لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ . 

وأمًا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نف شيءِ لوكان ثابتاً لكان قيداً في الصورة 
الذهنيّة اللني يتحلّث هنا اللقظاء وما يراد دق شيءِ لو كان تابتاً لكان صورةً 
ذهنيّةَ مستقلّهَ وعنصراً آخرء فإذا قال المتكلّم : «الفاتحة جزء في الصلاة, والركوع 
جزء فيهاء والسجود جزء فيها...» بسكن رارلنا أن تثبت بعدم ذكره لحزئيّة 
السورة آنا لست جوءا كان.هذا إاطلاقاً مامتا وجتو كف هذا الاطلاق المقامرد 
غلا إحراز أن المتكلم فى تقام يبان قام أجذاء الضلاةء إذما ل يرز ذلك لا يكون 
عدم ذكره لجزئيّة السورة كاشفا عن عدم جزئيّتهاء وجرّد استعراضه لعددٍ من 
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أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك؛ بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينةٍ خاصّةٍ على 
أنه في هذا المقام . 

وبذلك يختلف الإطلاق المقامئّ عن الإطلاق اللفظئ ؛ إذ في الإطلاق اللفظئّ 
يوجد ظهور سياقّ عام يتكفّل إثبات أنّكلٌ متكلّمٍ يسوق لفظ ا للتعبير عن صورة 
ذهنيّة » فلا تزيد الصورة الذهنيّة التى يعر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ , ولا يوجد 
في الإطلاق المقاميّ ظهور تمائل في أنّ كل من يستعرض عدداً من أجزاء الصلاة 
5200007 ْ 


يدل الأمر على الطلب, وأنّه على نحو الوجوب. كا تقدّم١".‏ وقد يقال بهذا 
الصدد :إِنْ دلالته على الوجوب ليست بالوضع. وإِعّا هي بالإطلاق وقرينة الحكمة ؛ 
لآنٌّ الطلب غير الوجوبيٌ طلب ناقص محدود, وهذا التحديد تقييد في هويّة الطلب, 
ومع عدم نصب قرينةٍ على التقيبد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق, أي الطلب 
الذي لا حدّ له بما هو طلب وهو الوجوب. 

وللطلب انقسامات عديدة : 

كانقسامه إلى الطلب النفسىٌّ والغيريّ, فالأوّل هو طلب الشيء لنفسه. 
والثانيّ هو طلب الشيء لأجل غيره. 

وأقجائه لواطت العف والتكوريه قإلا ذل نوتطلن اع عدن 
والتاى لني اعد الأشياد عر تسيل التخيير. ْ 

واتقسامه إلى العينّ والكفائيٌ. فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه, 


)0( تقدم تحت عنوان : الأمر والنهي. 
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والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل. 
وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن تُثبت كون الطلب نفسيّاً تعيينياً عينياً. 
ويقال في توضيح ذلك :إن الغيريّة تقتضى تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب 
ذلك الغير. والتخييريّة تقتضي تقييده بما إذا لم يوْتَ بالآخرء والكفائية تقتضي 
تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل, وكلٌ هذه التقيبدات تن مع عدم القرينة عليها 
تيه لمك فقث لعن المقابل لا 
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تعريف العفوم : 

الأستيعات ثارة يقبت دوق أن يكون تعدا ولا للفظ وخر يكون نداول؟ 
له. فالأوّل كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده, فإذا قيل : «أكرم العالم» 
اقتضئ اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم, إلا أنّ هذا الاستيعاب 
ليس مدلولاً للفظ. وإِمًا الكلام يدل على نف القيد. ومن لوازم ذلك انحلال الحكم 
حينئذٍ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. 

والثاني هو العموم .كما في قولنا : «كلّ رجلا قا كل »هنا دل تسيا 
غل الأنسعاب: 

ووذاظهر أن أساء العره دكفشرة درق امععابها لإستداها لبدست عهوما: 
لأنّ هذا الاستيعاب صفة واقعيّة للعشرة, فإنٌ كل مركب يستوعب أجزاءه» وليس 
مدلولاً عليه بنفس لفظ العشرة, فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويّين. فكما أنه 
صفة واقعيّة وليس داخلاً في مدلول اللفظ كذلك الاستيعاب. 


أدوات العموم ونحو دلالتها : 

لا شكٌ في وجود أدواتٍ تدلّ على العموم بالوضع, مثل كلمة «كلٌّ» و 
«جميع » ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب, غير أَنّ النقطة الجديرة 
بالبحث فيها وفي كلّ ما ثبت أَنّهِ من أدوات العموم بالوضع هي : أنّ إسراء الحكم 
إلى تام أفراد مدخول الأداة -أي «عالم» مثلاً في قولنا «أكرم كل عالم» ‏ هل 
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يتوقّف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكئة في المدخولء أو أَنّ دخول أداة العموم 
غل الكلمة فيا عن تقذمات المكة .وعتوق الأذاة سما دوو تلك القريند؟ 

وقد ذكر صاحب الكفاية ييه( : أنٌكلا الوجهين ممكن من الناحية النظريّة ؛ 
لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعةً لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه 
الأوّل؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة. بل بقرينة الحكمة. 
وإذا كانت موضوعةً لاستيعاب تام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه 
الثاني ؛ لأَنْ المدخول مفاده الطبيعة؛ وهي صالحة للانطباق على تهام الأفراد, فيتم” 
طبيقها كذ لف شقط الأداءامنا شر 

وقد استظهر إلة -بحقٌّ ‏ الوجه الثاني. 

وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني بل يبرهن على إبطال 
الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة, إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكنة لإثبات 
الاظلاق:ق المرعة. المنائقة عل حخول الأداة .يكوق :دوو الآداة لقوأ صعرفا, وله 
يمكن افتراض كونها تأكيداً؛ لأنّ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق 
بقرينة الحكئة ينع عن تعقّل كون'الأداة ذات أثر.ولق تاكبد 


دلالة الجمع المعرّف باللام : 


وما اذّعيت دلالته على العموم «الجمع المعرّف باللام» بعد التسليم أن الجمع 
الخالمي من اللام لا يدل على العموم, وأنّ المفرد المعدّف باللام لا يدل على ذلك 
أيضاً وما يجري فيه الاطلاق وقرينة الحكمة. 

والكلام في ذلك يقع في مرحلتين : 
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الأولئ : تصوير هذه الدلالة ثبوتاًء والصحيح في تصويرها أن يقال : إِنّ 
الجمع المعدف باللام مشتمل على دوالٌ ثلاثة : 

أحدها يدل عل المعق الذذى يراد اسعيعات أفرادهة وهو الماذة: 

وثانيها يدل على الجمع. وهو هيئة الجمع. 

وثالتها يدل على استيعاب الجمع لقام أفراد مدلول المادّة. وهو اللام. 

والثانية : في حال هذه الدلالة إثباتاً. وتفصيل ذلك : أنّه تارةً يدّعئ وضع 
اللام الداخلة على الجمع للعموم, وأخرئ يدّعئ وضعها لتعيين مدخوطا, وحيث لا 
يوجد معيّن للأفراد الملحوظين في الجمع من عهدٍ ونحوه تتعيّن المرتبة الأخيرة من 
الجمع ؛ لاه المرتبة الوحيدة التي لا تَردّدَ في انطباقها وحدود ثموطاء فيكون العموم 
من لوازم المدلول الوضعئّ؛ وليس هو المدلول المباشر. 

وقد اعترض على كل من الدعويين : 

ما على الأولى فبأنَ لازمها كون الاستعبال في موارد العهد محازياً إذ 
لا عموم, أو البناء على الاشتراك اللفظيئ بين العهد والعموم, وهو بعيد. 

وأغا القاية ققد أوره عليا ضاحي الكنارم ين( باه اسن كاعر 
حفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى, وكا نّه 
يريد بالتعيين الحفوظ في كلّ تلك المراتب تعيّن العدد. وماهية المرتبة» وعدد 
وحداتهاء بينا المقصود با لتعيّن الذي تمر به المرتبة الأخيرة من الجمع : تعيّن ما هو 
داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرّف. وهذا النحومن التعيّن 
لأموحة إلا ليده المركية 
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المفاهيم 


تعريف المفهوم : 

الكلام له مدلول مطابقّ وهو المنطوقء وقد يتّفق أن يكون له مدلول 
التزاميّ . والمفهوم مدلول التزاميّ للكلام؛ ولكن لا كل مدلولٍ التزامي, بل المدلول 
الالتؤامت الذي يعاق عن انعؤاء الك ف الوق إذا احتات من القيود المأحوةة 
في لول المطابق , فقولك : « صلاة الجمعة واجبة » يدل بالدلالة الالتزاميّة على أن 
عاذ الور اتيت وحنل بولك بوذا نتن مقوويا الله لك يدو ل لقا لقني 
وجوب صلاة الجمعة, أي انتفاء حكم المنطوق. 

وتحصل الدلالة الالتزاميّة على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود ؛ 
بسبب أن الربط الخاصٌ المأخوذ في المدلول المطابق” بين الحكم وقيوده قد أخذ على 
نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به. 

لكو لين كل اهاوس هذا القيل اللدكم المطوق مهرما افا بذ 

تضمّن انتفاء طبيعيئّ احكم المنطوق ء فزيدٌمثلاً_قد يجب إكرامه بملاك «المجاملة ». 
وقد يجب إكرامه لاك «محازاة الإحسان», وقد يجب إكرامه بجلاك «الشفقة», 
وهكذاء فإذا قيل : «إذا جاءك زيدٌ فأكرمه» فوجوب الإكرام المبرّز بهذا الكلام 
لابدٌ أن يكون واحداً من هذه الأفراد للوجوب, ولنفرض أنه الفرد الأوّل منها 
مثلاً. وهذا الفرد من الوجوب ينتفى باتتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود. 

ولك هله الناعدة لذ فى باك أذزاه اوجرا الأشرق ولا يشير ذلك 
وما" بل النهوه اد يذل الريط اماج اناغو ف البطوى ين الك وفيسخل 
انتفاء طبيعيَ الحكم بانتفاء القيد. فقولنا: «إذا جاءَ زيد فأكرمه» في المثال 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 000001 0 0 0 


المتقدّم إِما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على أَنّه في حالات 

اتتفاء الشرط ينتى طبيع وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر. 
وكاس دوي القوون ا ل عوسي للك اللطرة عبد عقا 

القيد] على أن يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزامياً لربط الحكم في المنطوق بطرفه. 


ضابط المفهوم : 


وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي : ما هو هذا 
النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء ا لحكم عند الانتفاء ؛ لكي نبحث بعد ذلك عن 
الجمل التي يمكن القول بأ ئها تدلّ على ذلك النحو من الربط. وبالتالبي يكون لها 
مفهوم ؟ 

والمعروف أنّ الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقّف على ركنين أساسيّين : 

أحدهما : أن يكون الربط معبّراً عن حالة لزوم ِل [تام] انمحصاري. 
ويكلقة أحرين» أن تكوق من ارشباطالمعلول بعلت المتحصصرة: إذ لوكا الربط :بين 
الجزاء والشرط 0-0 -مجراد اتفاتي بدون لزوم, أو لزوماً بدون عليّة 2 أو علَيَة بدون 
انحصارٍ لتوقّر علَّةٍ أخرئ كَا انتف مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من 
شرط؛ لإمكان وجوده بعل أخو: 

والركن الآخر : أن يكون المرتبط بتلك العلّة المنحصرة طبيعيَ الحكم 
وسنخه. لا شخصه؛ لكى ينتفى الطبيعئٌ بانتفاء تلك العلة لا الشخص فقط ؛ لما 
عرفت سابقاً من أن المفهوم لا يتحقّق إِلَّا إذا كان الربط مستلزماً لانتفاء طبيعيّ 
الحكم المنطوق بانتفاء القيد. ْ 

ونلاحظ على الركن الأوّل من هذين الركنين : 

ولا اك المرتبط به الحكم علَّدَ تام ليبس أمرأأضرورياً لإثبات المفهوم , 
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بل يك أن يكون جزء العلّة إذا افقرضنا كونه جزءاً لعلّةِ منحصرة. فالمهمٌّ من 
ناحية المفهوم الانحصار,ء لا العليّة. 

وثانياً: أن الجملة الشرطيّة -مثلاً -إذا أفادت كون الجزاء ملتصقاً بالشرط 
ومتوقّفاً عليه كى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء ولو لم يكن فيها ما يثبت علَيّة 
الشرط للجزاء ؛ أو كونه جزء العلّة. بل وحقّ لولم يكن فيها ما يدلّ على اللزوم, 
وهذا لو قلنا : «إِنّ بحيء زيدٍ متوقف صدفة على محيء عمرو» لدلّ ذلك على عدم 
بحيء زيدٍ في حالة عدم محىء عمروء فليست دلالة الجملة على اللزوم العقُ 
الانحصاري هي الامجلويي الرمجية لدلالتها على المفهوم, بل يكفي بدلاً عن ذلك 
دل5يةا فل الالسعاق التو شع واو نه فين انه ا 


مفهوم الشرط : 


من أهمٌ الجمل القي وقع البحث عن مفهومها : الجملة الشرطيّة, ولااشكٌ في 
دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ؛ وإن وقع الاختلاف في الدالٌ على هذا الربط, 
فالرأي المعروف أن أداة الشرط هى الدالة على الربط وضعاً. 

وخالف في ذلك الحقّق الإصفهاؤ 07 إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لافادة 
أن مدخوها (أي الشرط ) قدافترض وقَدّر على نمج الموضوع في القضيّة الحقيقيّة, 
وامّا ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من 
ترتيب لحرا عل الشرط: 

و علي أع تحال يتهه العم دولا إذ كنا هذا الرمط المبففاه 
منج شط ادرف من لمانو ارقا ين ايتاك اليدوي رلك 


.4١؟و‎ 07 نهاية الدراية ؟:‎ )١( 
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وفي هذا المجال نواجه سؤالين علئ ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات 
القهبوم . 7 

ولا : هل المعلّق طبيعيّ الحكم, أو شخصه ؟ 

ثانياً + هل يسعفاد :مرج الجملة أن القبرط غلة متخضيرة للمعلق ؟ 

وفي ما يتصل بالسؤال الأول يقال عادةً : بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم, لا 
الشخص.ء وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء, فإنٌ 
مفادها هو الحكوم عليه بالتعليق؛ و مقتضئ الإطلاق أنه لوحظ بنحو 
الطبيعسية لا يتحو العشصنع ففى علة «(إذاساء ريد فأكرمه) نثبت 
الإطلاق انام راكرم شيف المجرب الا فير الس احرف 
والنفية اياي 

وفي ما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال : إِنّ أداة الشرط موضوعة لغةً للربط 
لعل الانحصاريّ بين الشرط والجزاء. 

ولكن يورد على ذلك عادةً : بأ ئها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن 
يكون استعالها في مورد كون الشرط علَةٌ غير منحصرةٍ جازاً. وهو خلاف 
الوجدان. 

ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوئ أخرئ, وهي : أنّ اللزوم مدلول 
وضع للأداة, والعليّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو 
تقديراً. وأمًا الانحصار فيثبت بالإطلاق إذ لوكان للشرط بديل يتحقّق عوضاً عنه 
في بعض الأحيان لكان لابدّ من تقيبد الشرط المذكور في الجملة بذلك 
لديل كرك ران عونا قال مد درا كاه لد درفن 
فأكرمه». فحيث لم يذكر ذلك وألقى الشرط مطلقاً نيت بذلك عدم وجود 
البدول وهو سبو الأهان: 
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الشرط المسوق لتحقيق الموضوع : 

يوجد في الجملة الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌ وهو وجوب 
الإكرام, وخرطا وهو المجيء, وموضوعٌ ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه وهو 
زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث. 

ولكنّنا أحياناً نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع., ويعني تحقيقه على نحو 
لا يكون في الجملة الشر طبّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه.كا في 
قولنا :«إذا رُزْقتَ ولد فاختنه». وفي مثل ذلك لا حال للمفهوم ؛إذ مع عدم الشرط 
ل موضوع لكي تدلّ الجملة على نني الحكم عنه , ويسمّئ الشرط في حالاتٍ من هذا 
القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع. 


مفهوم الوصف : 


إذا قيّد متعأّق الحكم أو موضوعه بوصفٍ معيّنٍ كما في « أكرم الفقير العادل» 
فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم ؟ 

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليّين : 

الأول : أنه لوكان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معاً فهذا يعنى 
أن العدالة ليس ها دخل في موضوع الحكم اتعروويه اذ اع دين اشنات 
ظاهر عرفاً في أنه دخيل في الحكم . 

ويرد على ذلك : أن دلالة المخطاب على دخل القيد لا شك فيهاء ومردّها إلى 
ظهور حال المتكلّم في أن كل ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل 
في نطاق المراد الجدّيّء وحيث إِنْ الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوّريّ 
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بوصفه قيداً فيئبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً. وعلى أساس ذلك 
قامت قاعدة احترازيّة القيود. كما تقدّم. غير أن ذلك إِما يقتضي دخل الوصف في 
عدن النك بوافنا هذا الستفض الناى سى الام لخبراده انام الوك ل 
انتفاء طبيعئ الحكم, وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ. 

الثاني : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردّين 
من الوجوب وبجعلّين لا كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة؛ لأنّه لو م 
يذكره وجاء الخطاب مطلقاً نا أضجّ بمقصوده. وإذالم تكن هناك فائدة 
فى ذكتر الفييد كان اغنواً فيتسن د لضيانة كلاة المونو عن اللعوقة.-آن 
يفترض لذكر القيد فائدة, وهي التنبيه علئ عدم مول الحكم للفقير 
غير العادل. فيثبت المفهوم. 

وهذا البيان وإن كان منّجهاً ولكنّه إِمّا يقتضى نف الثبوت الكو الشامل 
العاف فى الاك نكا وميك ولك ين رن بدت بنط اياك 
مع انتفائه في حالاتٍ أخرئ. إذ يكون لذكر القيد عندئذٍ فائدة وهي 
الخو ز عدن هذه الات الأخرئ الآنه لو له يذكر لغشمل الطاب 
كل الات الحشعاء: 

فالوصف إذن له مفهوم محدود, ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على 
نحو السالبة الجزئية, لا على نحو السالبة الكليّة . 

وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أَنّ الوصف : تارةً يذكر مع موصوفه فيقال 
مثلاً: «احترم العام الفقيه». وأخرئ يذكر مستقلاً فيقال: «احترم الفقيه». 
والوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو ات يجري في كلتا الحالتين, وما الوجه 
الثاني فيختصٌ بالحالة الأولى ؛ لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغواً ‏ على 
أيّ حالٍ -ما دام الموصوف غير مذكور. 
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حمل الغاية والاستثناء : 


وهناك جمل أخرئ يقال عادةٌ بثبوت المفهوم لهاء كالجملة المتكقّلة لحكم 
مغبّى . كما في «نحمْ إلى الليل ». أو المتكمّلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك في أَنّ 
الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفّ 
بعد وقوع الغاية, ومن عن المستثئى تطبيقاً لقاعدة احترازيّة القيود. 

ولكنّ هذا لا يكفي لاثبات المفهوم ؛ لأنّ المطلوب فيه نني طبيعيّ الحكم .كما 
في الجملة الشرطيّة, وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غايةً لطبيعيّ 
الحكم واستثناءً منه. على وان كون المعّق في الجملة الشرطيّة طبيعيَّ الحكم . فإن 
أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطيّة, 
فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتق عن جميع الحتالانت الو تتتملها العاية أوديشيلها 
المنسضعومء وإذا لمكن إثبات ذلك 1 يكن للغاية والاسعناء مفهو» نذا المعو : 

نعم, يثبت للم|(١)‏ مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغويّة, إذ لو 
كان طبيعي” الحكم ثابتاً بعد الغاية أو للمستثنئ أيضاً ولو بجعل آخر كان ذكر الغاية 
أو الاستثناء بلا مبرّرٍ عرف؛ فلا بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع 
الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئيّة صيانةً للكلام عن اللغويّة. 


)١(‏ في الطبعة الأولى : لها. والصحيح ما أثبتناه كما يظهر بالتأمّل. 
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التطايق بين الدلالات 


تقدّء!" أنّ الكلام له ثلاث دلالات, وهى : الدلالة التصورية, والدلالة 
التصديقية الأولى, والدلالة التصديقية الثانية. ْ 

وتقدّء!"أ 3 الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعق 
الموضوع له اللفظ . 

ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظٍ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في 
أنّ المتكلّم يقصد باللفظ تفهيم نفس المع الظاهر من الدلالة التصورية, لا معنف 
آخرء فإذا قال المتكلّم : «أسد» وشككنا في أن المتكلّم هل قصد أن يخطر في ذهننا 
المعنى الحقيق وهو الحيوان المفقرس. أو المعنى الجازيّ وهو الرجل الشجاع ؟ كان 
ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيق, ومردٌ ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال 
المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فها دام الظاهر 
من الأولى هوالمعنئ الحقيق" فالمقصود في الثانية هو أيضاً. وهذا الظهور حجّة على 
ما يأتي في قاعدة حجّية الظهور. ويطلق على حججّيته اسم «أصالة الحقيقة». 

ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين 
عليها لنجد فيها نفس الشىء. فإنّ الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية 
الثانية: أن المراد الذي عطاق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة 
التصديقية الأول فإذا قال المتكلّم : «أكرم كل جيراني » وعرفنا أنه يريد أن يخطر 
في ذهننا صورة العموم, ولكن شككنا في أنّ مراده الجدّيٌّ هل هو أن نكرم جيرانه 


)١(‏ تقدم تحت عنوان : الظهور التصوري والظهور التصديقي. 
0 تقدم تحت عنوان : الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. 
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جميعاً. أو أن نكرم بعضهم, غير أنه أقى باللفظ عامّاً وقصد إخطار العموم يحاملة 
لجيرانه ؟ فني هذه الحالة نجد أنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه جادّ في التعمي , وأَنّ مراده 
الجدّيّ ذلك, ومردّ ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلّم في التطابق بين الدلالة 
التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية, فا دام الظاهر من الأولى إخطار 
صورة العموم, فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدّاً. وهذا الظهور حجّة. ويطلق 
على حجّيّته في هذا المثال «أصالة العموم». 

وقد يقول المتكلّم : «أكرم فلاناً» ويخطر في ذهننا مدلول الكلام» ولكتّنا 
نشكٌ في أنه جاذٌ في ذلك , ونحتمل أنه متأثّر بظروفٍ خاصّةٍ من التقيّة ونحوهاء وأنّه 
ليس له مراد جدّيّ إطلاقاً. والكلام فيه كالكلام في المثال السابق. فإنّ ظهور 
التطابق بين الدلالتين التصديقيّتين يقتضى دلالة الكلام على أَنّ ما أخطره في ذهننا 
عند سماع هذا الكلام زا ة شحنا وأء الممة اق دعته إلى الكلام هي كون مدلوله 
مراداً جدَّيّاً له لا التقيّة. وهذا الظهور حجّة. ويسمّئ ب«أصالة الجهة». 

ونلاحظ على ضوء ما تقدّم : أَنّ في الكلام ثلاثة ظواهر : أحدها تصوري, 
واثنان تصديقيّان. ويختلف التصوري عنهما في أنّ ظهور اللفظ تصوّراً في المعئ 
الحقيقّ لا يتزعزع حقٌ مع قيام القرينة المتصلة على أَنّ المتكلّم أراد معىَ آخر. 
وأمًا ظهور الكلام تصديقاً في إرادة المتكلّم للمعى الحقيق استععالاً وجدّاً فيزول 
يام القرينة المذكورة ويتتكولمن لمق المتقيوة إن الم لذ :مدل عليه القرينة: 

وأا القرينة المنفصلة فلا تُرعزع شيئاً من هذه الظواهرء وإِئّا تشكّل تعارضاً 
بين ظهور الكلام الأول ويا وتقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع العرفي. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 0 ا ا 


مناسيات الحكم والموضوع 


قد يُذْكّر الحكم في الدليل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام ولكنّ العرف يفهم 
ثبوت الحكم لحصّةٍ من ذلك المدلول, كا إذا قيل : «اغسل ثوبك إذا أصابه البول», 
فإنّ الغسل لغْدَ قد يطلق على استعمال أيّ مائع , ولكنّ العرف يفهم من هذا الدليل أن 
اللظورءهؤ الها بالماء: 

وقد يُذَكّر الحكم في الدليل مرتبطاً حال خاصّة, ولكنٌ العرف يفهم أَنّ هذه 
الحالة يجرّد مثال لعنوان عامٌ» وأَنّ الحكم مرتبط بذلك العنوان العامٌ.كا إذا ورد في 
يوقم فيا لين الله ولا عاضا ننه ول تدرب» 3 التررف ري لمتكم نابا 
لماءالكوز ايضاء وأنْ القرّة جرد مثال. 

وهذه التعميات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمّى 
بمناسبات الحكم والموضوع. حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في 
الذهن العرفي؛ بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارةً, 
والتعميم أخرئ, وهذه الانسباقات حجّة ؛ لأثها تشكّل ظهوراً للدليل, وكلّ ظهورٍ 
حجّة وفقاً لقاعدة حجّيّة الظهور. كما يأتٍ إن شاء الله تعالى. 
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إثبات الملاك بالدليل 


عرفنا سابقاً"" أنّ كل حكم له ملاك: فالوجوب -مثلاً ‏ ملاكه المصلحة 
الأكيدة في الفعل والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام عل ملاكه, فله 
مدلولان : مطابق”, والتزاميّ. فإذا افقرضنا في حالةٍ من الحالات أنّ الحكم تعذّر 
إثباته بذلك الدليل كبا هو الحال في صورة العجزء فإنّ الحكم بوجوب الفعل على 
العاجز غير صحيح. فهذا يعني أنّ المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة. 

والسؤال بهذا الشأن هو : أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيا إذا 
كان هناك اريت يها : اتناك لماك كريهوت التضاء يفا ؟ 

والجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبىَ في ترابط الدلالة 
الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجيّة ‏ فإن قلنا باستقلال كل من هائين الدلالتين 
في الحجّيّة أمكن إنبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزاميّة للدليل ؛ لأنّ سقوط دلالته 
المطابقيّة لا يؤثر على حجٌّيّة الدلالة الالتزاميّة بحسب الفرضء. وإن قلنا بتبعيّة 
الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة كا هو الصحيح فلا يمكن ذلك. وعليه ففي كل 
حالة تعذرفيها اثبنات قس الحكم بالذلبل لايق فى الدلييل مايتبت 
وعنوة الكاذك: 

ومثل ذلك : ما إذا كان الدليل على حكم دالاً بالالتزام على حكم آخر. 
وسقط المدلول المطابق” فإنَ حاولة إثبات الحكم المدلول التزاماً حينئذٍ بنفس الدليل 
كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. 


)00 سبق تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي. 
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ومقفان ةوالتل لكوي لوال بالالعراة لني لفكي ادر اذ 
الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ, و الكلام فيه ك| 


؟ -الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ 


عرفنا فما تقدّم أ نْ الدليل الشرعىّ : تارة يكون أ لفظيّاً. وأخرئ غير لفظئ , 
والدليل الشرعيّ غير اللفظيئّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم وتكون له دلالة على 
الحكم العرعي . ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارةً, وفي التقرير والسكوت عن 
تصرٌفٍ معيّنٍ قارة ألخرف وكام الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. 


دلالة الفعل : 

أمّا الفعل : فتارةً يقترن بمقالٍ أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميّاً فيكتسب 
مدلوله من ذلك, وأخرئ يتجرّد عن قرينةٍ من هذا القبيل؛ وحينئذٍ فإن م يكن من 
الحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم 
حرمته بحكم عصمته »كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك, ولا يدل بمجدده على 
استحباب الفعل ورجحانه إلا إذاكان عبادة, فإنٌ عدم حرمتها مساوق لمشروعيّتها 
ورجحانهاء أو أحرزنا في موردٍ عدم وجود أي حافزٍ غير شرعيٌ فيتعيّن كون 
الحافز شرعيّاً فيئبت الرجحان, ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من 
المعصوم, أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال القي لا يقتضي الطبع تكرارها 
والمواظية علييا: 

وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحاً : إِمّا مطلقاً وإمّا فى حالة تكرار 
صدوره من المعصوم, أو لا يدل على أكثر با تقدّم من نني الحرمة في ذلك ؟ وجوه 
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مبنيّة على أن المعصوم هل يجوز في حقّه ترك الأولى وفعل المكروه. أو يجوز حقٌ 
التكرار والمواظبة على ذلك, أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه ؟ 

ويلاحظ :أنه علئ تقدير عدم تجويز ترك الأولئ علئ المعصوم : 
كاله ا بنحو المواظبة علئ الشرك نستطيع أن نستفيد من الشدرك 
عدم استحباب المتروك كم تيد يتن الففل عد كو مكتزوها وعدم 
كون الخر لك مهنا . 

وتبق هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار, وهي : أن هذه الدلالات إِنا 
تتحقّق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف الحتمل دخلها في 
الحكم السرعية فإرا نَ الفعل لما كان دالً صامتاً وليس له إطلاق فلا يعيّن ما هي 
الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم, فما لم نحرز وحدة الظروف 
الحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم . 

ومن هنا قد يثار اعتراض عام فيالمقام .وهو : أَنّ نفس النبوة و 
الإمامة ظرف ير المعصوم دائّاً عن غيره. فكيف يمكن أننئبت الحكم على أساس 
فعل المعصوم؟ 

والجواب علئ ذلك:أ ناحتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف 
ملغئّ بقوله تعالى لك في سول الهأو حستته 7 »وما يناظره لاد 
الشر عيّة الدالّة على جعل النيّ والإمام بيه قدوة”", فإنّ فرض ذلك يقتضي إلغاء 
دخل النبوّة والإمامة في سلوكهم| لكي يكون قدوة لغير النبىّ والإمام. فما لم يثبت 
بدليل أن الفعل المغين. من خنتضات لين والأمام.منئ عل عدم 
الاختصاص. 


.5١: الأحزاب‎ )١( 
.157:1١7و‎ 08 (؟) بحار الأنوار ؟9: 35.: الحديث‎ 
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دلالة السكوت والتقرير : 


وأمّا السكوت فقد يقال : إِنّه دليل الإمضاء وتوضيح ذلك : أن المعصوم إذا 
واجه سلوكا معيّنا : فإمًا ان يبدي موقف الشرع منهء وهذا يعني وجود الدليل 
الشرع اللفظئ. وإمًا أن يسكت, وهذا السكوت يكن إن 0 دليلا على 
الحاءو تهت عل الكمعاء بعار تعن عل اسان عفاد وا دروا عل 
أساس الظهور الحالي. 0 

أمًا الأساس العقليٌ فيمكن توضيحه :إمّابملاحظة المعصوم مكلفاً. فيقال :إن 
هذا السلوك لولم يكن متا اومن النبي عنه على المعصوم ؛ لوجوب النبي عن 
المنكر . أو لوجوب تعليم الجاهل. فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلاً عن 
كون السلوك مرضيًاً. 

وإِمّا بملاحظة المعصوم شارعاً وهادفاً. فيقال: إنّ السلوك الذي يواجهه 
المعصوم لو كان يفوّت عليه غرضه بما هو شارع لتعيّن الوقوف في وجهه. وكا صحّ 
السكوت ؛ لأنّه نقض للغرض, ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل . 

وكلٌ من اللحاظين له شروطه, فاللحاظ الأوّل يتوقف على تور شروط 
وجوب النهي عن المنكر , واللحاظ الثاني يتوقّف على أن يكون السلوك المسكوت 
عنه نما بهدّد بتفوبت غرض شرعيمٌ فعليً بأن يكون مرتبطأ بامجال الشرعيٌّ 
مباشرةً, كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد التقات في الشرعيّات» أو ناشئاً 
من نكتةٍ تقتضى بطبعها الامتداد إلى الجال الشرعئّ على نحو يتعردض الغرض 
الشرعي للخطر والتفويت .كما لوكان العمل بأخبار الآحاد قائاًفي الجالات العرفية 
ولكن بنكتةٍ تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضاً عند الحاجة. 

وما الأساس الاستظهاريّ فيقوم على دعوئ أَنّ ظاهر حال المعصوم 
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- بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ - عند سكوته عن سلوك 
يواجهه. ارتضاء ذلك السلوك. و هذا ظهور حالى. وتكون الدلالة حينئذٍ 
استظهاريّة ولا تخضع لجملةٍ من الشروط التى يتوقف عليها الأساس العقلى. 


ومن الواضح أنّ السكوت إِمّا يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم 
لسلوكِ معيّن. وهذه المواجهة على نحوين : 

أحدهما : مواجهة سلوك فردٍ خاصٌ يتصرف أمام المعصوم, كأن يمسح أمام 

والآخر : مواجهة سلوكِ اجتاعئّ, وهو ما يسمّئ بالسيرة العقلائيّة.ى) إذا 
كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معيّناً فى عصر المعصوم فإِنّهِ بحكم تواجده 
بينهم يكون مواجهاً لسلوكهم العام ويكون سكوته دليلاً على الإمضاء. ومن هنا 
أمكن الامعدلال بالننيرة التقلاتة عن طاريق انشكفاف الامضاء :من سكوت 
المعصوم. 

والإفضناء المستكدق بالسكوت ينضت عل النكية المركورة عقلايا ل 
على المقدار الممارس من السلوك خاصّة . وهذا يعني : 

ولا : أن الممضئ ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز, 
بل هوالنكتة. أي المفهوم العقلائيٌ المرتكز عنه, فقد يثبت به حكم تكليق أو حكم 
وضعي . 

وثانياً : أن الإمضاء لا يختصٌّ بالعمل المباشر فيه عقلائياً فى عصر المعصوم, 
ففما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم 
إمضاءها كبرويّاً وعلى امتدادها. 
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وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أَنّ ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم 
شرعيٌ هو السيرة المعاصرة للمعصومين؛ لأثها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم 
عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخّرة. 

وقد يتوهّم : أنّ السيرة المتأخّرة معاصرة أيضاً للمعصوم وإن كان غائباً, 
فيدلٌ سكوته عنها على إمضائه, وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. 

والجواب :على هذا التوهّم : أن سكوتالمعصوم في غيبته لايدلٌ على إمضائه ؛ 
لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاريٌ. 

ما الأول فلأئّه غير مكلّفٍ في حال الغيبة بالغبي عن المنكر وتعليم الجاهل , 
وليس الغرض بدرجةٍ من الفعليّة تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعيّ الذي 
ددن لان اشم إل كذ اليه عينم 1 

وأمًا الثاني فلأنٌ الاستظهار مناطه حال المعصوم, ومن الواضح أنّ حال 
القية لماع عل النطيا نا معاون المسكر 

وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائيّة عن إمضاء الشارع إِمّا هو بملاك 
دلالة السكوت عنها على الإمضاءء لا بملاك أَنّ الشارع سيّد العقلاء وطليعتهم فا 
يصدق علبهم يصدق عليه .كما يظهر من بعض الأصوليين7'؛ وذلك لأنّ كونه كذلك 
بنفسه يوجب احتال يزه عنهم في بعض المواقف , وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى 
المدركات السليمة الفطريّة لعقولهم. كا هو واضح. 


.”5 انظر نهاية الدراية "ا:‎ )١( 
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صغرئ الدليل الشرعي 


© ١-وسائل‏ الإثبات الوجدانئّ. 
6 د ؤسائل الاقبات التعتدي : 











هو 


ددم 


الدليل الشرعيّ شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي ء وقد 
تقدّم في البحث الأوّل عدد من الضوابط الكليّة للدلالة . وهنا نتكلم عن كيفيّة إثبات 
كون الدليل صادراً من الشارع, وهذا ما نعبّر عنه بإثبات صغرئ الدليل الشرعيّ . 

وهذ| الاثبات غل وين : 

أحدهما : الإثبات الوجداني . وذلك بإحراز الصدور وجداناً. 

والآخر : الإثبات التعبّديّ؛ وذلك بأن يتعيّد الشارع بالصدور كأن يقول 
مثلا > اعملوا نما يزؤية التقات: وهذا مع جعل الحجية. 
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١-وسائل‏ الإثبات الوجدانى 


وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين 
للشارع هي الطرق اللني توجب العلم بصدور الدليل من الشارع, ولايمكن حصر 
هذه الطرق, ولكن يمكن إبراز ثلاث طرقٍ رئيسيّة . وهي : 

أَوْلةَ :الإخبار الحِسّيٌ المتعرّد بدرجةٍ توجب اليقين, وهوالمسمّئ بالخبر 
المتواتر. ْ 

ثانياً : الإخبار الْحَدِسيٌ المتعدّد بالدرجة نفسهاء وهو المسمّئ بالإجماع. 

تإلناه امار خصو كف :عل ييل الآن عن الدليل الشر عون 

ونتكلّم الآن عن كلّ واحدٍ من هذه الطرق تباعاً. 


الخير المتواتر : 

كلّ خبر حِسيَّ يحتمل في شأنه -بما هو خبر _الموافقة للواقع والخالفة له 
واحقال المخالفة يقوم على أساس احتال الخطأ في امخير. أو احتال تعمّد الكذب 
لمصلحة معيّنةٍ له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة, فإذا تعدّد الإخبار عن حور واحد 
تضاءل احقال امخالفة للواقع ؛ لأنّ احّال الخنطأ أو تعمّد الكذب في كلّ مخيرٍ ا رةٍ 
مستقلَة إذا كان موجوداً بدرجةٍ مّاء فاحةال الخنطأ أو تعمّد الكذب في مخيرٍين عن 
واقعةٍ واحدةٍ معاً أقلّ درجة؛ لأنّ درجة احتال ذلك نات ضيرب قيمة احتال 
الكذب في أحد الحخبرين بقيمة احةاله في المخير الآخر, وكلما ضع ربنا قيمة احمالٍ بقيمة 
احتالٍ آخر تضاءل الاحتال؛ لأنّ قيمة الاحتال تل دائاً كسراً حدّداً 3 رقم 
اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحةال هي ( 2) أو( )أو أي كسر 
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آخر من هذا القبيل, وكلّما ضربناكسراً بكس رٍآخر خرجنا بكسر أشدٌ ضآلة.كا هو 
واضح. 

وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابن من تكرار اضرب عد إخباراة 
الحبرِينَ لكي نصل إلى قيمة احةال كذبهم - جميعاً. ويصبح هذا الاحهال ضئيلاً جدّاً. 
ويزداد ضالةَ كلا ازداد الخيرون حقٌ يزول 00 بل واقعياً؛ ؛ لضالته وعدم إمكان 
احتفاظ الذهن البشريّ بالاحتالات الضئيلة جدّاً. ويسمّئ حينئذٍ ذلك العدد من 
الإخبارات التي يزول معها هذا الاحّال عمليّاً أو واقعيّاً بالتواترء ويسمّئ الخبر 
بالخبر المتواتر. 

ولا توجد هناك درجة معيّنة للعدد الذي يحصل به ذلك ؛ لأنّ هذا يتأئّر إلى 
جانب الكمٌ بنوعيّة الخيرين, ومدئ وثاقتهم ونباهتهم , وسائر العوامل الدخيلة في 
تكوين الاحقال. 

وبهذايظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم علئ أساس حساب 
الاحتالات. 

والتواتر :تار يكون لفذ لفظياً. وأخرى معطوياً وثالثة إجمالاً . وذلك ا كور 
المشترك لكلّ الإخبارات : إن كان لفظاً حدّداً فهذا من الأُوّل. وإن كان قضيَّةَ 
معنويّةَ محدّدةً فهذا من الثاني وإن كان لازماً منتزعاً فهذا من الثالث. وكلّما كان 
احور أكثر تحديداكان حصول التواترالموجب لليقين بحساب الاحةالات أسرع.إذ 
يكون افتراض تطابق مصال الخيرِينَ جميعاً بلك الدرجة من الدقّة ‏ رغم اختلاف 
أحوالهم وأوضاعهم ‏ أبعدٌ في منطق حساب الاحتالات. 

وكا تدخل خصائص الخيرٍين من الناحية الكميّة والكيفيّة في تقويم الاحتال 
كذلك تدخل خصائص الْخبّر عنه (أي مفاد الخبر). وهي على نحوين : خصائص 
غانه] مسا قن هد ْ 
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والمراد بالخصائص العامّة : كل خصوصيّةٍ في المعنى تشكّل بحساب الاحقال 
عاملاً مساعداً على كذب الخبر أو صدقه, بقطع النظر عن نوعيّة امخبر. 

ومثال ذلك : غرابة القضيّة الخبّر عنها فإئّها عامل مساعد على الكذب في 
نفسه, فيكون موجباً لتباطّؤ حصول اليقين بالتواترء وعلى عكس ذلك كون القضيّة 
اعتياديّةٌ ومتوفّعةٌ ومنسجمةً مع سائر القضايا الأخرئ المعلومة, فإنّ ذلك عامل 
ساعد عن الصدق: ويكون حضول اليقين حيط أسرع: 

والمراد بالخصائص النسبيّة سكل خصوصيّةِ في المع تشكل بحساب الاحتال 
عاملاً مساعداً على صدق الخبر أو كذبه فما إذا لوحظ نوعيّة الشتخص الذي جاء 
بالخبر. 

ومثال ذلك : غير الشيعيٌ إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت 21 فانٌ 
تنا لز قي يسن الحا مخض ضيه لكان (عاناة باهرا لاتانة عارةة 
بحساب الاحتال؛ لأَنّ افتراض مصلحة خاصّةٍ تدعوه إلى الافتراء بعيد. 

وقد تجتمع خصوصيّة عامّة وخصوصيّة نسبيّة معالصالح صدق الخبر كا في 
المثال المذكورء إذا فرضنا صدور الخبر في ظَلَّ حكم بني أميّة وأمثالهم ممّن كانوا 
يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار ترهيباً وترغيباً فإنٌ خصوصيّة المضمون 
- بقطع النظر عن مذهب الخبر -شاهد قويّ على الصدق. وخصوصيّة المضمون مع 
أخل مذهب لمكن بعية الاقتبار أقو شبباذة غلا ذلك: 


الإجماع ٍ 


الإجماع اثفاق عددٍ كبير من أهل النظر والفتوئ في الحكم بدرجةٍ توجب 
إحراز الحكم الشرعيْء وذلك أنّ فتوئ الفقيه في مسأل شرعيّة بحتة تعتبر إخباراً 
عدنيا ع الدليل الساعرور والاتهبان امون هي لين المع هل انز 
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والاجتهاد في مقابل الخبر الحسىّ القائم على أساس المدارك الحشيّة. 

وكبا يكون الخير الحسّوي ذا قيمةٍ احتالية في إثبات مدلوله كذلك فتوئ الفقيه 
وحنا عر اكليف عدو 1 الاضابة والخطأ معاً. 

وكا أنّ تعدّد الإخبارات الحشية يؤدّي بحساب الاحتالات إلى و اخهال 
المطابقة وضالة احتال الخالفة, كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة ؛ حي تصل إلى 
درجةٍ توجب ضآلة احتال الحخطأ في الجميع جدّاً. وبالتالي زوال هذا الاحقال عملياً 
او واقعيّا. وهذا ما يسمّئ بالإجماع. 

فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحةالات» 
ويعتمد الكشف في كلّ منهم| على هذا الحساب. ولكمّها يتفاوتان في درجة الكشف, 
فإنَّ مر الاحتال الموافق وتضاؤل احتال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في 
الإجماع ؛ وذلك لعدّة أمورٍ يمكن إبراز أَهمّها في النقاط التالية : 

الأولئ : أن القيمة الاحتاليّة للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتاليّة 
للمفردات في التواتر ؛ لأنّ نسبة وقوع الخطأً في الحدسيّات أكبر من نسبة وقوعه في 
المحشتات: 

الثانية : أنّ الخطأ ا محتمل في مفردات الإجماع لا يتعيّن أن يكون ذا مركزٍ 
واحد, بينا يكون الخطأً في الأخبار الحسية منصبّاً على مركز واحدٍ عادةً . فحيخا يفقي 
فقهاء عديدون مغرف عل العمريق عدن اللاقانةتؤيكر و وغل نوطنا 00 
قد 0 خط أحرهم ناشئاً من اعةاده على روايةٍ غير تامّة السند توخيلا اليد 

شئاً من اعتاده على رواية غير عاقة الالالةوعطا التاليت ناما ما عدا دسل 
0 الاحتياط . وهكذا. وكلّما كان المركز امحتمل للأخطاء المتعرّدة واحداً أو 
متقارباً كان احتال تراكم الأخطاء عليه أضعف, والعكس صحيح. 

الثالثة : أنّ احال تأثير الخبر الأُوّل في الخبر الثاني موجود في محال الأخبار 
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الحدسيّة , وغير موجود عادةً في مجال الأخبار الحسّيّة . وهذا يعني أَنّ احتال الخطأً 
في الخبر الأوّل يتضمّن في حال الحدسيّات احتالاً الخطأً في الخبر الثاني , بيه هو في 
يحال الحشيّات حياديّ تجاه كون الثاني مخطثاً أو مصيباً. 

الرابعة : أن احهال الخطأً في قضيّةٍ حسَيّةٍ يققرن عادةً بإحراز وجود المقتضي 
للإصابة. وهو سلامة الحواس والفطرة وينشأ من احتال وجود المانع عن تأثير 
المقتضي . وأمّا احةال الخطأ في قضيّة نظريّةِ حدسيّةٍ فهو يتضمّن أحياناً احّال عدم 
و المقتضى للإصابة» أي احتال كون عدم الاصابة ناشئاً من القصور, لالعارض 
من قبيل الذهول أو ارتباك البال. 1 

الخامسة : أن الأخطاء الحتملة في يجموعة الأخبار الحدسيّة يحتمل نشوؤها 
من نككتةٍ مشتركة, وأمّا الأخطاء ا لحتملة في بجموعة الأخبار الحسّيّة فلايحتمل فيها 
ذلك عادةً بل هي ترتبط فيكلّ مخير بظروفه الخاصّة , وكلّما كان هناك احمّال النكتة 
امن كن مويو كا شقان الجموع أقرب من احتاله في حالة عدم وجودها. 

ويتثّر حساب الاحتال في الإجماع بعوامل عديدة : 

منها : نوعيّة العلاء المتفقين من الناحية العلميّة. ومن ناحية قر.هم من عصر 
اللعوعن. 

ومنها : طبيعة المسألة المتّفق على حكمها ؛ وكونها من المسائل المقرقب ورود 
التق يعغاخنا ؛ أو مق التنضيلات والفريعات:: 

ومنها : درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجماعيّة , فقد يتّفق أ ها 
بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف [ على ] إشاعة الحكم المقابل لو م يكن 
الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حمّاً. 

ومنها : لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم. ومدئ 
احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّةٍ موهونة. إلى غير ذلك من النكات 


إثبيات صغرى الدليل الشرعى ااا 


وال مخصوصيّات. 

ولا كان استكشاف الدليل الشرعيّ من الإجماع مرتبطاً بحساب الاحتال م 
يكن للإجماع بعنوانه موضوعيّة فيحصوله. فقد يتم الاستكشاف حقٌ مع وجود 
المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثّر على حساب الاحتال المقابل» وهذا يرتبط إلى 
وق كع يسيحيض توعية اقلت وعمتم ا روبدع خلدل اق الخط الذليخ 
وموقعه فيه. 1 

كا أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتال للاستكشاف, فتضمٌ إليه قرائن 
احتاليّة أخرئ على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحال. 


سيرة المتشرّعة : 

ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين 220 

و توضيح ذلك : أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى 
سلوك معيّنٍ : فتارةً يسلكونه بما هم عقلاء. كسلوكهم القائم علئ 
القلّك بالحجيازة مثلاً. وأخرئ يسلكونه ماهم متشرّعة: كمسحهم القدم 
فى الوطضوح اسمن لكات مقر يبو لول شن ادر العقارة عر الاي 

والفرق بين السيرتين : أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفةً عن موقف الشارع, 
وما تكشف عن ذلك بضمّ السكوت الدالٌ على الإمضاء. كا تقدّم. وأمّا سيرة 
المسرعة هبالأمكان اععارها حتير ا كافطة عن الدليل السرعية هل أسا أن 
المتشرّعة حينا يسلكون سلوكاً بوصفهم متشرّعة يجب أن يكونوا متلقّين ذلك من 
الشارع. 
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وهناك في مقابل ذلك احتال أن يكون السلوك المذكور مبنيّاً على الغفلة عن 
الاستعلام, أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام. غير أنّ هذا الاحةال 
يضعف بحساب الاحتال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرّعة 
عابهاز ومن كافك برا سير سدع ةساط الكساء لا نايعا 
يقومان في كشفهما علئ أسناس حساب الاحتمال: غير أن الإجباع 
نكل وفنا فتوانيا طرق السوساءبى اللسر ةل ماوكا عيها ديكا 

وكثيراًما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعئئ المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع 
والدليل الشرعيّ» بمعنى أَنّ تطابق أهل الفتوئ على حكم مع عدم كونه منصوصاً في 
ما بأيدينا من نصوص يكشف بظنٌ غالب اطمئناني عن تطابق سلوكييٌ وارتكازيّ 
من المتشرّعة المعاصرين لعصر النصوصء. وهذا بدوره يكشف عن الدليل 
الشرعىّ. 

وبكلمة أخرئ : أنّ الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة, ولكثها 
نعاشنة سلوكا وارتكاراً بين عمو الممشدعة 


الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيّ غير اللفظيّ : 

مر بنا أنّ دليل السيرة العقلائيّة يعتمد على ركنين : أحدهما قيام السيرة 
المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيءٍ. والآخر سكوت المعصوم الذي يدل 
ذا 'تقدء! "ابعل الأمضاء:, 

والسؤال اللآن :كيف يمكن أن نحرز كل واحدٍ من هذين الركنين ؟ فإِنّنا بحكم 


)١(‏ تقدم تحت عنوان : السيرة. 
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عدم معاصرتنا هما زماناً يجب أن نستدلٌ عليه بقضايا معاصرة ثابتةٍ وجداناً لكي 
نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعئٌ. 


[١-السيرة‏ المعاصرة للمعصومين :] 

ما السيرة المعاصرة للمعصومين إِة فهناك طرق يمكن أن يدَّعئ 
الاستدلال يها عليها. وقد تستعمل نفس الطرق لاإثبات السيرةالمعاصرةللمعصومين 
من المتشرّعة بوصفهم الشرعئيٌ : 

الطريق الأوّل : أن نستدلٌ على ماضي السيرة العقلائيّة بواقعها المعاصر لناء 
وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحوّل السيرة من سلوكٍ إلى سلوكِ 
مقابل, وكون السيرة العقلائيّة معبّرةَ ‏ بوصفها عقلائيَةَ -عن نكاتٍ فطريّةٍ وسليقةٍ 
نوعيّة. وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. 

رك الفبيو هد صحّة هذا الاستدلال, إذ لا صعوبة في تصوّر تحوّل 
السيرة بصورة تدريجيةٍ وبطيئة إلى أن تتمثّل في السلوك المقابل بعد فترةٍ طويلةٍ من 
الزمن؛ وما هو صعب الافتراض التحوّل الفجائيّ العفويّ, كما أنّ السلوك العقلائيٌ 
ليس منيغقاً دا عن تكات فطرئة مشتركة ,بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكرات 
الثقافيّة, إلى غير ذلك من العوامل المتغيّرة» فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر 
الكدو ةذل" عل ناقعا الس 

الطريق الثاني : النقل التأريخي : إِمّا في نطاق التأريخ العامٌ, أو في نطاق 
الروايات والأحاديث الفقهيّة. ويتوققّف اعتبار هذا النقل : إِمّا على كونه موجبا 
للوثوق والعلم, أو على تجمّع شرائط الحجّيّة التعبديّة فيه. وفي هذا المجال يمكن 
لعفاف تمك الرواباك قينا كنا سكنى <ضينا حوراي ين حياة الررواة 
والناس وقتئذٍء كما يمكن الاستفادة أيضاً من فتاوئ الجمهور في نطاق المعاملات 
دمالذاء بالسارها منايعة اانا عن الوضع الناءالردكر عقاركا إلا شان 
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الطريق الثالث : أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على 
الحكم المطلوب لازم يعتبر اتتفاؤه وجدانياً فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك 
النحو. ولنوضّح ذلك في مثال كما يأتي : 

لنفرض أنّنا نريد أن نبت أن السيرة المعاصرة للأَئمّه لج كانت قائُةَ على 
الاجتزاء بالمسح ببعض الكفٌ في الوضوء, فنقول :إِنّ السيرة إذا كانت منعقدةً على 
ذلك حقّاً فهذا سوف يكون دليلاً على عدم الوجوب لدئ من يحاول الاستعلام عن 
حك المسالةة فعبيدعق السؤال, 

وأمّا إذا لم تكن السيرة منعقدةً على ذلك وكان افتراض المسح بام الكفٌ 
وارداً في السلوك العمل لكثير من المتشرّعة وقتئذٍ فهذا يعني أنّ استعلام حكم 
المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين. أو الرجوع إلى رواياتهم؛ لأنّ مسح 
المتشرّعة بام الكفٌ لا يكف لاماك الرجوي» وحية إن النبا لهل الأعلاء 
لعموم أفراد المكلفين. ووجوب المسح بتام الكفٌ يستبطن عنايةً فائقة تحفّر على 
السؤال فن الطبيعيّ أن تكثر الأسئلة في هذا الجال, وتكثر الأجوبة تبعاًلذلك. وفي 
ل ضّ عادةٌ أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أَقِلّ تقدير ؛ لاستبعاد 
اختفاء جلّهاء مع توفر الدواعي على نقلهاء وعدم وجود ما يبرّر الاختفاء, فإذا م 
يصل إلينا ذلك نعرف أنّه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة, وبالتالي لم تكن هناك 
حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا يعيّن افقراض 
قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكفٌ. 

وهذا الاستدلال يتوقف -_كا لاحظنا عل : 

]-١[‏ أن المسألة حل الابتلاء للعموم. 

١[‏ -] وكون الحكم المقابل -كوجوب المسح بام الكفٌ في المثال - يتطلّب 
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سلوكاً لا يقتضيه الطبع بنفسه. 

["-] وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. 

[؛ -] وعدم وجود مبرّراتٍ للإخفاء. 

[5-] وعدم وصول شىءٍ معتدٌّ به في هذا الجال لإثبات الحكم المقابل من 
الروايات وقتاوئ المتقدمين. - 

الطريق الرابع : أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكاً 
عامّاً للمعاصرين للأمّة 4ج سلوكٌ بديل علئ نحو لولم نفترض ذاك 
كني افعراف سلا ردول كوو المليرك للدي ع عن 
فلاف الععاعقة غريبة لو كافك واقتا عن سكت" راشكست عليننا 
باعتبارها علئْ خلاف المألوف: وحيث لم تسجّل يعرف أن الواقع 
ارجا ان هون ليون ل السدل: 

ومثال ذلك أن نقول :إن السلوك العام المعاصر للمعصومين +( كان منعقداً 
على اعتبار الظواهر والعمل بهاء إذ لولا ذلك لكان لابدٌ من سلوك بديل ممثّل طريقة 
أخرئ في التفهير : وا كانت الطريقة البديلة تشكّل ظاهرة غزيب عن المألوف كان 
من الطبيعيّ أن تنعكس ويشار إليهاء والتاي غير واقع فكذلك المقدّم , وبذلك يثبت 
استقرار السيرة على العمل بالظواهر. 

الطريق الخامس : الملاحظة التحليليّة الوجدائيّة, بمعنى أنّ الانسان إذا 
عرض مسألةَ على وجدانه ومرتكزاته العقلائيّة فرأئ أنه منساق إلى اتخاذ موقفٍ 
معيّن, ولاحظ أنّ هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجةٍ كبيرة, واستطاع أن يتأ كد 
من عدم ارتباطه بالمخصوصيّات المتغيّرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل 
ملاحظةٍ تحليليةٍ وجداتئة أمكنه أن ينتهي إلى الوئوق بِأنّ ما ينساق إليه من موقفٍ 
اله عائة في كل العقلاء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعاتٍ 
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عقلائيّة مختلفة للتأكّد من هذه الحالة العامّة. 

وهنذاطريق كدض للإلسان الوفوق سببه :وولككه لسن طريقنا 
استدلالياً موضوعيّاً إل بقدرما يُتاح للملاجظ من استقراءٍ للمجتمئعات 
العقلائيّة المختلفة. 


[١-سكوت‏ المعصوم ] : 

وأمّا سكوت المعصوم الدالٌ على الإمضاء فقد يقال : إنّ من الصعوبة يمكانٍ 
الجزمَ به. إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة 
المعاصرة له ؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكّد منه هو عدم وجود هذاالردع 
في ما بأيدينا من نصوص» غير أنّ ذلك لايعني عدم صدوره,إذ لعلّه قد 
صدر ولم 00 

غير أَنّ الطريقة التي نتغلّب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي : 

نطرح القضيّة الشرطيّة القائلة : لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة 
لوصل إليناء والتالي باطل ؛ لأنّ المفروض عدم وصول الردع., فالمقدّم 

ووجه الشرطيّة : أن الردع عن سيرةٍ عقلائيّةٍ مستحكمة لا يتحقّق بصورة 
جادةٍ بمجرّد نمي واحدٍ أو نميين» بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوّة السيرة 
وترشخهاءفالردع إذن يجب أن يتمثل فى نواه كثيرة» وهذه النواهئ ينفتبها تخلق 
طَرؤفا متامية لأضافها :آنا تلفت الظان الرواف ال السوال وكش الأبقلة 
والأجوبة, والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة. فيكون من 
الطبيعيّ أن يصل إلينا شي منها . وفي حالة عدم وصول شب ءِ- بالقدر الذي تفقرضه 
الظروف المشار إليها - نستكشف عدم صدور الردع., وبذلك يتم كلا 
الركنين دل السيدة 
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درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني : 


وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحةال تؤدّي : 
تار إلى القطع بالدليل الشرعيّ, وأخرى إلى قيمةٍ احتاليّةِ كبيرة, ولكن تناظرها في 
الطرف المقابل قيمة احتاليّة معتدّ بها. وثالثة إلى قيمةٍ احتاليَةٍ كبيرةٍ تقابلها في 
الطرف المقابل قيمة احتاليّة ضئيلة جدّاً. وتسمّئ القيمة الاحتاليّة الكبيرة في هذه 
الحالة بالاطمئنان, وفي الحالة السابقة بالظنّ. 

ولا شكَ في حجّيّة الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقاً لمبدأ حجَيّة 
القطع , كما لا شكٌ في أنّ الإحراز الظتئيّ غير كافٍ للمقصود ما لم يقم دليل شرعيّ 
على التعبّد به فيدخل في نطاق الإحراز التعبّديّ. 

وأمّا الاطمئنان فقد يقال بحجَيّته الذاتيّة عقلاً تنجيزاً وتعذيراًء كالقطع , بمعنى 
أن حقٌّ الطاعة الثابت عقلاً ىا يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة 
الاطمئنان به. وكا لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة 
الاطمئئان بعدمه. 

فإن صكّت هذه الدعوئ لم نكن بحاجة إلى تعبّدٍ شرعييٌ للعمل بالاطمئنان, 
مع فاري, وهو : إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع . ى] 
تقدّم. 

وإن لم تصمٌ هذه الدعوئ تعيّن طلب الدليل على التعبّد الشرعيٌ بالاطمئنان. 
والدليل هو السيرة العقلاتيّة الممضاة بدلالة السكوت. وفي مقام الاستدلال على 
حجّيّة الاطمئنان شرعاً بالسيرة العقلاتيّة مع سكوت الشارع عنها لابدٌ من 
افتراض القطع بهذين الركنين, ولا يكني الاطمئنان, وإلا كان من الاستدلال على 
حجِّيّة الاطمئنان بالاطمئنان. 
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وأهمٌ ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلةٍ تعبّديّة الإحراز صدور الدليل 
من الشارع : خبر الواحد, ويراد به : الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه. 

والكلام فيه في ثلاث مراحل : 

إحداها : استعراض الأدلة المدّعاة على حكم الشارع بحجَيّته. 

وثانيتها : استعراض الأدلة المدّعئ كونها معارضة لذلك. 

والمرحلة الثالثة : تحديد دائرة الحجٌّيّة وشروطها بعد فرض ثبوتها. 

فيد هله مزاح كاه : 


أدلّة حجّيّة خير الواحد : 


وفك اسقدل هل" الحمكتة بالكنات والسته: 

أمّا الكتاب الكريم فبايات : 

منها : آية النبأً. وهي قوله تعالى :< يا أيّهَا اَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقَ 
بتبأ فَتيُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالَة فَتُسْبِحُوا على مَا فَعَلكُهْ نادِِين)1©. 

وتقريب الاستدلال : أنّ الجملة في الآبة الكريمة شرطيّة, والحكم فيها هو 
«الأمر بالتبيّن». وموضوع الحكم «النبأ». وشرطه «مجيء الفاسق به», فتدل 
بالمفهوم على انتفاء وجوب التبيّن عن النبا إذا انتنى الشرط ول يجئ به الفاسق. وهذا 
يعني أَنّه لا يجب التبيّن في حالة مجيء العادل بالنبأً. وليس ذلك إلا لحجَيّته. 
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وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين : 

الأوّل : أنّ بجحيء الفاسق بالنباً شرط محقّق للموضوع؛ لأنّه هو الذي يحقّق 
النبأً. وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع .كا 
تقدّم في بحث مفهوم |الشرط . 

وحاول صاحب الكفاية!" أن يدفع هذه المناقشة بدعوئ :أ ها نا تتم على 
الافتراض المتقدّم في تعيين الموضوع والشرط, وأمّا إذا قيل بأنّ الموضوع هو 
«الجائي بالنباً» والشرط هو «الفسق» كانت الآية في قوّة قولنا : «إذا كان الجائي 
بالنبأ فاسقاً فتبيّنوا». ومن الواضح حيئئذٍ أنّ الشرط هنا ليس محقّقاً للموضوع, 
فيتم” المفهوم . 

ولكنّ تجرد إمكان هذه الفرضيّة لا يكني لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت 
كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكرية. 

الثاني : أن امحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآتية الكريمة بالتحرّز من الإصابة 
بجهالة, والعلّة مشتركة بين أخبار الآحاد؛ لأنّ عدم العلم ثابت فيها جميعاً. فتكون 
بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. 

واعونفو يالك : 

تار بن الجهالة ليست ترد عدم العلم» بل تستبطن السفاهة, وليس في 
العمل بخبر العادل سفاهة ؛ لأنّ سيرة العقلاء عليه. 

وأخرئ بأنّ المفهوم أخصّ من عموم التعليل؛ لأنّه يقتضي حجّيّة خبر 
العادل , بينا التعليل يدل على عدم حجّيّة كل ما هو غير علمئّ. ويشمل بإطلاقه 
خبر العادل, فليكن المفهوم مقيّداً لعموم التعليل. 
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وثالثةً : بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى التبيّن بشأنه ؛ لأنّهِ بين 
واضح. وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعئّ والأمر بالتعامل معه على أساس 
أنه بيّن ومعلوم, 06 يخرج عن موضوع عموم التعليل؛ لأنّْ العموم في التعليل 
موضوعه عدم العلم. فإذاكان خبر العادل واضحاً بيّناً بحكم الشارع فهو علم ولا 

ومنها : آية النفرء وهي قوله تعالى :ل وَمَاكَانَ المُؤْمِنُونَ لِينْفرُواكَافَةَ فلَول 
قر من كل فذق مِنْهُمْ طَائَقَة لِتمَقَهُوا ني الدين وَلِيُنْذّرُوا قوْمَهُم إذَا رَجَعُوا | لِيْهِم 
لَه دو 1 

وتقرزيك الاتغدلال ينا :| ثبنا تدل عر مطلوية ادر عت الاندار بريه 
وقوع الحذر موقع الترجّي بدخول لعل عليه. وجعله غاية للإنذار الواجب, 
ومقتضئ الإطلاق كون التحذِّر واجباً عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول 
المنذرء وهذا يكشف عن حجّية إخبار المنذر. 

ولواب خل :ذلك 

أوَلاً : أن وجوب التحذّر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذن الواجب 
بملاك حجّية خبر المنذر؛ وذلك لأنّ الإنذار يفقرض العقاب مسبقاً وكون ا حكم 
منبكزاً ممنجَزٍ سابتي, كالعلم الإجمالي. أو الشكٌ قبل الفحص, ولا يصدق عنوان 
الإنذار على الإخبار عن حكم لاسعيو غقابا الا بسي هذا الاخبان: 

وكاتيا :أن مسلهنا كين اندر تقسسد كا وسقكر فيةا ل ساون افيد 
بعناها الكامل ؛ لا سبق من أنّ أيّ دليلٍ احتالي على التكليف فهو ينجّزه بحكم 
العقل, فغاية ما تفيده الآآية الكرية أَءْها تنني جعل أصالة البراءة شرعاً في موارد 
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قيام الخبر على التكليف, ولا تثبت جعل الشارع الحجّية للخبر. 

نعم, بناءَ على مسلك قبح العقاب بلا بيانٍ يكشف ما ذكر عن الجعل 
ابرع إذ لولا الجعل الشرعيّ لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وثالثاً : أن الآية الكرهة لو دلت على حجِّيّة قول المنذر شرعاً فا تدلٌ على 
حجٌّيّته بما هو رأي ونظر لا بما هو إخبار وشهادة؛ لأنّْ الإنذار يعني مزج الإخبار 
بتشخيص المعن واقتناص النتيجة. 

ومنها : آية الكتان. وهي قوله تعالى : « إن الِّينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ 
الات وَالهُدَى مِن بَعْدٍ ما يناه ِلنّاسٍ في الكتاب أَولئِكَ ينهم الله ويَلْنُّهُم 
اللاعتُونَ274. ' 

وتقريب الاستدلال بها :أثها تدلّ بالإطلاق على حرمة الكتان ولو في حالة 
عدم ترتّب العلم على الإبداء. وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة ؛ أن 
تحريم الكتان من دون إيجاب القبول لغوء ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق 

والمؤانة عل ذلك 

ولا : أن الكتان إِمّا يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح 
والعلم, فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفّر فيه مقتضيات 
العلم. 

وثانياً : أنّ تعمير حرمة الكتان لعلّه بدافع الاحتياط من قبل المولى؛ لعدم 
إمكان إعطاء قاعدةٍ للتمييز بين موارد ترتّب العلم على الإخبار وغيرها. فإن 
الحاكم قد يوسّع موضوع حكمه الواقعىّ بدافع الاحتياط. وهذا غير الأمر 
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بالاحتياط . 

ردكا > :ا لعز التمو اهل القدره وهو فوش ها زا زاوها سنا ين 
قئِِكَ إَِا رجالا تُوحِي إِلَيْهمْ فَاسأنُوا أهلَ الذّكْرٍ إن كم لا تغْلَمُوني7". 

دوت لماكل اذ لامر سك 0 للضم ع سمو ل 
الجواب ولو ل يفِدٍ العلم ؛ لأنّهِ بدون ذلك يكون الأمر بالسؤّال في حال عدم إفادة 
الجواب للعلم لغواًء وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفدٍ العلم ثبتت الحجَيّة. 

وقد اتضح الجواب ما سبق, إضافة إلى أَنّ الأمر بالسؤال في الآية ليس 
ظاهراً في الأمر المولويّ لكي يستفاد منه ذلك؛ لأنّه وارد في سياق الحديث مع 
المعاندين والمتشككين في النبوّة من الكقّار, ومن الواضح أَنّ هذا السياق لا يناسب 
جعل الحكئة التعتدية . وما يناسب الآرشاد إلى الطرق الى توجت زوال التشكّك 
رذق التعيرة اله القاطفة: الأ الطرف لين مت يتعيد ايك اراق القاريمة: 

ونلاحظ أيضاً : أن الأمر بالسؤال مفرّع على قوله :ه وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبِْكَ 
إلا رجالا وجي إِليْهِم4, والتفريع يمنع عن انعقاد إطلات في متعلّق السؤال لكي 
يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرّع عليه وأمثاله. هذاء على أنّ مورد الآية لا 
حجّيّة فيه لأخبار الآحاد؛ لأنّهِ يرتبط بأصول الدين. 

وإذا قطعنا النظر عن كلّ ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذزكر على 
العلباء والرواة -لا أهل النبوّات السابقة _بحمل الذكر على العلم؛ لا على الرسالة 
الاهيّة . 

وأمّا السنّة فلابدٌ لكي يصمٌ الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتةً بوسيلةٍ 
من وسائل اللإحراز الوجداني» ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد ؛ للا يلزم الدور. وهنا 
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وسيلتان للإحراز الوجداني : 

إحداهما : التواتر في الروايات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد. 

والأخرى : السيرة. 

ما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها : أنّ حجّيّة خبر الواحد يمكن 
اقتناصها من أَلسِئّة رواياتٍ كثيرة تشترك جميعاً في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت 
مضامينهاء وبذلك يحصل التواتر الإجمالي. ويثبت بالتواتر حجٌّيّة خبر الواحد 
الواجد من المزايا لما يجعله مشمولاً يجموع تلك الروايات المكوّنة للتواترء فإذا افق 
وجود خيرٍ من هذا القبيل يدل على حجّيّة خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. 

وأمًا الوسيلة العانية فتقريب الاستدلال مها يشتمل على الأمور التالية : 

وله : إثبات السيرة, وأنّ المتشرّعة والرواة في عصر الْأنمهَ كانوا يعملون 
باد التقات ولو لم تُفدهم الاطمئنان الشخصىئّ, وفي هذا المجال يمكن استعمال 
الطريق الثالث من طرق اثبات 'السهرة المتقدّمة؛ وذلك لتوفر تتروطةء قإنّه لا شك 
في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرّعة المعاصرين للأَئّهُ ودخول 
حكنها في حلّ ابتلائهم على أوسع نطاق. فإِمَا أن لزنا سر رين 
العمل بها من أجل تلق ذلك من الشارع أو عدريا عل مسي ووإنا أن كوتو افد 
توقفوا عن العمل بها. 

والأوّل هو المطلوب, إذ تثبت بذلك السيرة الممتدّة في تطبيقها إلى المجال 
الشرعيّ. 

وأما الثاني فليس من الحتمل أن يؤدّي توقّفهم إلى طرح تلك الروايات 
جميعاً بدون استعلام ا حكم الشرعّ تجاهها ؛ لأنّ ارتكاز الاعتاد على أخبار التقات 
وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجيّة العقلائيّة تحول عادةً دون التوافق على 
الطرح بلا استعلام, والاستعلام يجب أن يكون بحجم أَهميّة المسألة, وهذا يقتضي 
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افتراض أسئلةٍ وأجوبةٍ كثيرة. فلو م يكن خبر الثقة حجّةَ لكان هذا يعني تضافر 
النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة» ومع توفّر الدواعي على نقل ذلك 
لاب من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة, بيغا لم يصل إلينا نيء من ذلك 
بل وصل مايعرٌز الحجّيّة, وهذا يعيّن : إمّا استقرار العمل بأخبار التقات بدون 
استعلام؛ وإمًا استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجّيّة . 
ثانياً : أنّ السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرةٌ لأصحاب الأَمّة يما هم 
متشرّعة فهي تكشف عن الدليل الشرعىّ بلا حاجةٍ إلى ضر مقدّمة. وإذا كانت 
سيرةً لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمةً أخرئء وهي : أن الشارع لم يردع عنها, 
إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثّر هذا الردع من ناحيةٍ في هدم السيرة, 
واوضل الجافيء من صوصن ارد : 
ثالثا : أن الآيات الناهية عن العمل بالظنّ قد يتوهّم أ ئها تردع عن السيرة؛ 
لأنّ خبر الواحد أمارة ظَنيّةَ فيشمله إطلاق النبي عن العمل بالظنّ. ولكنّ الصحيح 
أثها لا تصلح أن تكون رادعة؛ وذلك لأنّنا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة 
للآمّة على العمل بأخبار الثتقات في الشرعيّات, وهذا يعني بعد استبعاد العصيان - 
إِمَا وصول دليل إليهم على الحجيّة أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع» أو 
عدم كونها دالَةَ على ذلك في الواقع بوك1 كلس هله اوور 1و3 الردع تأمّاً. 
ومثل ذلك يقال في مقابل القسشك بأدلّة الأصول, كدليل أصالة البراءة 
-مثلاً -لإنبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرّر فيها . 
رابعا : أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء. وهذا واضح بعد إثبات امتداد 
السيرة إلى الشرعيّات وجريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة, الأمر الذي 
يعض الأغراض الشرعيّة للتفويت لولم تكن مرضيّة . مضافاً إلى أنّ ظاهر الحال 
في أمثال المقام هو الإمضاء. كا تقدّم. 
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أدلّة نفي الحجّيّة : 

وقد استدل هل نق الجشيةبالكقاف والسلة: 

خا الكتاب فنا نوو فيدتق العم اهن أقباع لفاك قدولة ال باولا نف 
ما لَيْسَ لَك به 0 

وقد يجاب على ذلك : بن الغبي المذكور إِمّا يدل على نني الحجيّة عن خبر 
الواحد بالاطلاقء وهذا الاطلاق يقد بدليل حججية خير الواحدء سواء كان لفظياً 
أو سيرة. 

ماعل الأوّلفواضح. وأُمَاعلِى الثانيفلأنٌ إطلا قالآبات لايصلح أنيكون 
رادعاً عن السيرة, كاتقدّم, وهذايعني استقرارحجّيّة السيرة فتكو نمقيّدةً للإطلاق. 

وأا الست فقبيانما دل عل عدم وار العدل بالمخير غير الملمية90: وقتهانما 
دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكري7. 

كا التريق الأول فيه عله 

اول + | تنم حبار الكهاه الضعفة يعدا ءولة دنا هرا مضع 

وثانياً:أنّهِ يشمل نفسه ؛ لأنّه خبر غير علميٌ بالنسبة إليناء ولا نحتمل الفرق 
يفاوو سال الغا عير الفط زمنا بع اماع سكي ه13 اين أن 
حجُّيّته تؤدي إلى ننى حجٌّيّته والتعبّد بعدمها. 

وأما الفريق الثاني فيرد عليه : أنه لوت في نفسه لكان مطلقاً شاملاً للأخبار 


.75 : الإسراء‎ )١( 

(0) مثل ما ورد عن الإمام الهادي يِل : «ما علمتم أنه قولنا فالزموه, وما لم تعلموا فردّوه إلينا». 
وسائل الشيعة /؟ : .٠٠١‏ الباب ا أبواب صفات القاضىء الحديث 5". 

(*) وسائل الشيعة 717 : .٠١١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي. الحديث ١‏ 
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الواردة في أصول الدين, والأخبار الواردة فى الأحكام. فيعتبر ما دل على الحجَيّة 
في القسم الثاني باللخصوص صالحاً لتقيبد إطلاق تلك الروايات. 


تحديد دائرة الحجّتة : 


وبعد افتراض تبوت الحجّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتهاء وتحديد الدائرة : 
تارةٌ بلحاظ صفات الراوي» وأخرئ بلحاظ المرويّ. 

أمّا باللحاظ الْأُوّل فصفوة القول في ذلك : إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم 
أية النبأ فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل, ولا يشمل خبر الفاسق الثقة. وإذا كان 
المدرك الث عل أساين الرواياخانوالسيرة قلا فك فى أن مونتوعها خبرالثقة ولو 
لم يكن عادلاً من غير جهة الإخبار. 

إلا أن وثاقة الراوي : تارةً تؤخذ مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة, 
وأخرئ تؤخذ مناطاً لها على وجه الطريقية وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق 
الراوي وصحّة نقله . فإن استظهر الأول لزم القول بحجّيّة خبر الثقة ولو قامت أمارة 
عكسيّة مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وإن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة 
عن الحجّيّة في حالة قيام أمارةٍ من هذا القبيل. وعليه يترئّب أنّ إعراض القدماء 
من علم|ئنا عن العمل بخبر ثقةٍ يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذالم يحتمل فيه كونه قائاً 
على أساسٍ اجتهاديّ؛ لأنّه يكون أمارةً على وجود خلل في النقل. 

وأمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظبَيّة على صدقه فلا إشكال في 
عدم حجِّيّته , وإن كانت هناك أمارات كذلك : فإن أفادت الاطمئنان الشخصيٌ كان 
حك معد اماق كر لقدم وإلاقى سحي لشب وها وما سان 
ؤقافةالزأوى فل هو ما خر متأ اليك عا وه الوشوفقة او فاو ادبي 
للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبّب كلاهما دخيلين في 
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الحجيّة, أو بما هي معردف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة 
الراوي دخل بعنوانها ؟ 

فعلى الأوّل والثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة. وعلى الثالث يكون حجّة. 
وعلى هذه التقادير تبتني إثباتاً ونفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من 
لما القلاء هقان عمل اللشبوى جد يقدين أمان؟ لضفه النان. فنك ريسل فى 
نطاق الكلام السابق. 

وأمّا باللحاظ الثاني فيعتير في الحجَيّة أمران : 

وها + أن يكون امثير عفنا لا حديةا: 

ولخو يكوه مخالفاً لد ليل قطعيّ الصدو رمن الشارع كالكتابالكريم. 

ما الأول فلعدم شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة. 

وأمًا الثاني فلا دل من الروايات على عدم حجَّيّة الخبر الخالف للكتاب 
الكر>١"'.‏ فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة الخالفة للكتاب الكريم, أو ماكان 
دابع كو الأذله المسوعية القطفية مندورا ندا : 


قاعدة التسامح في أدلّة السنن : 

ذكرنا : أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس 
حجةء ولكن قل يسعتع؛ من ذلك +الأخباز الدالة عل المستحتات؛ أوعل مطلق 
الأوامر والنواهي غير الالزاميّة, فيقال بأثها حجّة في إثبات الاستحباب أو 
الكراهة مالم يعلم ببطلان مقادها (مسكدل لقان برو انك لات اليكمده 
وغيرها دلت على أنّ من بلغه عن النّيَبَكرةِ ثواب على عمل فعمله كان ن له مثل 


(١)وسائلالشيعة‏ 59:97١١-١١1ءالباب‏ 4 من أبواب صفات القاضىءالحديث ١٠و؟١٠١و5١.‏ 
(؟)وسائل الشيعة .6١ :١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدمة العبادات. 
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ذلك الثواب وإن كان النبىّ لم يقله. بدعوى : أن هذه الروايات تجعل الحجّيّة لمطلق 
البلوغ في موارد المستحبّات ‏ ومن أجل هذا يعبّر عن ذلك بالتساع في أدلّة السنن. 

والتحقيق:: أن هذه الروايات فها يدوا غدّة الحتالات: 

الأول : أن تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. 

العا ان تكون في مقام إنشاء استحباب واقعيٌ نفضويٌّ على طبق البلوغ , 
فيكون بلوغ استحباب الفعل عنواناً ثانويّاً له يستدعي ثبوت استحباب واقعييٌ بهذا 
العقواة: 

الثالث : أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق 
الحتاط للثواب. 

الرابع : أن تكون وعدا مولويّاًالصلحةٍ فينفس الوعد ؛ ولوكانت هذه المصلحة 
هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلاً. 

والاستدلال بالروايات على ماذكر -مبنّ على الاحتال الأوّلء وهو غير 
متعيّن. بل ظاهر لسان الروايات ينفيه؛ لأا تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة 
الخبر للواقع . فلوو كان وضع نفس الثواب تعبيراً عن التعبّد بتبوت المؤدّئ وحجّية 
البلوغ لا كان هناك معنى للتصري بأنّ نفس الثواب محفوظ حي مع مخالفة الخبر 
للواقع . 

كما أنّ الاحقال الثاني لا موجب لاستفادته أيضاً, إلا دعوئ أنّ الثواب على 
عمل فرعكونه مطلوباً وهي مدفوعة: بأ نه يك حسن الاحتياط عقلاً ملاكاًللثواب. 

فالمتعيّن هو الاحقال الثالث, ولكن مع تطعيمه بالاحتال الرابع ؛ لأنّ الاحهال 
الثالث بمفرده لا يفسّر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه؛ لأنّ العقل إِنا يحكم 
باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثوابء فلا بدّ من الالتزام بأنّ هذه 
ا لمخصوصيّة مردّها إلى وعدٍ مولوي. 


سمععسم | وزو و05 زسص به ددر 
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تمهيد : 


الدليل الشر عيّ قد يدل على حكم دلالة واضحة تحت القن ونال طكنان 
بآنّ هذا الحكم هو المدلول المقصود, وفى هذه الحالة يعتبر حجّةً في دلالته على إثبات 
ذلك الحكم ؛ لأنّ اليقين حجّة, والاطمئنان حجّة , من دون فرق بين أن يكون هذا 
الوضوح واليقين بالدلالة قائًاً على أساس كونها دلالةَ عقليّة ني مخ قبيل دلالة 
فعل المعصوم على عدم الحرمة؛ او على اساس كون الدليل لفظا لا يتحمّل بحسب 
نظام اللغة وأساليب التعبير سوئ إفادة ذلك المدلو ا ا الل وق 
أساس احتفاف الدليل اللفظيّ بقرائن حال أو عقليّةٍ تنني احتال مدلولٍ آخر وإن 
كان مكناً من وجهة نظر لغويّة وعرفيّة عامّة. 

وقد يدل الدليل الشرعيّ على أحد أمرين أو أمورٍ على نحو تكون صلاحيّته 
لإفادة أيّ واحدٍ منها مكافئةً لصلاحيّته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب 
التعبير العرفي؛ وهذا هو المجمل , ويكون حجّة في إثبات الجامع على أساس العلم بن 
المراذ لا خاو مع أجن معمليه أو عثملاتة: 

هذا فما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور, وأمّا كلّ واحدٍ من 
الحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجيٌ على 
نف الحتمل الآخرء فيضم إلى إثبات الجامع, فينتج التعيّن في ا حتمل البديل. 

وقد يدلّ الدليل الشرعّ على أحد أمرين مع أولويّة دلالته على أحدهما 
بنحو ينسبق إلى الذهن تصوّراً على مستوئ المدلول التصوّريّ. وتصديقاً على 
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مستوى المدلول التصديق. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصوّراً وتصديقاً بالدليل 
المذكور ممكنةٌ ومحتملةٌ أيضاً بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير» وهذا هو الدليل 
الظاهر في معنى, وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر ؛ لأنّْ الظهور حجّة في تعيين 
مراد المتكلّم , وهذه الحجيّة لا تقوم على أساس اعتبار العلم ؛ لأنَ الظهور لا يوجب 
العلم دائّاً. بل على أساس حكم الشارع بذلك. 

ويعر عن حجٌَّيّة الظهور باصالة الظهور. وعلى وزان ذلك يقال : «اصالة 
العموم». و«أصالة الإطلاق». و«أصالة الحقيقة». و«أصالة الجدٌ». وغير ذلك 
من مصاديقّ لكبرئ حجّيّة الظهور. 


الاستدلال على حجّيّة الظهور : 

وحكم الشارع بحجّيّة الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين 
التاليين : 

النحو الأوّل : أن نتمسشك بالسيرة العقلائيّة بمعنى استقرار بناء العقلاء على 
اغغاة اوور وسيلة كافية لتزفة مقاصك المتكل + زع تي ما برف شامق لاز 
ضيب الأغراضن الكوييه أو التفتريية وهذه سيره سك كانه ساكل 
دافعاً عقلائياً عامّاً للعمل بالظهور في الشرعيّات لو ترك المتشرّعة إلى ميوطم 
العقلاتيّة. وفي حالةٍ من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفاً عن 
الامضاء. 

وقد تقدّم في بحث دلالات الدليل الشرعيّ غير اللفظيٌ استعراض عددٍ من 
الوه لتقيين دلذلة الشاكرك عل الايضاء :و يلانضا هذا : اكتو نهدا تن علا 
الأوجه لا يكن تطبيقه في المقام , وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي؛ لأنّ 
الكلام هنا في حجّيّة الظهور فلا يكف في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء . 
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النحو الثاني : أن نتمشك بسيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة لم8 
وفقهائهم فإنّنا لا نشكٌ في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلاً على العمل 
بظواهر الكتاب والسنّة, ويكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات 
السيرة المتقدّمة. فلاحظ . 

وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفةً كشفاً إِنيَاً مباشراً عن الامضاء. 
ولاتحاسة حيغز إل توليظ قاعد أن التكرت كاسفا عن الأمضاء بعل ما 
تقدّم من الفرق بين سيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية. 

ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث 
حجٌّيّة الخبرء إذ يُعترض :بان هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل 
بالظنّ أو بإطلاق أدلّة الاصول. 

والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدّم في بحث حجَّيّة الخبر, مضافاًإلى أن 
مدل على النبي عن العمل بالظنّ يشمل إطلاق نفسه؛ لأنّه دلالة ظبّية أيضاً ولا 
نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنيّة, فيلزم من حجَّيّته 
التعبّد بعدم حجّيّة نفسه, وما ينني نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع . 


موضوع الحجية.: 

عرفنا سابقاً أن الدلالة تصوّريّة وتصديقيّة, وعليه فهناك ظهور على مستوى 
الؤلالة السوركة زاك ليور عل سسؤي الذلاله الس يي 

ومعق الظهور الأول : أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقاً إلى تصوّر 
الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ . 

ومعنى الظهور الثاني : أن يكون كشف الكلام تصديقاً عم| في نفس المتكلّم 
وروهذا الس :دوق ذال فغال عن الكل نور فيه كنسي الولكلة |النصد ف 
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وقد تقدّم أَنّ الظاهر من كلّ كلام أن يتطابق مدلوله التصوّريّ مع مدلوله 

وعلى أيّ حال فوضوع الحجّيّة هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقيّة ؛ 
لأن الحجّيّة معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام, والكاشف عن المراد 
والحكم إِمّا هو الدلالة التصديقيّة والظهور التصديق”. وأمًا الدلالة التصوّريّة فلا 
تكشف عن شيع لكي تكون حجّةَ في إثباته, وإِعا هى تجرد إخطارٍ وتصوّر. 

نعم , الظهور على مستوى الدلالة التصوّريّة هو الذي يعيّن لنا عادةً الظهور 

التصديق”؛ لأنّ ظاهر الكلام هو التطابق بين ماهو الظاهر تصوّراً وما هو المراد 
تصديقاً وجدّاً. فالظهور التصوّريّ إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديو” الذي 
هو موضوع الحجّيّة, لا أنه موضوع ها مباشرة. 

وقد يوضّح المتكلّم في نفس كلامه أنّ مراده الجدّيّ يختلف عم هو الظاهر من 
الكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ. وبهذا يصبح الظهور التصديق الذي هو 
موضوع الحجيّة ختلفاً عن الظهور التصوّريّ. ىا ذا قال :«جلى بايد وأعني به 
الرجل الشجاع». وتسمّئ الجملة التي سّبت هذا الاختلاف بالقرينة المتّصلة . وهذه 
القرينة : تارةٌ يكون تواجدها في الكلام مؤكّداً. ىما في هذا المثال. وأخرى يكون 
محتملاً, كا لوكا تستمع إلى المتكلم 3#هلنا عن الاستاع والحتملنا أنه قال شريئاً من 
ذلك القبيل. 

وفي كلَّ من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديق للكلام في إرادة 
التيواق المترسء اناق الخنالة الذرل الخ ظهور كلك شرا لأنداتيلم بان الظهور 
التصديق اختلف عن الظهور التصوّريّ, وفي الحالة الثانية نشكٌ في وجود ظهورٍ 
تصديقّ على طبق الظهور التصوّريّ ؛ لآنّ احال القرينة وحتي الحعال التضالف بيت 
الظهورين, ومع الشكٌ في وجوده لا يمكن البناء على حجَيّته . وهذا يعني أنّ احقال 
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المقرقب أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة. 


ظواهر الكتاب الكريم : 


وقالوا : بأنّه لا يجوز العمل في ما يتعاق بالقرآن العزيز إلا بماكان نصّاً في المعنى أو 
تدرا تفسيراً حدّداً من قبل النئ يلكي أو المعصومين من آله عليهم الصلاة 

الدليل الأول : قولر عل له الي أَنْوّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌُ 
مُحْكَمَاتٌُ هد أ +ُالكتاب وَأَحَُ مََابهَات ماين في هينما 
تَشَابَهَ منه ابْتَعَاءَ الْفتئَة وَابْتَعَاءَ تأويله...4 الي 

نه يدل عل النيى عن اتباغ المتشايف وكل ما لآ يكون نضأ فهو متشايف 
لتشابه حتملاته في علاقتها باللفظ . سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أَوْ لا 

والجواب من وجوه : 

الأول : أنّ اللفظ الظاهر ليس من المتشابه, إذ لا تشابه ولا تكافؤٌ بين معانيه 
فى درجة علاقتها باللفظ, بل المعنى الظاهر متميّز فى درجة علاقته, وعليه فالمتشابه 

العا + لو سلما أنّالظاض من المتشابه :قلا تسلم أن الآلية الكرية عتهو عن 


)١(‏ الدرر النجفية : 159. والفوائد المدنية : ١١/‏ و/اغ. 
(0) آل عمران : . 
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يحرّد العمل بالمتشابه, وإِمّا هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركّر عليها 
بصورةٍ منفضلة عن الممكنات ابتغاء الفتنةء وهذا خا لا إشكال فى عدم جوازه حي 
بالنسبة إلى ظواهر الكتاب, فساق الآية مساق قول القائل : إِنّ عدرّي يحاول أن 
يبرزالنقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العامُ. 

الثالث : ما قد يقال من أن الآآبة ليست نصّاً في الشمول لظاهر الكتاب, وما 
هي ظاهرة على أكثر تقديرٍ -في الشمول, وهذا الظهور يشمله النبي نفسه, فيلزم 
من احجئة ظاهر الآثية في إثبات الردغ عن العدل نظو ار الكتاب الكرثم تق هذه 

الدليل الثاني : الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القران الكريم, 
ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف : 

الأولى : ما دلّ من الروايات على أنّ القرآن الكريم مبهم وغامض قد 
استيدف الول اغناطيد و امه كج واكيد يفاح النانين إلى اللنكة :وا ثدالا رعرقه 
إلا من خوطب بهء وأنّ غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه7". 

وهذه الطائفة يرد علبها : 

ولا :أن رواياتها جميعاً ضعيفة السند, بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجةً 
لضعف رواتهاء وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنيّة المنحرفة على ما 
يظهر من تراجمهم, مع الالتفات إلى ان إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجَّيّة 
ا في غاية الأهمّيّة. فلو كان الأمّةَ 0 بصدد بيانه لا أمكن عادةً افقراض 
اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطّلاع على ذلك والاخبار عنه دون فقهاء أصحاب 
الأعّ الذين عليهم المعوّل وإلبهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأمة 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟ : ١75‏ و 786 و7505 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الأحاديث ١‏ و0؟ 
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وإرجاعهم. 

وثانياً : أنّ هذه الروايات معارضة للكتاب الكري الدال على أنه نزل تبياناً 
لكل شيءٍ وهدىّ وبلاغاً!", وامخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل 
ونفلة كين الواتسو دك أغيرنا سابفا: 

الطائفة الثانية : ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القران 
عن الحجّة!''. وهذه لا تدلّ على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في 
كلمات الأَعة . وعدم الظفر بقرينةٍ على خلاف الظاهر ؛ لأنّ هذا النحو من العمل ليس 
استقلالاً عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم. 

الطائفة الثالثة : ما دلّ من الروايات على النبي عن تفسير القرآن بالرأي, 
وأنّ من فتّسر القرآن برأيه فقد كفر”". 

وقد أجيب على الاستدلال با : بأنّ حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس 
تفسيراً؛ لأنّ التفسير كشف القناع , ولا قناع على المعنى الظاهر. 

وقد يقال :| هذا اللوات لل ينطع هل خض اللنالات حينا يكوق الدليل 
مشتملاً على ظواهر اقتضائيّة عديدةٍ متضاربة, على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعليٌ 
المتحصّل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار إلى نظرٍ وإمعان ١‏ 
فيكون لوناً من كشف القناع . 

ولهذا نرى أن الفقهاء قد يمختلفون في فهم دليل ؛ فيّفهم بشكل من فقيه, ويأتي 
فقي بغر الا نكتةً من داخل الدليل تعيّن فهمه بشكل آخر على أساس 8 


.84 : كقوله تعالى :ل وَتَرّلنَا عَلِيكَ الكتّاب تبيّاتاً لكل شَيء؛ النحل‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 71 : 177 و1817 و181. الباب ١٠‏ من أبواب صفات القاضي, الاحاديث 7 و ٠١‏ 
ولا؟. 

(*) وسائل الشيعة 71 : .١177‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . 
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فالأحسية المؤاف: 

أَوُلا: بأنٌ كلمة «الرأي» منصرفة على ضوء ما نعرقه من 
ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاد 
فقهيّ واسع عالق اكيبير الالفسم ون فاع ل اخرى امسن علنن 
قريحة عرفيّةٍ عامّة. 

وثانياً: أنّ إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعاً عن 
السيرة على العمل بالظواهر سواء أُريد بها السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة, 
نظير ما تقدّم في بحث حجّيّة خبر الواحد. 

أمَا الأولى فلأنٌ الردع يجب أن يتناسب حجباً ووضوحاً مع درجة استحكام 
السيرة. 

وأما الثانية : فلأنّنا إذا ادّعينا أن سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئّة كانت 
على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم فنفس هذه السيرة تثبت 
عدم صلاحيّة الإطلاق المذكور للردع, بل تكون مقيّدة له. 

وئمًا يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموماً: ما دل من الروايات 
على الأمر بالقسّك بالقرآن الكريم١"‏ الصادق عرفاً على العمل بظواهره. وعلى 
إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفاً له!"', فإنّ المخالفة إن كان المراد بها 
الخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره, وإن كان المراد بها الخالفة لواقع مضمونه 


)١(‏ كحديث التقلين . وسائل الشيعة 71: "»الباب 0 من أبواب صفات القاضيءالحديث 5. ومسند 
معدو م 7م ريو راضم ستل السيع قفا إلباي ادي ا بوانت الوضوي: 
الحديث الأول و "١94:17‏ الباب ١14‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ١17:14‏ الباب 5 من أبواب الخيار. 
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ففقتضئ الإطلاق المقاميّ إمضاء ما عليه العرف من موازينَ في استخراج المضمون ؛ 

وأوضح من ذلك : ما دلّ على طرح ماورد عنهم: على الكتاب والإحجام 
عن العمل بما كان مخالفاً له1'", فإنّه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون 
القرانيئ المكتشّف بالخبر؛ لأنه بصدد يبان جعل الضابط لما يُقبل وما 
قبل متو الخير :كه أثّ لاعس اختصاض القالفة بد با الفته الس 
لندرة الخبر امخالف للنصٌء وكون روايات طرح المخالف ناظرةً إلى ما هو 
الشائع من المخالفة. 

فإن قدّمَت هذه الروايات الذالة غى ,حجية ظواهر الكتاب عل الروايات 
التي استدلٌ بها على نفي الحجيّة فهو. وإن تكافاً الفريقان فعلى الأقل 
يلعرم بالشاقط ويقال بالحكية :عيسز؛ لآن الردع غير “ثابت فنينت 
الحجّيّة بالسيرة العقلائيّة بصورة مستقلة, او بضمٌ استصحاب مفادها 
الثابت في صدر الشريعة. 

الدليل الثالث : ومرده إلى إنكار الظهور. بدعوى أن القرآن الكريم حمل : 
إِمّا لتعمّدٍ من الله تعالى فى جعله يحملاً لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام, 
وإمًا لاقتضاء طبع المطلب ذلك ؛ لأنْ علو المعاني وشموخها يقتضي عدم 

والجواب على ذلك : أنّ التعمّد المذكور على خلاف الحكنة من نزول القران» 
وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجّة على أصل الدين المتوقّفة على فهم القرآن 
وإدراك مضامينه. كا أنّ شموخ المعاني وعلوّها ينبغي أن لا يكون على حساب 


)١(‏ الوسائل 7١7:71‏ و8١١1‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث ١9‏ و59. 
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الهدف من بيانهاء ولا كان الهدف هداية الإنسان فلابدٌ أن تبيّن المعاني على نحو يوثّر 


في تحقّق هذا ال هدف, وذلك موقوف على تيسير فهمه. 


فالصحيح : أنّ ظواهر الكتاب الكريم حجّة كظواهر السنّة. 
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الدليل العقلي :كل قضيّةٍ يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعئ 
والبحث عن هذه القضايا العقليّة: تارةٌ يقع صغروياً في صحة القضيّة العقليّة ومدى 
إدراك العقل لهاء وأخرى يقع كبرويّاً في حجيّة الإدراك العقليّ لها. 

والقضايا العقليّة على قسمين : 

أحدهما : قضايا تشكّل عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط ‏ كالقضيّة 
العقليّة القائلة : «إِنّ إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته». 

والتشء فضايا تقطة بأحكاء شرعيّةِ معيّنة, كحكم العقل بحرمة الْخدّر 
قياس لا عل المتدرء اوجوه صف مكار د وهي إذهاب الشعور. وحكم العقل بحرمة 
الكذب؛ لأ نه قبيح. 

والقسم الأول يدخل بحئه الصغرويّ والكبرويّ معاً في علم الأصول, فقد 
يُبحث عن أصل وجود إدراكِ عقلي. وهذا بحث صغرويّ, وقد يبحث عن حجّيّته 
وهذا بحث كبرويّ وكلاهما أصولي؛ لاثما بحثان في العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباط . 

والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغرويّ في علم الأصول ؛ لأنّه بحث في عنصر 
غير مشترك, وإمًّا يدخل بحثه الكبرويّ في هذا العلم لكونه بحثاً في عنصرٍ مشترك, 
كالبحث عن حجّيّة القياس , وهكذا يتّضح أن البحث الصغرويّ لا يكون أصولتَا إلا 
في القسم الأوّل, وأنّ البحث الكبرويّ أصولي في كلا القسمين. 
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غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيّاً فلا موجب للبحث عن حجّيته ؛ للفراغ 
عن حجّيته بعد الفراغ عن حجّية القطع. وإِعًا نحتاج إلى البحث عن حجُّيّته إذا م 
يكن قطعيّاً. كالقياس مثلاً. 

وسوف نصنّف البحث في القضايا العقليّة إلى بحثين : 

أحدههما : صغروىٌّ في إثبات القضايا العقليّة التي تشكل عناصر مشتركة. 

والآخر : كبرويّ في حجّية إدراك العقل غير القطعىّ. 


١-إثبات‏ القضايا العقلية 


تقسيمات للقضايا العقلئة : 

القضايا العقليّة التي تشكّل عناصرٌ مشتركة في عمليّة الاستنباط وأدلَةَ عقليَة 
عل الك الفرعة يكن أو تشم كاايل» 

أَوَلةً : تنقسم إلى ما يكون دليلاً عقليَاً مستقلاً. وما يكون عقليّاً غير مستقلٌ. 

والمراد تالاو : ما لايحتاج إلى إثبات قضيّةٍ شرعيّة لاستنباط الحكم منه. 

والمراد بالثاني : ما يحتاج إلى إثبات قضيّةِ شرعيّةٍ كذلك. 

ومنال الأول : القضيّة القائلة : بأنّ «كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم 
الشارع بوجوبه أو حرمته». فإنٌّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم -مثلاً -لا يتوقّف 
على إثبات قضيَّةٍ شرعيّةِ مسبقة. 

ومثال الثاني : القضيّة القائلة : «إنْ وجوب شيءٍ يستلزم وجوب مقدّمته », 
فإنّ تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضيةٍ شرعيّةٍ مسبقة, 
وهي وجوب الصلاة . 

والمراد بالقضيّة التحليليّة : ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة 
معيّنة . كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. 

والمراد بالقضيّة التركيبيّة : ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيءٍ أو 
كوؤوته ينه الراك عن ماك وسقي ق الت وكا ليجهادطن اله لامر 
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بالضدّين في وقتٍ واحد. 
ثالثاً : تنقسم الأدلة العقليّة المستقلّة التركيبيّة في دلالتها إلى سالبةٍ وموجبة . 
والمراد بالسالبة : الدليل العقللّ المستقل في استنباط نني حكمٍ شرعيّ . 
وامراد بالموجية : الدليل العقل المستقلٌ في استنباط إثبات حكم شرعي. 
وكال الأول القفعة الفاتلد باستحالة التكلق هين المقدون: 0 
ومثال الثاني : القضيّة المشار إليها آنفاًالقائلة : بأنّ «كلّ ما حكم العقل بقبحه 
حكم الشارع بحرمته». 
والقضايا العقليّة متفاعلة في ما بينها. فقد يتّفق أن تدخل قضيّة عقليّة تحليليّة 
في البرهنة على قضيّةٍ أخرئ تحليليَةِ أو تركيبيّة كما قد تدخل قضيّة تركيبيّة في 
البرهنة على قضايا تحليليّة. وهذا ما سنراه في البحوث الآنية إن شاء الله تعالى. 


قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 


يستحيل التكليف بغير المقدورء وهذا له معنيان : 

أحدهما : أن المولى يستحيل أن يُدينَ المكلّف بسبب فعل أو تركِ غير صادرٍ 
نه بالأخعياز وتهذاواضيم + لآرا النقل حك يقيح هذ الإدانة؛ للق الطاننة يه 
يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. 

والمعنى الآخر : أن المولل يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم 
التشريع, ولو لم يرتّب عليه إدانة ومؤاخذةً للمكلف. فليست الإدانتة وحدها 
لأقرروطة بالقرزة: بل الذكليف ذاكه مفرروط ميا إيضا . 

وتوضيح الحال في ذلك : أَنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل -كم تقدّم -على 
ملاكٍِ وإرادةٍ واعتبارء ومن الواضح أنه ليس من الضروريّ أن يكون الملاك 
مشروط أ بالقدرة.كا أنّ بالإمكان تعلّق إرادة المولى بأمر غير مقدور؛ لأنّنا لا نريد 
بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك . وهو مهما كان شديداً يكن افتراض تعلّقه 
بالمستحيل ذاتاً فضلاً عن الممتنع بالغير. 

والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضاً أن يتكقّل جعل الوجوب على 
غير المقدور؛ لأنّ الاعتبار سهل المؤونة» وليس لغواً في هذه الحالة إذ قد يراد به 
حدد الكشف بالصياغة التشريعيّة التى اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئّ. ولكن 
إذاالوحظ اللتدل والاعتبازها هو نام م داعس البعث والفخريك فن الولعم أ 
القدرة على مورده تعتبر شرطاً فيه ؛ لأنّ داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في 
نفس العاقل الملتفت. 

وحيث إِنّ الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعئ هو الاعتبار بهذا 
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الداعي ,كما يقتضيه الظهور التصديق السياق للخطاب, فلا بدٌ من اختصاصه بحال 
القورة و وا سيف دان يقن المعو زد 

ومن هنا كان كل تكليفٍ مشروطأً بالقدرة على متعلّقه بدون فرق بين 
اللقالف الإإرابة ,وغريها .رك قارط فى النكلت' الظليك. ١‏ المحريد 
والاتحفباي) التدووعل القع كذلك عط السو نفسه فى التكليف الزجريٌ 
( الحرمة والكراهة )؛ لأنٌ الزجر عم لا يقدر المكلّف على إيحاده أو عن الامتناع عنه 
غير معقولٍ أيضاً. 

وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف, ولكتها ليست شرطاً 
ضروريّاً في الملاك والمبادئ. ولكنّ هذا لا يعني أثها لا تكون شرطاً» فإنّ مبادئ 
الحكم يكن أن تكون ثابتة وفعليّةَ في حال القدرة والعجز على السواء, ويمكن أن 
تكون مختصّة بحالة القدرة؛ ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضى وعدم 
الملاك رأساً. ْ 

وفي كلّ حالةٍ من هذا القبيل يقال :إن دخل القدرة في التكليف شرعيّ . وقد 
تشقن القدرة يسن داقو ابعر عد جل سان ديا انال هن الات 
عدم دخل القدرة في الملاك إذ يقال عندئزٍ :إن دخل القدرة في التكليف عقلىّ, وقد 
تسمّى القدرة حينئذٌ ب«القدرة العقليّة ». ْ 

ولافرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقاً. من 
قبيل أن يقول الآمر لمأموره : «طِن في السماء», أو مقيّداً بقيدٍ يرتبط بإرادة المكلّف 
واختياره. من قبيل أن يقول : «إن صعدت إلى السطح قَطِر إلى السماء». فإِنّ 
التكليف في كلتا الحالتين مستحيل . 

والفرة في اشتراط القدرة في صحّة الإدانة (المعنى الأُوّل ) واضحة, وأمّا الفرة 
في اشتراط القدرة في التكليف ذاته (المعنى الثاني ) فقد يقال : مها غير واضحة: إذ 


ما دام العاجز غير مُّدانِ على أيّ حال فلا يختلف الحال. سواء افترضنا أَنّ القدرة 
شرط ف الدكليف أو تفينا ذلك وقلنا أن التكليف يششمل العاجز .إلا أثر لذلك بعد 
افتراض عدم الإدانة . 

ولكنّ الصحيح : وجود ُرةٍ على الرغم من أنّ العاجز غير مُدانٍ على أيّ 
حال. وهى تتصل بملاك الحكمء إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أَنّ العاجز هل 
يكون ملاك الحكم فعليا في حقّه وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلاً. أو أن 
لاله لكيس عله رايةا قله ينعا حي يجمه العضاء ؟أى أن تدز أذ القكرة هلح 
دخيلة في الملاك, أَؤْ لا ؟ 

فإذا جاء الخطاب الشرعيّ مطلقاً ولم ينصٌّ فيه الشارع على قيد القدرة 
ظهرت العرة. 

لأنْنا :إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته -كا تقدّم -كان حكم العقل 
بذلك بنفسه قرينة على تقيبد إطلاق الخطاب, فكأ نه متوجّه إلى القادر خاصّةً وغير 
شامل للعاجز, وفي هذه الحالة لا يمكن إنبات فعليّة الملاك في حقّ العاجز, وأنّه قد 
قافا نااك ايحن عليه لقضاء نيا أنه دبعل ذلك و إلى الات نا 
يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية» وبعد سقوط المدلول المطابق” للخطاب 
وتبعيّة الدلالة الالتزامئّة على الملاك للدلالة المطابقيّة على التكليف لا 0 دللعلن 
ثبوت الملاك في حقّ العاجز. 

وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول 
المطابق” والالتزامئ معاً. وأثبتنا التكليف والملاك على العاجزء وبذلك يثبت أن 
الخاقير قد فاته الملاك وإن كان معذوراً في ذلك؛ إذ لا يدان العاجز على أيّ حال. 
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قاعدة إمكان التكليفٍ المشروط 


م بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمّى بالجعل والاعتبار, 
وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضيّة الحقيقيّة. ا تقدّم؛ فيفترض ال مولى 
كل الخصوصيّات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ويجعل الحكم منوط ا مها. فيقول 
مثلا : إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخاق الشسرب وجب عليه الحجٌ. 

ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئاً قد تحقّق بالفعل. وهو نفس الجعل 
الذي يعتبر في قوّة قضيّة شرطيّة . شر طها القيود المفترضة , وجزاؤها ثبوت الحكم, 
ولكن هناك شبيء قد لا يكون متحقّقاً فعلاً. وا يتحقّق إذا وجد في الخارج مستطيع 
صحيح خقٌ, وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي مِثّل فعليّة الجزاء في تلك القضيّة 
الشرطيّة, فإنّ فعليّة الجزاء في كل قضيّةٍ شرطيّة تابعة لفعليّة الشرط, فا لم تتحقّق 
تلك القيود لا يكون الوجوب فعليّاً, ويسمّى الوجوب الفعلىّ بالجعول. 

ومن هنا أمكن القييز بين الجعل والمجعول؛ لأنّ الأول موجود منذ البداية, 
والثاني لا يوجد إلا بعد تحقّق القيود خارجاً. والقيود بالنسبة إلى الجعول مثابة 
العلّة, وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ؛ لأنّ الجعل متحقّق قبل وجودها خارجاً. 
نعم , الجعل يتقوّم بافتراض القيود وتصوّرهاء إذ لو لم يتصوّر المولى الاستطاعة 
والضكة - كلا 1 أمكنه أن عمل تلك القطية النترطتة بويد للفتعورق أن الجعل 
متقوّم بلحاظ القيود وتصوّرها ذهناً. والجعول متقوّم بوجود القيود خارجاً 
ومترنّبٍ علبها من قبيل ترتّب المعلول على علّته. 

وغل هذا الأشاين .عرف 5١‏ الحكم المشروط ممكن. ونعني بالحكم 
المشروط : أن يكون تحقّق الحكم منوطاً بتحقّق بعض القيود خارجاً فلا وجود له 


قبلهاء فقد عرفنا أنّ الجعول يمكن أن يكون مشروطاًء سواء كان حكناً تكليفياً 
كالوجوب والحرمة, أو وضعيّاً كالملكيّة والزوجيّة. 

وبذلك يندفع ما قد يقال من أن الحكم المشروط غير معقول ؛ لأنّالحكم فعل 
للمولى, وهذا الفعل يصدر ويتحقّق بمجرّد إعمال المولى لحا كميّته , فأيّ مع للحكم 
اقوط ؟ 

ووجه الاندفاع : أَنّ ما يتحقّق كذلك إِما هو الجعل, لا الجعول, والحكم 
المشروط هو الجعول دامًاً. 
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قاعدة تنوّع القيود وأحكامها 


تدوع القيود : 


حينا يقال : «إذا زالت الشمس صل متطهّراً» فالجعل يتحقّق بنفس هذا 
الإنشاء, وأمّا اجيعول ‏ وهو وجوب الصلاة فعلاً فهو مشروط بالزوال ومقيّد به 
فلا وجوب قبل الزوال. 

ونلاحظ قيداً آخر وهو الطهارة. وهذا القيد ليس قيداً للوجوب امجعول؛ 
لوضوح أنّ الشمس إذا زالت وكان الإنسان محدثاً وجبت عليه الصلاة أيضاً؛ وما 
هو قيد لمتعّق الوجوب, أي للواجب وهو الصلاة. 

ومعنى كون ثيءِ قيداً للواجب : أنّ المولى حيذا أمر بالصلاة أمر بحصّةٍ خاصّةٍ 
منهاء لابها كيفما اتتفقت. حيث إِنّ الصلاة : تار تقع مع الطهارة؛ وأخرى بدونها, 
فاختار الحصّة الأولى وأمر بها. وحيغا نحذّل الحصّة الأولى نجد أَها تشتمل على 
صلاة, وعلى تقيّدٍ بالطهارة, فالأمر بها أمر بالصلاة وبالتقيّد. ومن هنا نعرف أن 
معنى أخذ الشارع شيئاً قيداً في الواجب تحصيص الواجب به والأمر به بما هو مقيّد 
بذلكالقيد: 

وفي المثال السابق حيغا نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أَنّ إحداهما 
علّة للأخرى أو جزء العلة لهاء ولكن حيما نلاحظ الطهارة مع تفيّد الصلاة بها نجد 
أن الطهارة علّة لهذا التقيّدء إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدة ومقترنة بالطهارة. 

ومن ذلك نستخلص : أنّ أخذ الشارع قيداً في الواجب يعني : 

وله : تحصيص الواجب به. 

وثانياً : أن الأمر يتعلّق بذات الواجب والتقيّد بذلك القيد. 


وثالثاً: أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول, وليس كذلك نسبته 
اذا الو لجيه 

وقد يؤخذ شيء قيداً للوجوب وللواجب معاً. كشهر رمضان الذي هو قيد 
لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان, وهو أيضاً قيد للصيام الواجب» 
بعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة, وبموجب كون 
الشهر قيداً للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد. وبموجب كونه قيداً للواجب 
يكون الوجوب متعلّقاً بالمقيّد به. أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم وبتقيّده بأن 
يكون في شهر رمضان. 


أحكام القيود المتنوعة : 


لا شك في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود : 

أحدهما : قيود يلزم على المكلّف تحصيلهاء بعنى أنه لو لم يحصّلها لاعتّبر 
عَاضِيا للأمس يذلك الواعن: كالطيارة بالنبنة إل الفبلاة 

والآخر : القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها. بمعنى أنّه لولم يأتِ بها 
المكلّف وبالتالمي لم يأتِ بالواجب لا يعتبر عاصياً, كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ . 

والقضيّة التي نبحنها هي حاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من 
أفيوه يرما كو الضاط ى كون قد ا يلزء مهيل أزالة؟ 

والصحيح : أنّ الضابط في ذلك : أن كلّ ما كان قيداً لنفس الوجوب فلا يجب 
تحصيله, ولا يكون المكلّف مسؤولاً عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب؛ لأنّه مالم 
يوجد القيد لا وجود للوجوب .كا تقدّم . وكلّماكان القيد قيداًلمتعلّق الوجوب أي 
للواجب فهذا يعني أَنّ الوجوب قد تعلق بالمقيّد. كا تقدّم» أي بذات الواجب 
زبالقد بالقيد المذكونء وتيقل بلاستظ :هذا القيد:: فإن كان قيذا ف 'نفسن الوقت 
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للوجوب اكالم يكن المكلّف مسؤولاً عقلاً من قبل ذلك الوجوب عن 
إيجاده. وإغًا هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب 
وإيجاد تقيّده بذلك القيد. 

وإن لم يكن القيد قيداً للوجوب بل كان قيداً للواجب فهذا يعني أنّ الوجوب 
فعلي حقٌ لو لم يوجد هذا القيد. وإذا كان الوجوب فعليًا فالمكلف مسؤول عن 
امتثاله والإتيان بمتعلّقه ‏ وهو المقيّد ‏ وكان عليه حينئذٍ عقلاً أن يوفر القيد لكى 
يوجد المقيّد الواجب. 1 

ونستخلص من ذلك : 

وَل : أنه كلما كان القيد قيداً للوجوب فقط فلا يكون المكلّف مسؤولاً عن 
إيجاد القيد. 

و ثانياً: أنه كلّ) كا نالقيد قيداً للواجب فقط فالمكلّف مسؤول 
عن إيجاد القيد. 

وثالئاً: أنه كلًّ) كان القيد قيداً للوجوب وللواجب معاً فالمكلّف 
غير مسؤولٍ عن إيجاد القيد. ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيّد حينما 
يكون لوطيو 

وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدّم من أَنّه لا إدانة بدون قدرة: وأَنّ القدرة 
شرط في التكليف نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة : «إِنّْكلّ القيود القي تؤخذ في 
الواجب دون الوجوب لابدٌ أن تكون اختياريّةٌ ومقدورةً للمكلّف»؛ لأنّْ المكلف 
مسؤول عن توفيرهاء كا عرفنا آنفاً. ولا مسؤوليّة ولا تكليف إلا بالمقدور فلابدٌ 
إذن أن تكون مقدورة, وهذا خلافاً لقيود الوجوب. فإءهها قد تكون مقدورةً 
كالاستطاعة, وقد لا تكون كزوال الشمس؛ لأنّ المكلّف غير مسؤولٍ 
عن إيجادها. ْ 


قيود الواجب على قسمين : 

عرفنا حقٌ الآن من قيود الواجب :القيد الذي يأخذه الشارع قيداً. فيحصّص 
دالوا ىحوي دروا مضه القاضة عالطهار # رست هذه بالفيوةة ا القت قات 
الشرعيّة ». وهناك قيود و مقدّمات تكوينيّة يفرضما الواقع بدون جعلٍ من قبل 
المولى » وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل فإئها مقدّمة تكوينيّة للسفر بالنسبة إلى من 
لذ بطع الك عل قدمنة::قإذا وحب النسقن كان توفي وانتكلة النفل مقلامة 
للواجب, حتّى بدون أن يشير إليها المولى أو يحصّص الواجب بهاء وتسمّى 
ب«المقدمة العقليئّة». 

والمقدّمات العقليّة للواجب من ناحية مسؤوليّة المكلف تجاهها 
كالقيوة العرعكة إن أعندّت الكابة السلقة الواخي قبيدا للواسوب 
يكن المكلف مسؤولاً عن توفيرها: والاكان سؤولا عقلاً عن 
ذلدك قيعي كوي ملتوما بامشال الآمر السرعية الندى لا يضه دون 
إيجادها. ش 

والمسؤوليّة تجاه قيود الواجب _سواء كانت شرعيّةَ أو عقليّة ما تبدأ بعد 
أن يوجد الوجوب المجعول ويصبح فعلتّ أ بفعليّة كل القيودالمأخوذة فيه, 
فالمسؤوليّة تجاه الطهارة والوضوء _مثلاً -تبدأ من قبل وجوب صلاة 
الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليّاً بتحقّق شرطه وهوالزوال»و 
قيال الدرواا قادح ركد شما كوه لد اسيم اذ اودري كبرد 
يكو لاسا لوقا عقبلا بالسالقه وتوقي كد م اله هل في ذلك. 
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المسؤولية قبل الوجوب : 

إذا كان للواجب مقدّمة عقليّة أو شرعيّة وكان وجوبه منوطاً بزمانٍ معين, 
وافترضنا أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الز ا ولك 
كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك, فهل يكون المكلف مسؤولاً عقلاً عن توفيرهاء 
ل 

ومثال ذلك : أن يعلم المكلف بأنّه لن يتمكّن من الوضوء والتيمّم عند 
الزوال؛ لانعدام الماء والتراب, ولكنّه يتمكن منه قبل الزوال فهل يجب عليه أن 
يعوضا :قبل الروال: 1 ي؟ 

والجواب : أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولاً عن ذلك إذ قبل الزوال 
لاوجو ب للضلاة لكى يكون مسؤولاً من 'ناحينه عن توفين المقدمات للضلاة+وإذا 
0 قن رول فلن عورف ووو فل له لوو الالدل مالفالا ليوف 
نشوم د الرو ال كارا عن الإهان بالراعييوكل تقل بعروط بالقدره قاد 
ضير عليه في ترك إيجاد المقدّمة قبل الزوال. وكل مقدّمةٍ يفوت الواجب 
بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمّى ب«المقدّمة 
المفوّتة». وبهذا صم أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسؤولاً عن 
المقدّمات المفواتة. 

ولكن قد يتّفق أحياناً أن يكون للواجب دائًاً مقدّمة مفوّتة.على 
نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب 

ْ ومثال ذلك : الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة, فانٌ 

الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة , ولكن لولم يسافر المكلّف قبل هذا 


الوقت كا أدرك الواجب في حينه , وفي مثل ذلك لا شكٌ فقهيّاً في أن المكلّف مسؤول 
عن إيجاد المقدّمة المفوّتة قبل الوقت. وقد وقع البحث أصوليّاً في تفسير ذلك 
وتكييفه, وأنّه كيف يكون المكلّف مسؤولاً عن توفير المقدّمات لامتثال وجوب 
غير موجودٍ بعد ؟ وستأتي بعض امحاولات في تفسير ذلك فيحلقةٍ مقبلة7". 1 


(03) سيأتى البحث عن ذلك في الحلقة الثالعة تت عنوان +المسؤولية عن المقثمات قبل الوقت: 
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القيد : تارةً يكون قيداً للحكم الجعول, وأخرى يكون قيداً للواجب الذي 
تعلّق به الحكم .كا تقدّم . والغالب في القيود في كلتا الحالتين أن يكون المقيّد موجوداً 
حال وجود القيد أو بعده. فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة, 
والوضوء قيد يجب 3 توجد الصلاة بعده. ويسمّى الأول ب«الشرط المقارن», 
والثاني ب«الشرط المتقدّم». 

ولكن قد يدّعئ أحياناً شرط للحكم أو للواجب. ويكون متأخَّراً زماناً عن 
ذلك الحكم أو الواجب. 

ووعاله : ما يقال من أَنّ غسل المستحاضة في ليلة الأحد شر ط في صحّة صوم 
نهار السبت, فهذا شرط للواجب ولكنّه متأخَّر عنه زماناً. 

ومثال آخر : ما يقال من أَنّ عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا وقعت 
الإجازة بعده. فهذا شرط للحكم ولكنّه متأخّر عنه زماناً. 

وقد وقع البحث أصوليًاً في إمكان ذلك واستحالته : 

إذ قد يقال بالاستحالة ؛ لأنّ الشرط بالنسبة إلى المشروط بثابة العلّة بالنسبة 
إلى المعلول, ولا يعقل أن تكون العلّة متأخَّرةٌ زماناً عن معلوطا. 

وقد يقال بالإمكان. 

ويرد على هذا البرهان : أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخَّر للواجب فبأنٌّ القيود 
الشرعيّة للواجب لا يتوقّف عليها وجود ذات الواجب. وإِكّا تنشاً قيديّتها من 
تحصيص المولى للطبيعة بحصّةٍ عن طريق تقييدها بقيدء فكما يمكن أن يكون القيد 
احص مقارنا أو متقدما مكل أن يكو متا خراً. 


وأمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخَّر للوجوب فبأنٌ قيود الوجوب كلها قيود 
للحكم الجعول لا للجعل .كما تقدّم ؛ لوضوح أَنّالجعل ثابت قبل وجودها, والجعول 
وجوده جراد افتراض. وليس وجوداً حقيقيّاً خارجيّاً. فلا حذور في إناطته مر 
96 
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زمان الوجوب والواجب 


لكل من الوجوب أ الحكم الجعول ‏ والواجب زمانء والزمانان 
طابقا ووعتان: ,افوشوب عثلاة لحن دفلا ؤمانة القترة المضزة بن الطلوغية: 
وهذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب, ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله 
متقدّماً على زمان الواجب ؛ لأنّ هذا معناه أنّهِ في هذا الظرف الذي يترقب فيه 
صدور الواجب لا وجوب, فلا حرّك للمكلف إلى الاتيان بالواجب, وهذا واضح . 
ولكن وقع البحث في أنّهِ هل بالإمكان أن تتقدّم بداية زمان الوجوب على زمان 
الواجب م استمراره وامتداده وتعاصره بقاع مع الواجب ؟ 
هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب, وأمّا زمان الوجوب فيبداً من حين حدوث 
الاستطاعة لدئ المكلّف التى قد تسبق يوم عرفة بفترةٍ طويلة: ويستمد الوجوب 
من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب. 

وقد ذهب جماعة من الأصوليّين١"‏ إلى أنّ هذا معقول, وسَمُوا كلّ واجب 
تتقدّم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق, وحاولوا عن هذا 
الطريق أن يقت ومسي من هن ذلقة لكلف اف المقثناك المفوانة وذلك له 
الإشكال في هذه المسؤوليّة كان يبتنى على افتراض أنّ الوجوب لا يحدث إلا في 
ظرف إيقاع الواجب. فإذا افترضنا أَنّ الوجوب غير مشروط بزمان الواجبء بل 
يحدث قبله ويصبح فعلياً بالاستطاعة فن الطبيعيّ أن يكون المكلّف مسؤولاً عن 


.١١/:لوصألاة منهم صاح ب الفصول في الفصول الغروية :9/والمحقّق الخراساني في كفاي‎ )١( 


المقدّمات المفوّتة قبل محيء يوم عرفة ؛ لأنّ الوجوب فعلي وهو يستدعي عقلاً المي 
لامتثاله . 

والصحيح : أن زمان الواجب يجب أن يكون قيداً للوجوب, ولا يمكن أن 
يكون قيداً للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ, وقد تقدّم أن كلّ القيود التى 
تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختياريّة؛ فبهذا نبرهن على أنه قيد 
للوجوب. 

وحينئذٍ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخَّر للحكم ثبت أن الوجوب ما دام 
مشروطاً بزمان الواجب فلابدٌ أن يكون حادثاً بحدوثه لا سابقاً عليه ؛ لتلا يلزم 
وقوع الشرط المتأخَّرء وبهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل. 

وإذاقلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زهان الواجب شرطأ ستأخراً 
للوجوبء, فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان : 

والآخر متأخَّر يسبقه الوجوب. وهو محيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع 
وهو حيّ, فكل من استطاع في شهر شعبان -مثلاً ‏ وكان ممّن سيجيء عليه يوم 
عرفة وهو حىّ فوجوب الححٌ يبدأ في حقّه من شعبان, وبذلك يصبح مسؤولاً عن 
#و قي لقد يا كا لفكي له عي اح تعلق سوبي 
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تار شرك امكل الؤاتضيت وهو فاو و عل اعتاده + وهذا هو العضيان؛ 
وأخرى يتسبّب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به. وهذا التسبيب له صورتان : 

الأولى : أن يقع بعد فعليّة الوجوب. كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة 
ولديه ماء فيريق الماء ويعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء, وهذا لا يجوز عقلاً؛ 
يي 

الثانية : أن يقع قبل فعليّة الوجوب, كا لو أراق الماء في المثال قبل دخول 
الؤقكت» وهذا عور لأثهباراقة' الماء عل تفن عاجرا عن الزاهب :عن عتق 
ظرف الوجوب, وحيث إن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه . 
ولا حذور في أن يسيب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه , وما الحذور في 
أن لا يمتثله بعد أن يحدث. 

ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب 
عقليّاً أو شرعيّاً. فإذاكان الدخل شرعيّاً جاز التعجيز المذكور ؛ لأنّه لا يفوّت على 
المولى بذلك شيئاً؛ إذ يصبح عاجزاً؛ ولا ملاك للواجب في حقٌّ العاجز. وإذا كان 
الدخل عقليّاً وكان ملاك الواجب ثابتاً في حقّ العاجز أيضاً وإن اختصّ التكليف 
بالقادر بحكم العقل _فلا يجوز التعجيز المذكور؛ لأنّ المكلف يعلم أنه ببذا سوف 
يسبّب إلى تفويت ملاكِ فعلىٌ في ظرفه المقبل, وهذا لا يجوز بحكم العقل. 

وعلى هاا انان فكي تخريج مسؤوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في 
بعض الحالات, بأن يقال : إِنّ هذه المسؤوليّة تئبت في كلّ حالةٍ يكون دخل القدرة 
نبا عفليا ل مترعيا: 


أخْذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به: 


إذا جعل الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم 
اختصٌ بالعالم به. ولم يثبت للشاكٌ أو القاطع بالعدم؛ لأنّ العلم يصبح قيداً للحكم , 
غير أن أخذ العلم قيداكذلك قد يقال : إن مستحيل» وبرهن على استحالته بالدور؛ 
وذلك لأنّ ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. والعلم بالحكم متوقف 
على الحكم توقف كل علم على معلومه ‏ فإذاكان العلم با لحكم من قيود نفس الحكم 
لزم توقف كل منههما على الآخرء. وهو محال. 

وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني؛ لأنّ العلم بشيءٍ لا يتوقف على 
وجود ذلك الشيء, وإلا لكان كلّ علم مصيباً» وما يتوقّف على الصورة الذهنيّة له 
فق أفق تقى العال )أ أن الغل يعر قلت عل امعلوع بالذاك"لذع ل المقلوه 
بالعرضء, فلا دور. 

إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقليّة؛ لأنّ العقل قاض بِأنّ العلم 
وظيفته تجاه معلومه يحرّد الكشف ودوره دور المراة, ولا يعقل للمراة أن تخلق 
الشيء الذي تكشف عنه, فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلاً في تكوين شخص 
ذلك الحكد. 

غير أَنّ هذه الاستحالة إِمّا تعنفى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيداً 
دروو 8 11 انك كا بعل ود ليقي السقر ا عار عد روه امكل ها من 
الفييز بينالجعل والمجعول, فلايلزم دور ولاإخراج للعلم عن دورهالكاش ف البحت. 

والفرة التي قد تفترض هذا البحث هي : أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان 
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مستحيلاً فهذا يجعل الإطلاق ونا ويه بذلك أن الأحكام الشرعيّة مشتركة 
بين العالم وغيره على مبنى من يقول بِأنّ التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيّين 
تقابل السلب والإيجاب, وعلى العكس تكون استحالة التقيبد موجبة لاستحالة 
الإطلاق على مبنى من يقول : إن التقابل بين التقيبد والإطلاق كالتقابل بين البصر 
والعمئ , فكما لا يصدق الأعمئ حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الاطلاق حيث 
يتعذّر التقيبد, ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة, لا هي بالمقيّدة ولا 
هي بالمطلقة, والمهملة في قوّة الحرئيّة . 


أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر : 

قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخرء والحكمان : إِمّا أن يكونا 
يفا قو أ وشا قن ان مقاط افيد بقاذت عا لخ 

أمّا الحالة الأولى فلا شك في إمكانهاء كما إذا قال الآمر : إذا علمت بوجوب 
الحيجّ عليك فاكتب وصيّتك. ويكون العلم بوجوب الحجٌ هنا قطعاً موضوعيّاً 
بالنسبة إلى وجوب الوصيّة. وطريقيّا بالنسبة إلى متعلقه. 

وأمّا الحالة الثانية فلا ينبغي الشكٌ في استحالتهاء ومثاها أن يقول الآمر : إذا 
ممتي يدو الله علاك قو حل ملاع رار سدق | لاسعدا له اممو ل 
الأحكام التكليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة. فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن 
يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه. 

وأمّا الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتهاء على أساس أنّ اجتاع حكئين 
متائلين مستحيل , كاجتاع المتنافيين, فإذا قيل : «إن قطعت بوجوب الحجّ وجب 
عليك » بنحوٍ يكون الوجوب المجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقاً 
كان معنى ذلك في نظر القاطع أَنّ وجوبين متاثلين قد اجتمعا عليه. 


أخذ قصد امتثال الأمر فى متعذلّقه 


قد يكون غرض المولى قائًاً بإتيان المكلّف للفعل كيفا اتّفقء ويسمّى 
بالواجب التوصلىي. 

وقد كرو ع يدانا بأنزاق لكلل بالنمل رقف امطال الاترء :وسفن 
بالواجب التعبّديّ. 

والسؤال هو : أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة 
الثانية أن يدخل في متعلّق الوجوب قصد امتثال الأمر, أو لا؟ 

قد يقال بأنّ ذلك مستحيل ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان 
تفبين الأمر فيد مق قيوه الؤا جح ولأ القضد المذكوومضاف إل تفسن الأمن+وإذا 
لاحظنا الأمر وجدنا أنّه ليس اختياريّاً للمكلّف. كا هو واضح. وحيئئذٍ نطق 
القاعدة السابقة القائلة : «إِنّ القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون 
اختياريّة » ؛ لنستنتج أنّ هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط , بل لا بدّ 
أن يكون أيضاً قيداً للوجوب, وهذا يعنى أنّ الأمر مقيّد بنفسه ؛ وهو محال. وهكذا 
مزه يان أخد سد انغال البق مساق تسد يوني إل امال 

وقرة هذا البحث : أنّ هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه 
قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصيّة أخرى يشكَ في دخلها في 
في الواجب أمكن القسّك بإطلاق كلام المولى لننى دخل هذه النصوصيّة في الواجب 
بحسب عام الوجوب والجعل . وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عام الجعل 
يثبت عدم دخلها في الغرضء إذ لو كانت دخيلةً في الغرض لأخذت في الواجب» 
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ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام. 

وهذا الأسلوب لا يكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشكٌَ في دخله في 
الغرض؛ لأنّ إطلاق كلام المولى وأمره إِمّا يعنى عدم أخذ هذا القصد في متعلّق 
الوحورت .وغ كك البشحالة الف الاك ودام يؤلك يروو عاج الرجوه إلى 
كلام المولى » ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلاً في 
الغرض المولويّ ؛ لأنّ المولى مضطرٌ ‏ على أيّ حال _لعدم أخذه في الواجب , سواء 
كان دخيلاً في غرضه أَؤ لا؛ فلا يدل عدم أخد عل عدم دخله. وهذا يعنى أن 
الاستحالة المذكورة تبطل إمكان القسّك بإطلاق كلام المولى لنفؤالتعبّديّة وإثبات 
التوضّليّة . ْ 

ومن هنا يمكن أن نصوّر القرة لاستحالة أخذ العلم با حكم قيداً لنفسه على 
وجِهِ آخر غير ما تقدّم في ذلك البحثء فنقول : إِنّ هذه الاستحالة تبطل إمكان 
القسّك بإطلاق كلام المولى لننى اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام بنفس 
الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. 


اشتراط التكليف بالقدرة بمعنيّ آخر 


مر بنا أَنّ التكليف مشروط بالقدرة, وكنّا نريد مها القدرة التكوينيّة. وهذا 
يعني أنّ التكليف لا يشمل العاجزء وكذلك لا يشمل أيضاً من كان قادراً على 
الامتثال. ولكيّه مشغول فعلاً بامتثال واجب آخر مضاةٌ لا يقلّ عن الأُوّل أهيّة , 
فإذا وجب إنقاذ غريق يُعزَّر المكلف في تر كَ إنقاذه إذا كان عاجزاً تكويناًكا يُعذّر 
إذاكان قادراً. ولكنّه اشتغل بإنقاذ غريق آخر ممائل على نحو م يبقَ بالإمكان إنقاذ 
الغريق الأوّل معه. وهذا يعني أنّكلٌ تكليفٍ مشروط بعدم الاشتغال بامتثالٍ مضادً 
لا يكل عله هته :وها لقي دغيل فق التكليت حك البفل ولول يفريه اللو 
في خطابه, كما هو الحال في القدرة التكوينيّة. ولنطلق على القدرة التكوينيّة اسم 
«القدرة بالمعنئ الأخصٌ »» وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم «القدرة بالمعنى 
الأعمّ». 

والبرهان على هذا القيد الجديد : أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقاً 
حقٌ لحالة الاشتغال بامتثالٍ مضادٌ لا يقلّ عنه أَهمَيتةَ : فإن أراد بذلك أن يجمع بين 
الامتثالين فهو غير معقول؛ لأنه غير مقدور للمكلف. وإن أراد بذلك أن يصرف 
المكلّف عن ذلك الامتثال المضادٌ فهذا بلا 57 بعد افتراض أثهم| متساويان في 
الأهرئيئة, فلابدٌ إذن من أخذ القيد المذكور. ْ 

ومن هذا يعرف تنوف مرو بالفديخ سعي : إذا كان كل بهن ال مويك 
مطلقاً لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضاً. وأمّا إذا كان كلّ منها مقيّداً بعدم 
الاشتغال بالآخرء أوكان أحدهماكذلك فلا استحالة : ويقال عن الأمرين بالضدّين 
حينئذٍ : إثها بحعولان على وجه الترتّبء وإِنّ هذا الترتّب هو الذي صحّح جعلها| 
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على هذا الوجه, وهذا ما يحصل في كلّ حالةٍ يواجه فيها المكلّف واجبين شرعيّين 
ويكون قادراً على امتثال كل منه بمفرده, ولكنّه غير قادرٍ على الجمع بينهم|ء فإثه) : 
إن كانا متكافئين في الأهميّة كان وجوب كل منهم| مشر وطأً بعدم امتثال الآخرء وإن 
كان أحدهما أهجٌ من الآخر ملاكاً فوجوب الأهيّ غير مقيّدٍ بعدم الإتيان بالأقل 
ا وجوب المهمٌ مقيّد بعدم الإتيان بالأهمٌ, وتسمّى هذه الحالات 
بحالات التزاحم 

وقد تعترض وتقول :إِنّ الأمرين بالضدّين على وجه القرتّب مستحيل؛ لأنٌ 
المكلّف في حالة تركه لكلا الضدّين يكون كلّ من الأمرين فعليَاً وثابتاً في حقّه ؛ لأنّ 
شرطه محقّق, وهذا يعنى أنّ المكلّف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدّين» وهو 
حال. ْ 

والجواب على الاعتراض : أنّ الأمرين والوجوبين, وإن كانا فعليّين معاً في 
الجالة المذكورة #ولكن لا لا محذور في ذلك. إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط 0 
وموضوعه., وبالتالي ينف فعليّة الوجوب الآخر فلا يلزم من اجتاع الأمرين 
يكرد الطلوف من الكلت مالا يطاق, وهو الجمع بين الضدّين, وهذا لو فرض 
الخال مو سيد كاذ افده برو سف اللي ا توما كل مده الخال بق فعا فليين 
لوئيس ] دا هون دوه القورة 

وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدّين على وجه الترتب واجتاعهما| 
بدا سافن مخصووقة الار و كاواء ا سن لكفيووتة كون اخنها ارك متها 
بامتثاله نافياً لموضوع الآخر ومعدماً لشرطه. 


التخيدير والكفائتثة ف الواجب 


الخطاب الشرعيّ المتكفل للوجوب على نحوين : 

أحدهما : أن يبِيّن فيه وجوب عنوانٍ كقّ واحد. وتجري قرينة ال حكمة 
لذنبات الاطلاق فق الواجيء:وأئد إطلذق يذل ,كنا إذااقال + «صل) فيكون 
الواجب طبيعيَ الصلاة. ويكون مخبّراً بين أن يطبق هذا الطبيعيّ على الصلاة في 
اليد أرغل الساقديق البتكه إلا نهنا السور لبد ةرما با اهو لق . 
بعنى أنّ الخطاب الشرعيّ لم يتعررض إلى هذا التخيير, ول يذكر هذه البدائل 
نامر جززكا حك المل بوالدر قا لكين الدكون: 

والنحو الآخر : أن يتعررض الخطاب الشرعيّ مباشرةً للتخيير بين شيئين 
فيأمر بهما على سبيل البدل »فيقول مثلاً :« صل » أو «اعتق رقبة » ويسمّئ التخيير 
حينئذٍ شرعيّا. والوجوب بالوجوب التخييريٌ. 


التخيير الشرعيّ في الواجب : 

ولا شكٌ في أنّ الوجوب التخييريّ نابت في الشريعة في مواقع عديدة. وله 

منها : أن المكلّف يعدّ تمتثلاً باتيان أحد الشيئين, أو الأشياء . ويُعدٌ عاصياً إذا 
ترك النذائل كلها هين كنا تفط واعده وداعتاف راتكن وإذاأى بالفدسن فنا 
فقد امتثل أيضاً. 

وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييريّ : 
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فقيل : إِنّ مرجعه إلى التخيير العقلى”", بعنى أنه وجوب واحد متعلّق 
بالجامع بين الشيئين تبعاً لقيام الملاك به 10 هذا الجامع عنواناً أصيلاً. أو 
عنواناً انتزاعيّاً كعنوان (أحدههما). 

وقيل :إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين!"ا »معن أنّكلاً من العدلين واجب 
وجوباً مشروطأً بقرك الآخرء ومردٌ هذين الوجوبين إلى ملاكين عرصي عير 
قابلين للاتعنا نا فى أجل فده اللاك وقيام فلات خام يكل من العدلين 
:3ه الؤستوفنا وين أجل عدم [نكا الطيفاء اللاكن مما حمل الرتدوب و كل 
منهها مشروطاً بترك الآخر. 

وقد لوحظ على التفسير الثاني بِأنّ لازمه : 

ولا هذه المتضية والقات ' حالة ترك العدلين معاً!”". كما هو الحال في 
حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلّف معاً. 

وثانياً: عدم تحقّق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرينء إذ لا يكون كلّ من 
الوجوبين حينئذٍ فعليًاً؟) وكلا اللازمين معلوم البطلان. 

وتوجد رات تترتّب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك, 
وقد يذكر منها : جواز التقرّب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني ؛ لأنّه 
متعلّق للأمر بعنوانهء وعدم جواز ذلك على التفسين الأوّل؛ لأنّ الأمر متعلّق 
باجام , فالتقرّب ينبغي أن يكون بالجامع الحفوظ في ضمنه .كما هي الحالة في سائر 
موارد التخيير العقلي. 


.174 : قاله المحقّق الخراساني في كفاية الأصول‎ )١ 
؟) نقله الاصولّّون في كتبهم كالمحقّق النائيني يلل راجع فوائد الاصول ؟: 77؟.‎ 
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© إن العدلين ف.موارة الوجؤب التخييرئ يجب أن يكونا متها ينين ولا 
يمكن أن يكونا من الأقلّ والأكثر؛ لأنّ الزائد حينئذٍ مما يجوز تركه بدون بديل» ولا 
معنى لافتراضه واجباًء فالتخيير بين الأقلّ والأكثر في الإيجاب غير معقول. 

ويشابه ما تقدّم : الحديث عن الوجوب الكفائي. وهل هو وجوب موجّه إلى 
جامع المكلّف , أو وجوبات متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين, غير أنّ الوجوب على كل 


فردٍ مشروط بترك الآخرين ؟ 


التخيير العقليّ فى الواجب : 


حينا يأمر المولى بطبيعيّ فعلٍ على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. 
فيقول : «أكرم زيداً» _والاكرام له حصص - فالتخيير بين الحصص عة!” لا 
شرعيّ, كما تقدّم. وإذا اختار المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار 
المكلّف هذه الحصّة من الإكرام موجباً للكشف عن تعلّق الوجوب بها خاصّةً؛ بل 
الوجوب ببادئه متعلّق بالطبيعيّ الجامع , وهذا لو أ المكلّف بحصّةٍ أخرى لكان 

وبهذا صم أن يقال : إِنّ تلك الحصّة ليست متعلقاً للأمرء وإِمّا هي مصداق 
لمتعلق الأمر, وإِنّ متعلّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد, والوجوب 
لا يسري من الجامع إلى الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف ؛ لأنّ استقرار الوجوب على 
متعلّقه ما هو بالجعل» والمفروض أنّه قد جعل على الطبيعيّ الجامع الملحوظ بنحو 

وخلافاً لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق الشمولي, أو 
العموم ومطلق الوجود, فقال : «أكرم زيداً بكلّ أشكال الإكرام» فإنٌ كلّ شكل 
منها يعتبر متعلّقاً للوجوب. وليس بجرّد مصداتي للمتعلّق, فالوجوب هنا يتعدّد 
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وتنال كلّ حصّة وجوباً خاصّاً بها. 

وكما رأينا سابقاً وجود محاولةٍ لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب 
واحدٍ للجامع فإنّ هناك متحاولة معاكسة ممّن يرى أن الوجوب التخييريّ وجوبان 
مشروطان, وهي : محاولة إرجاع الوجوب المتعلّق بالطبيع الجامع على نحو صرف 
الوجود إلى وجوباتٍ متعدّدةٍ للحصص. مشروط كل واحدٍ منها بعدم الإتيان 
بسائر الحصص. وقد يعبّر عن هذه الحاولة بِأنّ الأوامر متعلّقة بالأفراد؛ لا 
بالطبائع . 


امتناع اجتماع الأمر والنهى 


لاا شك في التنافي والتضادٌ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة. ى| تقدّم. وهذا 
التنافي إِنا يتحقّق إذا كان المتعلّق واحداً. فوجوب الصلاة ينافي حرمتهاء ولا ينافي 
حرمة النظر إلى الأجنبيّة ؛ لأنّ الصلاة والنظر أمران متغايران ‏ وإن كانا قد يوجدان 
في وقتٍ واحدٍ وفي موقب واحدٍ فلا محذور في أن يكون أحدهما حراماً والآخر 
نا 

وهناك حالتان يقع البحث في أَنْهها هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق» أو 
00-6 

الحالة الأولى :فا إذاكان الوجوب متعلّقاً بالطبيعن على نحو صرف الوجود 
الماح البزل نو ارم لمتكت ومن ديس ولك لوعو كان 
«لا تصلّ في الحمام » مثلاً. فإنّ الحصّة والطبيعيّ باعتبار 20 الذاتية قد يقال : 
لكاو رامد يسول أو وماق المجوى اين والقرونة بالط عقا 
كا ره طاو والشيد عدوا ليله لتعدور دوعو الطريس ودرا 
الحصّة. ْ 

والتحقيق : أن وجوب الطبيعيّ يستدعي التخيير العقلى في مقام الامتثال بين 
مدر نكميف قفا ان بهذا اد جوويدي ٠ل‏ رعواك عدر وطة شعن 
فالصلاة في الحرام إذن باعتبارها حصّةً من الطبيعيّ متعّق لوجوبٍ خاصٌ 
مشروط. فلو تعّقت بها الحرمة أيضاً لزم اجتاع الحكئين المتنافيين على متعلق 
واحد. 


وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعيّ إلى وجوباتٍ مشروطة, ولكن قلنا : إِنّ 
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الحصّة التى يختارها المكلّف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب, أو على الأقل 
تسري إليها مبادئ الوجوب من الحبٌ والإرادة وتقع على صفة امحبويئة الفعاية. 
فأيضاً لا يمكن أن نفترض حينئذٍ تعلق الحرمة بالحصّة. إذ في حالة إيقاعها في 
الخارج يلزم أ تكون محبوبة ومبغوضة في وقتٍ واحد. وهو مستحيل. 

وأمًّا إذا قلنا بان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى 
الحصص. وأنّ الحصّة التي تقع خارجاً منه لا تكون متعلّقاً للوجوب ولا لمبادئه, 
وما هي مصداق للواجب وللمحبوب, وليست هي الواجب أو الحبوب» فلا حذور 
في أن يتعلّق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلّق النبي بحصّةٍ منه. 

ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة فبالإمكان أن تُدخْل عنصراً 
جديداً؛ لنرى أنّالاستحالة هل ترتفع بذلك أؤلا ؟ فنحن حقٌّ الآن كنا نفقرض أن 
الأمر والنبي يتعلّقان بعنوانٍ واحدٍ وهو الصلاة, غير أَنّ الأمر متعلّق بالطبيعيّ 
تانبب متعلّق بالحصّة. والآن نفترض الحالة الثاني . ْ 

التشالة القافية :أن :لك يكؤى الت التعلى بالطنضة يلف با فين الفا 

الذي تعلّق به الأمرء وهو الصلاة في لمثال؛ بل بعنوانٍ آخر كما في « صل » و لا 
تغصب». فإذا صلى في مكانٍ مغصوب كان ما 0 اميا مكل تدافا 
لواحن وباا ره خضياً حراماء أى ,أن لمضنو انق :والآمن شعلى بأحذهياء 
والنهي بالآخرء فهل يكن تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة 
والبى عل العضيي و بعاد نه عل الملاذةى الفسوية 70/11 


الخارجيّة مباشرة؛ وبحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغاياً لتعلّق النبي . وأما 
اليم الخارجيّ الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن كان واحداً ولكنٌ الأحكام 


هناك مق يدهت" إل أن تعذه العنوان يتقف عن تزه الدىن الخاريجة ايشا 
نك ة التعبي قير القدلاة عو اذا كزللت. غير ها مصد افا و كان المصداقان 
متشابكين وغير متميّزين خارجاً. فيكون الجواز لو صمّ هذا أوضح. 

وقد يقال بِأنّ تعدّد العنوان لا يكني ؛ لأنّ العناوين إِمّا تتعلّق بها الأحكام 
باعتبارها مرآةٌ للخارج , لابما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن, فلكي يرتفع التنافي 
بين الأمر والنبي لابدٌ أن يتعدّد الخارج , ولا يكن أن نبرهن على تعدّده عن طريق 
تعدّد العنوان ؛ لأن العناوين المتعدّدة قد تُنقزع عن شيءٍ واحدٍ في الخارج!". 

وثمرة هذا البحث واضحة. فإِنّه على القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي يقع 
التعارض حتاً بين دليل الأمر ودليل النهي ؛ لأَنّ الأخذ بإطلاق الدليلين معاً معناه 
اجتاع الأمر والنبي , وهو مستحيل بحسب الفرض . ويجب أن يعالم هذا التعارض 
بين الدليلين:وفقاً للقواعد العامة التعارض. 

وخلافاً لذلك إذا قلنا بالجواز فإنّا نأخذ حينئذٍ بإطلاق الدليلين معاً بدون 


محدور. 


.١65-1١66 انظر درر الفوائد:‎ )١( 
(؟) فوائد الاصول ؟: 0خ وما بعدها.‎ 
.١98 197 : ف راجع كلام المحقّق الخراساني في الكفاية‎ 
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الوجوب الغيريٌ لمقدّماتٍ الواجب 


لااشكٌ في أن المكلّف مسؤول عقلاً عن توفير المقرّمات العقليّة والشرعيّة 
للواجب. إذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك؛ ولكن وقع البحث في أَنّ هذه المقدّمات 
هل تتّصف بالوجوب الشرعيٌ تبعا لوجوب ذيها ؟ بمعنى أنه هل يترشّح علبها في 
نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الأصيل ووجوب من إيجابه لذلك الواجب ؟ 

فهناك من ذهب"" إلى أَنّ إرادة شيءٍ وإيجابه يستلزمان إرادة مقدّماته 
وإيجاهاء وتسمّى الإرادة المترشحة ب«الإرادة الغيريّة». والوجوب المترشح 
ب«الوجوب الغيريّ». في مقابل الإرادة النفسيّة والوجوب النفسىّ, وهناك من 
أنكر”" ذلك. 

وقد يقال بالتفصيل بين الإرادة والإيجاب, فبالنسبة إلى الإرادة وما تعبّر 
عنه من حبٌ يقال بالملازمة والترشّح, فحبٌ الشيء يكون علَّة لحبٌ مقدّمته, 
وبالنسبة إلى الإيجاب والجعل يقال بعدم الملازمة!". 

والقائلون بالملازمة يتفقون على أن الوجوب الغيريّ معلول للوجوب 
التقسى »وغل هذا الأساين لمكن أن سدقه فى دوت كا لا مكن أن علي 
بقيود الوجوب؛ لأنّ الوجوب النفسيّ لا يوجد إلا بعد افقراض وجودهاء 
والوجوب الغيريّ لا يوجد إِلَّا بعد افقراض الوجوب النفسي, وهذا يعني أن 
الوجوب الغيريّ مسبوق دائًاً بوجود قيود الوجوب فكيف يعقل أن يتعلق بها ؟ 


.؟؟١‎ : منهم صاحب الفصول الغروية : 87, والفاضل التوني في الوافية‎ )١( 
.17 منهم السيّد الخوئي ييه في المحاضرات ؟:‎ )'( 
.5ةا5:١ إفرة حقائق الاصول‎ 


وإعا يتعلّق بقيود الواجب ومقرّماته العقليّة والشرعيّة. 

كما أثهم يتفقون على أَنّ الوجوب الغيريّ ليس له حساب مستقلٌ في عام 
الإدانة واستحقاق العقاب ؛ لوضوح أنه لا يتعدّد استحقاق العقاب بتعدّد ماللواجب 
النفسيٌ المتروك من مقدّمات. 

كا أن الوجوب الغيريّ لا يمكن أن يكون مقصوداً للمكلّف في مقام الامتثال 
على وجه الاستقلال, بل يكون التحرّك عنه دائاً في إطار التحرّك عن الوجوب 
النفسويّ , فن لا يتحرّك عن الأمر بذي المقدّمة لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب 
الغيريّ؛ لأنْ الانقياد إلى المولى إِما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينيّة على 
إرادة المولى التشريعيّة, ولا كانت إرادة المولى للمقدّمة تبعيّة فكذلك لابدٌ أن يكون 
ال امكل 

واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أنّ الوجوب الغيريّ هل يتعلّق 
بالحصّة الموصلة من المقدّمة إلى ذيها7". أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره!" ؟ 

فلو أ المكلّف بالمقدّمة ولم يأتِ بذيها يكون قد أقى بمصداق الواجب 
الغيريّ على الوجه الثاني دونه على الوجه الأوّل. 

ولا برهان على أصل الملازمة إثباتاً أو نفياً في عالم الإرادة, وإِّا المرجع 
الوجدان الشاهد بوجودهاء وأمّا في عالم الجعل والإيجاب فالملازمة لا معنى لها؛ 
لأنّ الجعل فعل اختياريّ للفاعل, ولا يمكن أن يترشّح من شيءٍ آخر ترشّحاً 
ضيروريًاً. ىا هو معنى الملازمة. 

وأمّا رة هذا البحث فقد يبدو -على ضوء ما تقدّم _أَنّه لا رة له ما دام 
الوجوب الغيريّ غير صالح للإدانة والمحركية, وإِمّا هو تابع حض. ولا إدانة ولا 


.8١ : ذهب إليه صاحب الفصول فى الفصو ل‎ )١( 
.١40 : (؟) ذهب إليه المحقّق الخراسانى فى كفاية الاصول‎ 
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محركية إلا للوجوب النفسيّ , والوجوب النفسىّ يكنى وحده لجعل المكلّف مسؤولاً 
عقلاً عن توفير المقدّمات؛ لأنّ امتثاله لا يتم بدون ذلك. فأييّ فرت بين افتراض 
وجود الوجوب الغيريّ وافتراض عدمه ؟ 
ولكن قد يمكن تصوير بعض القرات . ومثال ذلك : أنه إذا وجب إنقاذ الغريق 
وتوقف على مقدّمةٍ حرّمة أقلّ أَهمّيةَ (وهي إتلاف زرع الغير) فيجوز للمكلّف 
ارتكاب المقدّمة الحدمة قهيداً لانقاذ الغريق. فإذا افترضنا أنّ المكلف ارتكب 
المقدّمة الحرّمة وم ينقذ الغريق ؛ فعلى القول بالملازمة وبأنّ الوجوب الغيريّ يتعلّق 
بالجامع بين الحصّة الموصلة وغيرها تقع المقدّمة التي ارتكبها المكلّف مصداقاً 
للواجب, ولا تكون تحرّمة في تلك الحالة ؛ لامتناع اجتاع الوجوب والحرمة على 
شىءٍ واحد. 
يوغل الول ناكار اللارمة أو باتتسطاف الو وني التاريعة باللالضة لوصا 
لا تقع المقدّمة المذكورة مصداقاً للواجب, ولا موجب حينئذٍ لسقوط حرمتهاء بل 
تكون محدمة بالفعل» وما تسقط الحرمة عن الحصّة الموصلة من المقدّمة خاصة. 


اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضدّه 


قد يقال بأنّ إيجاب شيءٍ يستلزم حرمة الضدّ. والضدٌ على قسمين : 

أحدهها الف االياة؟ دسو عن الفرضن: 

والآخر : الضدّ الخاصٌ. وهو الفعل الوجوديٌّ الذي لايجتمع مع الفعل 
5 

والمعروف بين الأصوليِين «أنّ يجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العام ». 
ولكتّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء. ْ ْ 

فزعم البعظن!" أن الأمز بالك خين النبى عد :ضد هو العاة: 

وذطت عر 01 سوال لاوس عرق |1 الع ةالقى ف تويمق 
طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه. ش 

وقال آخرون بالاستازاء! ". 

وأَمّا بالنسبة إلى الضدٌ الخاصٌ فقد وقع الخلاف فيه. وذهب جماعة إلى أن 
إيجاب شيءٍ يقتضي تحريم ضدّه الخاصٌء فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا 
كان المكلّف عاجزاً عن الجمع بينهم| فهما ضدّان .ويجاب أحدهما يقتضي تحريمالآخر. 

وقد استدلٌ البعض!؟ على ذلك : بِأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوقوع الضدٌ 
الآخر. فيكون واجبا بالوجوب الغيريٌ, وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه. 


جع الفصول : 47. 
7( 00 :4 
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ود ف عي لد الداع 

ولكنّ الصحيح : أَنّه لا مقدّميّة لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخرء فإنّ 
المقدّمة هي العلّة أو جزء العلّة, ونحن نلاحظ أنّ المكلّف في مثال الصلاة والإزالة 
كود كبا رسو لئله كداه مسي :ها مار وني بال ما ره اوساو اعد 
الفقرن وعد الألخر لاهن مرقطا ووالفياراللكل )لاا الخد هنا معلول الألخنه 
ولو كاق ترك الضالاة سلة أوتيد العلد للازالة رفوك لازال عله | وتجوع الغلة 
للعلاة لكاخ قعل العا قيضا لعله الارالة, شيعن العله عله لشيضن المعلول؛ 
فينتج أَنّ فعل الصلاة علّة لترك الإزالة» وهذا يؤدّي إلى الدورء إذ يكون كلّ من 
الشكين سعلولة لقرك لكك وله لتك قي 

فإن قيل : إن عدم المانع من أجزاء العلّة ولا شك في أنّ أحد الضدّين مانع 
عن وجود ضدّه, فعدمه عدم المانع فيكون من أجزاء العلّة, وبذلك تثبت مقدّميّته. 

كان الجواب : أنّ المانع على قسمين : 

احدها : مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع, كالرطوبة المانعة عن احتراق 
الورقة ؛ والتي تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل. 

والآخر : مانع لا يكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع .كالإزالة المضادّة للصلاة 
التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة, وهو إرادتهاء إذ من الواضح أَنّه كلما أراد الصلاة 
لم توجد الإزالة. وما يعتبر عدمه من أجزاء العلّة هو القسم الأُوّل دون الثاني, 
والضدٌّ مانع من القسم الثاني دون الأوّل. 

وثمرة هذا البحث : أنّه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور : فإن قلنا بأَنّ 
وجوب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه حَوْمّت الصلاة» ومع حرمتها لا يعقل أن تكون 
مصداقاً للواجب ؛ لاستحالة اجتاع الوجوب والحرمة» فلو ترك المكلف الإزالة 
والعنار لفق اوفط ياظلك 


وإن قلنا بأنّ وجوب شيءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه فلا حذور في أن يتعلق 
الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتّب ومشروطاً بترك الإزالة؛ لا تقدّم من أَنّ 
الأمزون القند ين عل بوخ دالت فول ::فاذا مرك المكلت الأرالةوضق كانت 
صلاته مأموراً بها؛ وتقع صحيحةً وإن اعتبر عاصياً بتركه للإزالة . 
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اقتضاء الحرمة لليطلان 


الحرمة حكم تكلين , والبطلان حكم وضعىٌ قد توصف به العبادة» وقد 
توصف به المعاملة, ويراد ببطلان العبادة اثها غير ُحزية. ولابدٌ من إعادتها او 
قضائها. وببطلان المعاملة أَثها غير مؤثْرةٍ ولا يترئّب عليها مضمونها. وقد وقع 
الكلام في أَنّ التحريم هل يستلزم البطلان , أو لا؟ 

ما تحريم العبادة فيستلزم بطلائهاء وذلك : 

أمَا أَوَلاً فلن تحريها يعني عدم شهول الأمر لها ؛ لامتناع اجتاع الأمر والنبي, 
ومع عدم شموله لها لا تكون محزية ولا يسقط بها الأمرء وهو معنى البطلان. 

فإن قيل : إِنّ الأمر غير شامل, ولكن لعل ملاك الوجوب شامل هاء وإذا 
كانة واتهدة للملاك وستضوفية له سقط الام نبا 

قلنا : إنّه بعد عدم مول الأمر ها لا دليل على ثمول الملاك؛ لأنّ الملاك إِما 
ررق ناحية الام 

وهذاالبيانىا أت في العبادة احرّمة يأتي أيضاً في كلّ مصداتي لطبيعةٍ مأمورٍ 
با سوا كان الأمر كوا أ تو انا 

وأمّا ثانياً فلأنّنا نفقرض -مثلاً أن الملاك موجود في تلك العبادة ال حرّمة, 
ولكتّها ما دامت محرّمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرّب بها نحوه. ومعه لا تقع 
عبادةً تتصحٌ وتجزي عن الأمرء وهذا البيان يختصّ بالعبادات ولا يجري في غيرها. 

وما تحري المعاملة فتارةً يراد به تحريم السبب المعامليٌ الذي يمارسه 
المتعاملان, وهو الإيجاب والقبول مثلاً. وأخرى يراد به تحريم المسبّبء أي القليك 
الحاصل نتيجةً لذلك. 


فني الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه, كما لا 
يستلزم صحّته ونفوذه, ولا يأى العقل عن أن يكون صدور شيءٍ من المكلّف 
مبغوضاً للمولى, ولكنّه إذا صدر ترتّب عليه بحكم الشارع أثره الخاصٌ به. كا في 
الظهار, فإنّه محم ولكنّه نافذ ويترتّب عليه الأثر. 

وفي الحالة الثانية قد يقال :إن التحري المذكور يستلزم الصحّة ؛ لأنه لا يتعلق 
إلا بمقدور, ولا يكون المسيّب مقدوراً إلا إذا كان السبب نافذاً. فتحريم المسب 
يستلزم نفوذ السبب وصحّة المعاملة. 

وينبغى التنبيه هنا على أنّ الغبى في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما 
تتفل لآ لانافة التحر .يل لكفاقة مانعتة متملى الى | وخترساية نقيضه, وفي 
مثل ذلك لا إشكال في أَنّه يدلٌ على البطلان ,كما في «لا تُصلّ في ما لا يؤكل لحمه» 
الدالٌ على مانعيّة لبس ماهو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. أو «لاتبغ بدون كيل » الدالٌ 
على شرطيّة الكيل. ونحو ذلك, ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعيّة أو 
الشرطيّة. 

ومن الواضح أنّ المركب يختلٌ بوجود المانع أو فقدان الشرطء ولا علاقة 
لذلك باستلزام الحرمة التكليفيّة للبطلان. 
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يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدّة أمور : 

منها : اللإتيان بمتعلقه . 

ومنها : عصيانه. 

وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم امجعول. وإِمّا تنتبي بهم فاعليّة هذا 
الحكم وح كيّته. 

ومنها : الإتيان بكلّ فعلٍ جعله الشارع مسقطاً للوجوب. بأن أخذ عدمه 
قيداً في بقاء الوجوب المجعول. 

ومنها : امتثال الأمر الاضطراريّ, فإِنّه جز عن الأمر الواقعيّ الأوّللي في 
بعض الحاللات. ْ ْ 

وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام, وتعذّر القيام على المكلّف 
فأمر الشارع أمراً اضطراريّاً بالصلاة من جلوسء فلذلك صورتان : 

لاد يفرض اختصاص الأمر الاضطراريّ يمن يستمرٌ عجزه عن 
القيام طيلة الوقت. 

الثانية : أن يفرض شهوله لكلّ من كان عاجزاً عن القيام عند إرادة الصلاة, 
شو ماق وق له القدرة يعن للك ل 

فف الصورة الأولى لو صوق المكلّف العاجز جالساً في أَوّل الوقت وتَحدّدت له 
قو هل" القياة قبل حتووي الزكك :ويك علي الاطادة 1 أن الأمر لامرك 
الأَوَي بالصلاة قائءماً يشمله بمقتضئ إطلاق دليله, وما أقى به لا موجب للاكتفاء به. 

وأَمّا في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صل جالساً في أوّل الوقت 


ثم تجرّدت له القدرة قبل خروجه ؛ وذلك لأنّ صلاة الجالس التي أدّاها قد تعلّق بها 
الأمر بحسب الفرضء وهذا الأمر ليس تعيينيّاً؛ لأنّه لوم يصلّ من جلوس في أوّل 
الوقت وصلكى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال؛ فون اد قوم 
بين الصلاة الاضطراريّة في حال العجز والصلاة الاختياريّة في حال القدرة. 

ولو وجبت الاعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة 
وتلكء بل بين أنيجمع بي نالصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختياريّة, 
وهذا تخيير بين الأقلّ والأكثر في الإيجاب. وهو غير معقولء كا تقدّم!". 

وبهذا يئبت أنّ الأمر الاضطراريّ في الصورة الثانية يقتضى كون امتثاله 
مجزياً عن الأمر الواقعي الاختياري. وتعرف بذلك مرة البحث في امتناع التخيير 
بين الأقلّ والأكثر. 


)١(‏ مضى تحت عنوان : التخيير الشرعي في الواجب. 
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إمكان السخ وتصوديرّه 


من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتياديّة أن يشرّع المشرّع حكناً مؤمناً 
بصحة تشريعه: 3 ينكشف له أنْ المصلحة على خلافه. فينسخه ويتراجع عن 
تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته القي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. 

وهذا الافتراض مستحيل في حقٌ الباري سبحانه وتعالى ؛ لأنّ الجهل لايجوز 
عليه عقلاً. فأيّ تقدير للمصلحة وأيّ إرادةٍ تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطراً 
عليه تبدّل وغدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقّق ذلك التقدير 
وتلك الإرادة. 

ومن هنا صم القول بأنّ التَسخ بمعناه الحقيق المساوق للعدول غير معقولٍ في 
مبادئ الحكم الشرعيّ من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقّق الإرادة والكراهة. 

وكلّ حالات النسخ الشرعيّ مردّها إلى أن المصلحة المقدّرة -مثلاً كان لها 
امد دك :من أول الامو وقد الت توا الأرادة الى حصلك بسي :ذلك التقد هر 
كانت تحدّدةٌ تبعاً للمصلحة, والنسخ تعدا التراء سد لها ووقن] ار قي فا من دل 
الأمر. وهذا هو النسخ بالمعنى امجازيّ. 

ولكنّ هناك مرحلةً للحكم بعد تلك المبادئ, وهي مرحلة الجعل والاعتبار, 
وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النّسخ بمعناه الحقيق ومعناه الجازي معاً. 

ما تصويره بالمعنى الحقيق” فبأن نفترض أنّ المولى جعل الحكم على طبيعيّ 
الكلشتذون أن ققدهيرمان دون وها قه 2 بس ذلك يلمي 3ك المتغل وير خفة فيا 
لما سبق في علمه من أنّ الملاك مرتبط بزمانٍ خصوص.ء ولا يلزم من ذلك محذور؛ 
لأنّ الإطلاق في الجعل لم ينشاً من عدم علم المولى بدخل الزمان الخصوص في 


الملاك؛ بل قد ينشأ لمصلحة أخرئ, كإشعار المكلّف بهيبة الحكم وأبديّته. 

وأمّا تصويره بالمعنى المجازيّ فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعيّ 
المكلّف المقيّد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلاًء فإذا انتبت تلك السنة 
انتئ زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل. 

والافتراض الأوّل أقرب إلى معنى النسخ, كما هو ظاهر. 
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الملارّمة بين الحُسنٍ والقبح, والأمر والنهي 


الحسن والقبح أمران واقعيّان يدركهما العقل. ومرجع الأول إلى أن 
الفعل مما ينبغي صدوره. ومرجع الثاني إلى أَنّه مما لاينبغي صدوره. 

وهذا الانبغاء إثباتاً وسلباً أمر تكوينّ واقعيّ وليس مجعولاً. ودور العقل 
بالقبية إليذ دور الدرك الاادون انع والجاكة »«ومسين هذا الإدرالة احاتم 
العقل شيعا . 

' وقد ]دغ جناعة من الأصو لين "١‏ الملازمة بين سيق الفعل عقلاً والأمزبية 

شرعاً. وبين قبح الفعل عقلاً والنبي عنه شرعاً. 

وفصّل بعض المدققين منهم'" بين نوعين من الحسن والقبح : 

أحدهما :الحسن والقبح الواقعان في مرحلةٍ متأَخّرةٍ عن حكم شرعيّ 
والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه. من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمرٍ 
شرعيء وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصيةً لنبي شرعي . 

والآخر :الحسن والقبح الواقعان بصورةٍمنفصلةٍ عن الحكم الشرعيء 
كحسن الصدق والأمانة, وقبح الكذب والخيانة. 

فقن الشوع الأول يسفحسل أن يون امسن والقبدح مسعل ريا الحكم 
الشرع . وإلا للزم التسلسل ؛ لأنْ حسن الطاعة وقبح المعصية إذا 


.7757 : منهم الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار‎ )١( 
.71/4: منسوب الى المير زاالشيرازي يدي راجع مباح ثالاصول الجزءالاول من القسم الثاني‎ )١( 


استتبّعا أمراً ونهياً شرعيّين كانت طاعة ذلك الأمر حسنةً عقلاً ومعصية هذا النبي 
وي اد يفن وهذا الحمسن والقبح يستلزم بدوره اما وفيا وهكذا 
وأمّا في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. 
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الاستقراء والقياس 


عرفنا سابقاً""' أن الأحكام الشر عيّة تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي 
يقدرها المول وفق حكته ورعايته لعباده, وليست جُافاً أو 0 

وعليه فإذا حرّم الشارع شيئاً-كالخمر مثلاً وم ينص على الملاك والمناط 
في تحريه فقد يستنتجه العقل ويحدس به وفي حالة الحس به يحدس حينئذٍ بثبوت 
الحكم فيكلٌ الحالات التى يشملها ذلك الملاك ؛ لأنّ الملاك مثابة العلّة لحكم الشارع, 
وادواك العلة نضوضية إدراك المنلول: 

وأمّاكيف يحدس العقل بملاك الحكم ويعيّنه في صفة محدّدة ؟ فهذا ما قد يكون 
فووطر يق السك را هار .وهو ظويق القاسن 12 

والمراد بالاستقراء : أن يلاحظ الفقيه عدداً كبيراً من الأحكام يجدها جميعاً 
تشترك في حال واحدة, من قبيل أن يحصى عدداًكبيراً من الحالات التى يُعذر فيها 
الجاهل, فيجد أَنّ الجهل هو الصفة المشتركة بين كلّ تلك المعذّرِيّات, فيستنتج أن 
المناط والملاك في المعذّريّة هو الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل. 

والمراد بالقيافن : أن تخضئ الخالات والضفات الى من الحتمل أن تكون 
مناطاً للحكم , وبالتأمّل والحذس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظنّ أن 
واحداً منها هو المناط ‏ فيعمّم الحكم إلى كلّ حال يوجد فبها ذلك المناط . 

والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظيِيَّ غالبا؛ لأنّ الاستقراء ناقص 
عادةً؛ ولا يصل عاد إك درجة اليقين. 

والقياس ظبّ داعا لأنه مب على استنباط حَدْسِِيّ للمناط. وكلا كان 
الحكم العقلي ظَنَياً احتاج التعويل عليه إلى دليلٍ على حجّيته. كما هو واضح 


)00 مضى البحث عنه تحت عنوان : الحكم الشرعي وتقسيمه. 


؟"-حمّية الدليل العقلى 


الدليل العقلي تارةٌ يكون قطعيّاً. وأخرى يكون ظبياً. 

فاذاكان الدليل العقليٌ قطعيّاً ومؤدياً إلى العلم بالحكم الشرعيّ فهو حجّة من 
اجل حجّيّة القطع. وهي حجّيّة ثابتة للقطع الطريق مهم| كان دليله ومستنده. 

ولكن هناك مّن خالف'" في ذلك, وبنى على أن القطع بالحكم الشرعيّ 
الناشئ من الدليل العقليٌ لا أثر له. ولا يجوز التعويل عليه , وليس ذلك تحجريداً للقطع 
الطريق عن الحجّية حقٌ يقال بِأنّه مستحيل: بل ادّعي أنّ بالإمكان تخريجه على 
أساس تحويل القطع من طريق إلى موضوعييٌ بأن يقال : 

إنّ الأحكام الشرعيّة قد أخذ في موضوعها قيد. وهو عدم العلم بجعلها من 
ناحية الدليل العقلي. فع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم 
الشرعيّ ثابتاً؛ لانتفاء قيده, فلا أثر للعلم المذكورء إذ لا حكم في هذه الحالة!". 

وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعيّ بالدليل : إِنّ 
الحكم غير ثابتٍ مع أنه عالم به ؟ 

والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل الحكم , وما نريد أن ننفيه عنه ليس هو 
الجعل, بل الجعول, فالعلم العقليٌ بالجعل الشرعيّ يؤخذ عدمه قيداً في الجعول, فلا 
بجحعول مع وجود هذا العلم العقلي وإن كان اجمعل الشرعيّ ثابتاً فلا حذور في هذا 


.١7١ ١79 : وهم الأخباريون, منهم الأمين الاسترآبادي راجع الفوائد المدنية‎ )١( 
.١5 : (؟) فوائد الاصول‎ 


المذكور وله بوجربد اا مهدا لقنل 

وأمّا إذا كان الدليل العقلىّ ظبَيَاً (ك في الاستقراء الناقص والقياس , وفي كل 
كيين القضدايا اليه للدم إ3ا هرم جا لفل ,روكت طني فهذا الدليل 
يحتاج إلى دليلٍ على حجِّيّته وجواز التعويل عليه ولا دليل على ذلك. بل قام 
الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس. 


000000 
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اعون الك 


١‏ -القاعدة العمليّة فى حالة الشك. 
؟ ‏ قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالى. 


[دوران الأمر بين الأقل والأكثر]. 
؟ الاستصحاب . 





حدر 








١‏ -القاعدة العمليّة في حالة الشكّ 


قلنا سابقاً!" : إن الفقيه تارة يحصل على دليلٍ يحرز به الحكم الشرعيّ» 
واخرى لا يتيسر له إحراز ال حكم . ولكنه يحصل على دليل يحدّد الموقف العملى تجاه 
الفكليك المشكوك» وقو الى ساق بالأصل العملي . وهذا القسم من الأدلّة هو ما 


سنتحدث عنه هنا : 


)١(‏ مضى البحث عنه تحت عنوان : تنويع البحث. 
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القاعدة العمليّة الأوّليّة فى حالة الشكْ 


كلما شكٌ المكّف في تكليفٍ شرعيٌٍ ولم يتيتسر له إثباته أو نفيه فلابدٌ له من 
تحديد موقفه العمل تجاههذ|احكم المشكوك . ويوجد مسلكان في تحد يد هذاالموقف : 

الأول : مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان» وهو المسلك المشمهور القائل بِأَنّ 
التكليف مادام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى ان يعاقب على مخالفته. 

وهذا السلاف يعن هن التحليل: دكا عفنا ىق من سايق دان عق 
القاعة المرل عق بالكاليق العلومة ول يشل لكوك" 

الثاني : مسلك حقٌ الطاعة الذي تقدّم شرحه, وهو مبنّ على الإيمان بأَنّ حق 
الطاعة للمولى يشمل كلّ تكليفٍ غير معلوم العدم مالم يأذن المولى نفسه في عدم 
التحفظط من ناحيته. 

فبناءَ على المسلك الأوّل تكون القاعدة العمليّة الأَوْلية هى البراءة بحكم 
العقل» وبناءً على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمّة بحكم 
العقل مالم يقبت إذن من الشارع في عدم التحفظ . ْ 


[الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان] : 


ويظهر من كلام امحقّق النائيئ يذه 7" : أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح 


(؟) فوائد الأصول 7: .5١6‏ 


أحدهما : أن التكليف إِمّا يكون تحرّكاً للعبد بوجوده العلمي» لا بوجوده 
الواقعيّ .كما هنا فال وسائز الأغراضن الأخدري »فالآب دملا قا يحدك 
الإنسان نحو الفرار بوجودهالمعلوم لابوجودهالواقعئٌء وعليه فلامقتضي للتحرّك مع 
عدملعلم . ومن الواضح أ نّالعقاب على عدم التحرّك مع أنه ل مقتضي للتحرّك قبيح . 

والآخر : الاستشهاد بالأعراف العقلائيّة . واستقباح معاقبةالآمرفيالجتمعات 
العقلائيّة مأموره على مخالفة تكليفٍ غير واصل . 

ما الوجه الأوّل فيرد عليه : أنّ المحرّك للعبد إِما هو الخروج عن عهدة حقّ 
الطاعة للمولى. وغرضه الشخصيّ قائم بالخروج عن هذه العهدة, لابامتثال 
التكليف بعنوانه. فلابدٌ من تحديد حدود هذه العهدة. وان حىّ الطاعة هل يشمل 
التكاليف المشكوكة, أؤ لا ؟ 

فإن ادّعي عدم الشمول كان مصادرةً وخرج البيان عن كونه برهاناً. وإن م 
يفرغ عن عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكورء إذ كيف يفترض أنّ التحرّك مع 
عدم العلم بالتكليف بلا مقتضٍ ء مع أَنّ المقتضي للتحرّك هو حقّ الطاعة الذي ندٌّعي 
ثموله للتكاليف المشكوكة أيضاً ؟! 

وأمًا الوجهالثاني فهو قياس لحقّ الطاعة الثابت للمولى (سبحانه وتعالى) على 
حدق الطاعة الثابت للآمر العقلائ. وهو قياس بلا مرجب ؛ لان حقٌ الطاعة للآمر 
لعفلا ة “سول الي قل العقلاي او امر اهل فيكون عدوا مضه ويفا فنا 
عله رقو عاد فل وعدؤه الدكالت المتطر عد وأا سن الطاعة للمرلع 
سبحانه فهو حق ذاتيّ تكوييٌّ غير مجعول. ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحقٌ 
الجعول ضيق دائرة هذا الحقّ الذاقي. كما هو واضح, فالمعوّل في تحديد دائرة هذا 
الحقّ على وجدان العقل العملىي. وهو يقتضي التعميم . 

فالصحيح إذن : أن القاعدة العمليّة الأَوَلِيَّ همي أصالة الاشتغال بحكم العقل 
مالم ينبت الترخيص في ترك التحفظ . 
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والقاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكٌ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى 

هى البراءة الشرعيّة . 
ْ ومفادها : الإذن من الشارع في ترك التحفّظ والاحتياط تجاه التكليف 
المشكوك, وا كانت القاعدة الأولى مقيّدةٌ بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحقّظ 
كانت البراءة الشرعيّة رافعة لقيدهاء ونافية لموضوعهاء ومبدّلةَ للضيق بالسعة. 


[أدثة البراءة الشرعمّة] : 

ويستدلٌ لإثبات البراءة الشرعيّة بعددٍ من الآيات الكريمة والروايات : 

أ الآبات فعديدة : 

ينا وقول سيحانة وتدا مو لة يكلث ناتنس لبها اتاماي ار 

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أن اسم الموصول فيها إِمّا أن يراد به 
الما أو الفعلء أو التكليف, أو الجامع . والأوّل هو المتيقّن ؛ لأنّه المناسب لمورد 
اللخ عليك مرت :المة وعدت لكا كتوق اللكتو ور ولك أنه ست 
للاقتصار على المتيقّن» بل نتمسّك بالإطلاق لإثبات الاحتال الأخير, فيكون معنى 
الآية الكريمة : أن الله لا يكلف مالاًإِلا بقدر ما رزق وأعطئ. ولا يكلف بفعل إلا في 
حدود ما أقدر عليه من أفعال, ولا يكلّف بتكليفي إلا إذاكان قد آتاه وأوصله إلى 
المكلّف, فالايتاء بالنسبة إلى كلَّ من «المال» و«الفعل» و«التكليف» بالنحو 


./: الطلاق‎ )١( 


المناسب له . فينتج : أن الله تعالى لا يجعل المكلّف مسؤولاً تجاه تكليفٍ غير واصل , 
وهو المطلوب. 

وقد اعترض الشيخ الأنصاريّ على هذا الاستدلال(" : بأنّ إرادة الجامع من 
اسم الموصول غير مكنة ؛ لأنّ اسم الموصول حينئذٍ بلحاظ شهوله للتكليف يكون 
مفعولاً مطلقاً. وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولاً به. والنسبة بين الفعل والمفعول 
المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به فإِنٌ الأولى هي نسبة الحدث إلى طورٍ من 
أطواره؛ والثانية هي نسبة المغاير إلى المغايرء فيلزم من استعمال الموصول في الجامع 
إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله,. وهو من استعمال اللفظ في معنيين 
مع أنّ كلّ لفظ لا يستعمل إلا في معني واحد. 

ومنها : قوله تعالى ٠:‏ وَمَا كُنا مُعَذَّبِينَ حَنَّى نَبِعتَ رَسُولدع". 

وتقريب الاستدلال بالآية الكرية : أثها تدلٌ على أنّ الله تعالى لا يعذّب 
هق يفت المتولء ولس الرسولك !“كدعا لياو نكا تال لاامميلا 
بيان. 1 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال : أن“ غاية ما يقتضيه نف العقاب في 
عالتعنء مدوو ال امو العا رط ذل عانهة صوورة رعلا وضولة رن لكلف 
لأنّ الرسول إِمّا يؤخذ كمثالٍ لصدور البيان من الشارع, لا للوصول الفعلي إلى 
المكلف, وما نحن بصدده إِمّا هو التأمين من ناحية تكليفي لم يصل إلينا بيانه حقّ 
ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. 

ومنها : قوله تعالى قل لا أجدٌ في ماأوحِي إليّ م مُحَرّماعَلى طَاعِمٍ يطْعَقُهُ 
ا أن يَكُونَ مَتةأََْمَمَسفُوحاً أو لحم خدْزِيرٍفَإنَهُجْسٌ أَْ فشقا أل لكي الهويه 


(1) انظر فرائد الاصول 17١:7‏ 757. 
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فَمَن اضْطُء غَيْرَ 32 وَل عادٍ فَإنَ ربّكَ عفوو رَحيج74". 

قريب الاستدلال بالآبة الكريمة : أن الله تعالى لَقّن نيه َلك كيفيّة 
امحاجّة مع اليهود (في ما يرونه حرّماً) بأن يتمسّك بعدم الوجدان, وهذا ظاهر في 
انْ عدم الوجدان كاف للتامين. 

ويرد عليه : أن عدم وجدان الن في ما أوحي إليه يساوق عدم الوجود 
ملعك تكيته يفا عل لللاعدم وجد ان لكلف العمل أن وكوة بسي 
ضياع النصوص الشرعيّة ؟ 

ومتها : قولة تعالى :يوم كَانَ الله لضل قَْمابَفدَ إذ هَداهه حَتى تين لَه 
ما يتُون إن الله كل شَيء عَلِيم74". ش 

وتقريب الاستدلال بالآآية الكرية : أنّ المراد بالإضلال فيها إِمّا تسجيلهم 
ضالين ومنحرفين, وإمّا نوعٌ من العقاب. كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة, 
وعلى أيّ حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتّقون لهم , وحيث أضيف البيان هم فهو 
ظاهرفيوصوله إليهم.فع عدموصوا ل النان لاعقاب و لأحاذل وموضف النراءة: 

وأمًا الروايات فعديدة أبضا: 

منها : ما روي عن الصادق.5 من قوله : «كلّ شيءٍ مطلق حقٌ يرد فيه 
ا 
٠‏ والإطلاق يساوق السعة والتأمين, والشاكٌ يصدق بشأته أنه لم يرده النبي 
فيكون مؤْمّناً عن التكليف المشكوك, وهو المطلوب. 

وقد يُعترض على هذا الاستدلال : بأنّ الورود تارةٌ يكون بمعنى الصدور, 


.١46 : الأنعام‎ )١( 
.١١6 : (؟) التوبة‎ 
.537/ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ .١177 : 77 وسائل الشيعة‎ )"( 


واخرف بمعنى الوصولء فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النبي غايةً فلا يت” 
الاستدلال؛ لأ الشاكٌ يحتمل صدور النهبي وتحقّق الغاية. وإذا كان مفادها جعل 
وصول النهي إلى المكلّف غايةَ ثبت المطلوب, ولكن لا معيّن للثاني فلا يمكن 
الاستدلال بالرواية المذكورة. 

وقد يجاب على ذلك : بِأنّ الورود دامًاً يستبطن حيئيّة الوفود على شىءٍ فلا 
بطلو عل حي الصدري الع 1 

ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال. إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النبي على 
المكلّف المساوق لوصوله إليه» بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسهءكما يناسبه 
قولة #لزيرد فيدهي». فكأن اله برد عل أكاذة؛فهناك مورودغلية ومورودغنه 
بقطع النظر عن المكلّف ٠‏ وهذا يعني أنّالغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على 
المادّة. سواء وصل إلى المكلّف أَوْ لا. فلا يتم الاستدلال. 

ومنها: حديث الرفع. وهو الحديث المرويٌ عن البئ وَبنكل ‏ ومفاده: 
« رفع عن متي تسعة : الخطأ . والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما لا يعلمون وما لا 
يطيقون, وما اضطرّوا إليه. والحسد, والطيرة, والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم 
ينطق بشفة»(2. 

وتقريب الاستدلال بفقرة « رفع مالا يعلمون» يتم على مرحلتين : 

الأولئ : أنّ هذا الرفع يوجد فيه بدواً احتالان : 

أحدهما : أن يكون رفعاً واقعيّاً للتكليف المشكوك, فيكون الحديث مقيّداً 
ومخصّصاً لإطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة الالزاميّة بفرض العلم يها. 

والآخر : أن يكون رفعاً ظاهريّاً. بمعنى تأمين الشاكٌ وننى وجوب الاحتياط 


)١(‏ الخصال : .4١7‏ الحديث 4. ووسائلالشيعة :١6‏ 59" الباب 03 من أبواب جهاد النفس. 
الحديث الأول. إلا أنّ فيه : ما لم ينطقوا. 
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عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعاً ظاهريّاً بإيجاب الاحتياط تجاهه. 
وكلٌ من الاحتالين ينفع لإثبات السعة؛ لأنْ التكليف المشكوك منفّ : إمّا واقعاًء 
وإِمّا ظاهراً. ولكنّ الاحتال الأوّل ساقط ؛ لأنّه يودي إلى تقيّد الأحكام الواقعيّة 
الإلزاميّة بالعلم بهاء وقد سبق أَنّ أخذ العلم باحكم قيداً لنفس الحكم مستحيل. 

فإن قيل : أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجمعل في موضوع الجعول ؟! 

قلنا : نعم , ولكنّ ظاهر الحديث أَنّ المرفوع والمعلوم شيء والحد نس 1 
الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد, فإذا افترضنا أَنّ العلم بالجعل مأخوذ في 
موضوع المجعول فهذا معناه أنّ العلم لوحظ متعلّقاً بالجعل, وأنّ الرفع إِمّا هو رفع 
للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. 

وهذا خلاف ظاهر الحديث, فلابدٌ إذن من افتراض أنّ الرفع يتعلّق 
باجعول, وكذلك العلم, فكا نّه قال : الحكم الجعول مرفوع حقّ يُعلم به. وعلى 
هذاالأساس يتعيّن حمل الرفع على أَنّهِ ظاهريّ لا واقعيّ, وإِلا لزم أخذ العلم 
باجعول قيداً لنفس الجعول. وهو محال. 

الثانية :أن الشكٌ في التكليف تارةً يكون على نحو الشبهة الموضوعيّة, 
كالشكٌ في حرمة المائع المردّد بين الخلّ والحدمر. وأخرئ يكون على نحو الشبهة 
الحكميّة . كالشكٌ في حرمة لحم الأرنب مثلاً. وعليه فالرفع الظاهريّ في فقرة « رفع 
مالايعلمون» قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعيّة . وقد يقال باختصاصه 
بالشيهة الحكنيّة: وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين. 

أمَا الاحتمال الأوّل فقد استدلٌ عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في 
الفقرات المتعدّدة؛ إذ من الواضح أنّ المقصود منه في «ما اضطرّوا إليه» ونحوه 
الموضوع الخنارجيّ. أو الفعل الخارجيّ , لانفس التكليف , فيحمل «مالا يعلمون» 
على الموضوع الخنارجيّ أيضاًء فيكون مفاد الجملة حينئذٍ : أن الخمر غير المعلوم 


مرفوع الحرمة كم أنّ الفعل المضطرٌ إليه مرفوع الحرمة, فلا يشمل حالات الشكٌ في 
أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة ا حكبيّة . 

والتحقيق : أن وحدة السياق إِمّا تقتضى كون مدلول اللفظ المتكرر واحداً في 
السياق الواحد, لا كون المصاديق من سنخ واحدء فإذا افقرضنا أن اسم الموصول 
قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم , غير أنّ مصداقه يختلف من 
جملةٍ إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول 
الاستعمالى”. 

وأا الأنشغال التان فسففه ]إل أن ظاهر لزثالا يعلمون »أن يكرق شين نا 
بإزاء اسم الموصول غير معلوم, فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم, 
وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكاً, وما المشكوك كونه 
مرا مثلاً فلا يكون عدم العلم مسنداً إلى مدلول اسم الموصول حقيقة, وهذا 

ويرد عليه : 

ولا : أن بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمرء لا 
المائع المشكوك كونه خمراً. فعدم العلم يكون مسنداً إليه حقيقة. 

وثانياً : لو سلّمنا أنّما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف فإِنٌ 
هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكديّة ؛ لأنّ التكليف بعنى الحكم الجعول 
مشكوك في الشيهة الموضوعيّة أيضاً. 

وأمّا الاحتمال الثالث فهو يتوقّف على تصوير جامع يكن أن يراد باسم 
الموصول على نحو ينطبق على الشيهة الحكميّة والموضوعيّة , وهذا الجامع له 
فرضيّتان : 
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الأولى» أن يراد باسسم الموصضول #الستى+#وسواء كان تكليفاً أوموضوعاً 
000 

واعترض على ذلك : بأنّ إسناد الرفع إلى التكليف حقيق؛ لأنْه قابل للرفع 
بنفسه, وإسناده إلى الموضوع مجحازيّ وبلحاظ حكمه, ولا يمكن الجمع بين الإسناد 

والجواب : أنّ إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقياً أيضاً؛ لا عرفت سابقاً 
من أنه رفع ظاهريٌّ لا واقعيّ, فالإسنادان كلاهما عنائيّان. 

الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول, وهو مشكوك في الشبهة 
الحكنيّة والموضوعيّة معاً. وما يختلفان في منشأ الشكٌ, فإنٌّ المنشأ في الأولى عدم 
العلم بالجعل, وفي الثانية عدم العلم بالموضوع . 
الرفع على البراءة وننى وجوب التحقّظ والاحتياط . 

ومنها : رواية زكريًا بن يحيى. عن أب عبداله إؤذ أَنّه قال : «ما حجب الله 
علمه عن العباد فهو موضوع 0 

فإنٌ الوضع عن المكلّف تعبير آخر عن الرفع عنه فتكون دلالة هذه الرواية 

وقد يلاحظ على الاستدلال أمران : 

أحدهما : أنّ الحجب هنا أسند إلى الله تعالى : فيختصٌ بالأأحكام المجهولة التى 
ينشاً عدم العلم بها من قبل الشارع, لإخفائه لهاء ولا يشمل ما تشكٌ فيه عادةٌ من 
الأحكام التى يحتمل عدم وصوها لعوارض اتفاقيّة. 


." من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائلالشيعة /7”: 177. الباب‎ )١( 


ويرد عليه : أنّ الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم 
لينصرف إلى ذلك النحو من الحجبء بل أسند إليه بما هو ربٌ العالمين. وبيده الأمر 
من قبل ومن بعدٌء وبهذا يشمل كلّ حجب يقع في العالم. ولا موجب لتقييده 
بالمتحب الراقع ملل ها بهو تجاكم. 

والآخر : أنّ موضوع القضيّة ماحجب عن العباد, فتختصٌ بماكان غير معلوم 
لهم جميعاًء فلا يشمل التكاليف التي يشكٌ فيها بعض العباد دون بعض. 

وودعاب عل انبا سظا ر الاقلالقة نين الممويفة ل كل نحت 
عن عبدٍ فهو موضوع عنه, فالعباد أُوحظوا بنحو العموم الاستغراق, لا العموم 
الجموعى. 

ومنها : رواية عبدالله بن سنان, عن أب عبدالله إفد أنّهِ قال : «كلّ شيءٍ فيه 
اذل رعراء هر ساكل أن ١]‏ جد حرفا ار ميقم ميعة فديضه 101 

وتقريب الاستدلال : بها تجعل الحليّة مع افتراض وجود حرام وحلالٍ 
واقعىٌ, وتضع لذه الحليّة غاية. وهي ييز الحرام, فهذه الحليّة ظاهريّة إذن. وهي 
تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفّظ والاحتياط. 

ولكن ذهب جماعة من الحقّقين" إلى أَنّ هذه الرواية مختصّة بالشبهات 
الموضوعيّة, وذلك لقرينتين : 

الأولى : أن ظاهر قوله : «كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام» افتراض طبيعةٍ 
منقسمةٍ فعلاً إلى أفرادٍ تحلّلةٍ وأفرادٍ حرّمة , وأنّ هذا الاتقسام هو السبب في الشكٌ في 
حرمة هذا الفرد أو ذاك, وهذا !ما يصدق في الشبهة الموضوعيّة , لا في مثل الشكٌ في 
)١(‏ أثبتناها وفقاً لما في المصدر. 


(؟) وسائلالشيعة ١1‏ : 817, الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. 
(*) أنظر فوائد الأصول : 14: ومصباح الاصول :١‏ 717. 
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جرية شرت لكان شغلا و أمعاله من العمات لكيه فإ العك فنا لا ينشا من 
تنوّع أفراد الطبيعة» بل من عدم وصول النصّ الشرعيّ على التحريم. 

الثانية : أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكريّة كانت كلمة « بعينه » 
تأكيداً صر فاً؛ أن العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة . وأمًا إذا حمل 
عل السيبة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملخوعلة لجل حفن الغايد 
للحلّيّة بالعلم التفصيلٌ دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات 
الموضوعيّة؛ إذ مَن الذي لا يعلم عادة بوجود جينٍ حرام وبوجود لحم حرام, 
وبوجود شراب نجس ؟ وإمّا الشكٌ في أنّ هذا الجين أو اللحم أو الشراب المعيّن هل 
هو من الحرام النجس. أَوْ لا ؟ وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعيّة متعيّناً 
عرفاً؛ لأنٌ التأكيد الصرف خلاف الظاهر. 

هذه هي أهمٌ النصوص التي استدلٌ بها على البراءة من الكتاب والسئّة . وقد 
لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. 

وقد يضاف إلى ذلك القسّك بعموم دليل الاستصحاب, وذلك بأحد لحاظين : 

الأول : أن نلتفت إلى بداية الشريعة, فتقول : إِنّ هذا التكليف المشكوك لم 
يكن قد جُعل في تلك الفترة يقيناً؛ لأنّ تشريع الأحكام كان تدريجيَاً فيستصحب 
عدم جعل ذلك التكليف. 

الثاني : أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كه تعفر نا 
فيقول إنّ هذا التكليف لم يكن تابتاً على في تلك الفترة يقيناً اوفك كو بيد 
0 


وقدا الحقق النائيوء يل 0١‏ اعبراء لاوحا ناا عد هد 
عترض ني اججراء ين 


.188-187 :4 فوائد الأصول‎ )١( 


اللحاظين : أن استصحاب عدم حدوث ما يشكٌ في حدوثه إِمّا يجري إذا كان الأثر 
المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطاً بعدم الحدوثء فتتوصّل إليه تعبّداً 
بالاستصحاب. ومثاله : أن نشكٌ في حدوث النجاسة في الماء. والأثر 
المطلوب تصحيح الوضوء بهء. وهو منوط بعدم حدوث النجاسة, 
فنجري 0 عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبّد الاستصحابي 0 
الوضوء به صحيح. 

وأمّا إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكف في تحقّقه واقعاً جرد 
عدم العلم بحدوث ذلك الشبيء فيكون ذلك الأثر حقّقاً وجداناً في حالة الشاكٌّ في 
الماوش ورلا عدا يديد إل إغرا ء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك : محل 
الكلام؛ لأنّ الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونني استحقاق العقاب, وهذا الأثر 
مترتّب على مجراد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف - وفقاً لقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان - فهو حاصل وجداناً. وأيّ معىّ حينئذٍ محاولة تحصيله تعبّداً 
بالاستصحات ؟ وها حو العو من عضيل المناضل'؟ 

وهذا الاعتراض غير صحيح ؛ لعدّة اعتبارات : 

منها : أَنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان, فالأثر المطلوب لا يكني فيه إذن 
يحرّد عدم العلم» كما هو واضح من مسلك حقٌّ الطاعة. 

وفيا + نطق إذا امنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلا شك في أن قبح 
العقاب على مخالفة تكليفٍ مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجةٍ أقلّ من 
قبحه على مخالفة تكليفٍ مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته, 
والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلئ من قبح العقاب 
والمد ته روي خدانت عد الاك الفرضنة الأدنس فلحين غناك 
فصيل التعام مان 
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الاعتراضات على أدلّة البراءة : 

ونوكهد عاك استراضان وسكا عل اد له البراءة المتقرمة: 

أحدهما : أنّ هذه الأدلة إِمّا تشمل حالة الشكٌ البدويٌ. ولا تشمل حالة 
الشاكَ المققرن بعلم إجمالي كما تقدّم في الحلقة السابقة١"',‏ والفقيه حينا يلحظ 
الشيهات الحكديّة ككل يوجد لديه علم إجمالل” بوجود عددٍ كبير من التكاليف 
المنتشرة في تلك الشبهاتء فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أيّ شبهة من تلك 
الشيهات. 

والجواب : أنّ العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتاً ولكنّه منحلٌ ؛ لأنٌ الفقيه 
من خلال استنباطه وتتّعه يتواجد لديه علم تفصيليٌ بعددٍ محدّدٍ من التكاليف لا يقل 
عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمال في البداية. ومن هنا يتحوّل علمه 
الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع, وشاكٌ بدوي في التكليف في 
سائر المواقع الأخرى. وقد تقدّم في حلقة سابقة!" أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى 
علم تفصيلي وشكٌ بدوييٌ بطلت منجّزيّته, وجرت الأصول المؤْمّنة خارج نطاق 
العلم التفصيلى . 

والاعتراض الآخر: أنّ أدلّة البراءة معارضة دل شرعيّةٍ ورواياتٍ تدل 
على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات : إِمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة, وإما 
مكافئة لهاء وذلك أَنّ هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط , لا للتكليف الواقعيت 
المشكوك. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه تجعولةٌ في حقٌ من لم يتم عنده البيان 


)١(‏ مضى الحديث عنه تحت عنوان : منجزية العلم اللإجمالي. 
(؟) مضى في الحلقة الأولى تحت عنوان : انحلال العلم الإجمالي. 


لاغل التكليف الوافيء ولة غلى.وجوب الانحتياط كانت تلك الرؤايات برافعة 
لموضوع البراءة امجمولة فيد بأعتبارها بياناً لوجيوب الااحفياط ::وإن كانت البراءة 
في دليلها وله في حقّ من لم يتم" عنده البيان على التكليف الواقعيّ فروايات 
الاحتياط لا ترفع موضوعهاء. ولكتّها تعارضهاء ومع التعارض لا يمكن أيضاً 
الاعتاد على أدلّة البراءة. 

ومثال النحو الأُوّل من أدلّة البراءة : البراءة المستفادة من قوله تعالى :ل« وَمَا 
كنا مُعَذِينَ حنّى نَبْعَتَ رَسُول4١"'.‏ فإنّ الرسول اعمُبر كمثالٍ لمطلق البيان وإقامة 
الكترؤإفاية المبية يا عمل برقال :امك الراضرة 35لن برا رصان .وجوت 
الاحتياط . 

فروايأفويسوب الاحتياط عتانه بنك الرشول ا ويذلك رهم مواضوع 
البراءة. 

ومثال النحو الثاني من أدلّة البراءة : [البراءة] المستفادة من حديث الرفع أو 
الحجب. فإنْ مفاده الرفع الظاهريّ للتكليف الواقعىّ المشكوك. ومعنى الرفع 
الظاهريّ : عدم وجوب الاحتياطء فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله 
تستبطن بنفسها نني وجوب الاحتياط ؛ وليست منوطة بعدم ثبوته. 

ونستعرض في ما يلي جملة من الروايات التي تدّعئ دلالتها على وجوب 
الأسبياط يوشترى ١‏ ا ل درط نات ذللة: 

فنها:المرسل عن الصادق إلا قال : «من اتّق الشبهات فقد استبراً 


لدينه»!". 


.١6 : الإسراء‎ )١( 
من أبواب صفات القاضىء الحديث 15. وفيه : عن رسول‎ ١١ (؟) وسائلالشيعة 7؟: *17, الباب‎ 


5 ما 07 
الله ولك . 
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ونلاحظ : أنّ الرواية غاية ما تدلّ عليه القرغيب في الاثٌقاء. وليس فيها ما 
يدل على الإلزام . 

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين إلا من أنه قال لكميل : «ياكميل أخوك 
ينك فاحقط لدينك ها شنت»1". - 

ونلاحظ : أن الرواية وإن اشتملت على أَمرٍ بالاحتياط ولكنّه قيّد بالمشيئة, 
وهذا يصرفه ل ل أمر مهم 
فايٌ مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن 

ومنها : ما عن 9 عبدالله إلقلا ا من وقف عند الشبهة » 

ونلاحظ : أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب؛ إذ لم يدل دليل على 


وجوب الاورعيّة. 


نذا 


ومنها : خبر حمزة بن طيّار : أنه عرض على أَبِي عبدالله إلثلا بعض خطب 
أبيه ؛ حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له :كُفٌ واسكت, ثم قال [ أبو عبدالله ,هد ] : 
لابسعكم في ما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكفٌّ عنه والتثبّت ؛ والردٌ إلى أنه الحدى 
حى نوارك ذه عل التمد وو لوا جنك فيه العم وو يعرفوكم فيه لمق قال الله 
تعالى :ل قَاسْأَلوا أهلَ الذكرٍ إن كلم لاتعلمو 1" 

ونلاحظ : أنّ هذه الرواية تأمر بالكفٌ والتريّث من أجل مراجعة الإمام 
وأخذ الحكم منه, لابالكفٌ والاجتناب بعد المراجعة وعدم القكن من تعيين الحكم , 
وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص؛ لما سيأتٍ من أن البراءة 


.47 وسائلالشيعة 77 : 1717. الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 17» الحديث 59. 

(؟) وسائلالشيعة 717 : 100. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 7, والآية : 47 من سورة 
النحل. 


مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصّل إلى الحكم الواقعي . 

ومنها : رواية أبي سعيد الزهريّ, عن أبي جعفر ]ِل قال : «الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة...»7". 1 

وتقريب الاستدلال : أءها تدلّ على وجود هلكة في اقتحام الشبهة, وهذا 
يعنى تنجّز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤْمّناً عنه. وهو معنئ وجوب 
الاحتياط . ْ 

ويرد على ذلك : أن هذا يتوقّف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشكٌ, 
مع أنّ الأصل في مدلول الشبهة لغدً المثل والحاكي. وإِمّا يطلق على الشكٌ عنوان 
الشبهة ؛ لأنّ الماثلة والمشابهة تؤدّي إلى التحيّر والشكٌ. وعليه فلا موجب لحمل 
الشبهة على الشلكٌ . بل بإمكان حملها على ما يشبه الحقٌ شَبَّهأ صوريّاً. وهو باطل في 
حقيقته. ىا هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأئها 
لد لا ا 0 ْ 

وقد قتسرت الشبهة بذلك في جملةٍ من الروايات. كما في كلام للإمام [أمير 
المؤمنين] لابنه الحسن بر حيث روي عنه أنه قال : «وإئا ميت الشيبة شيهة 
لأمها تشبه الحقّء فأمًا أولياء الله فضياؤٌهم فيها اليقين ودليلهم سمت الحدى., وأما 
أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمئ»!". 

وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات 
والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحقٌّ لجرّد حسن الظنٌّ بوضعها الظاهريّ 
بدون تمحيص وتدقيق في واقعها. ولاربط ها حينئذٍ بتعيين الوظيفة العمليّة في موارد 
الشكٌ ف التكليف. ْ 


.” من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ ١١ الباب‎ .١05 : 717 وسائلالشيعة‎ )١( 
.54 الحديث‎ .١15١ : (؟) المصدر السابق‎ 
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وأقامتيور المعلقي غلالروا به :فقف افترضوا أن العنية عق العك تاثراً 
بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي, وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه 
آخر مبهئٌ على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان» إذ على هذا المسلك تكون الشبهة 
البدويّة مؤمّناً عنها بالقاعدة المذكورة مالم يجعل الشارع منجّزاً للتكليف المشكوك 
باعات الأصباط وخوذلك:وهدا مان أ التكووانعجقاق النقاب من تبعاقة 
وجوب الاحتياط : وليس سابقاً عليه :ونحن إذا لا حظنا الرواية المذكورة نجد أثها 
تفقرض مسبقاً أن الإقدام مظنة للهلكة. وتنصح بالوقوف حذراً من الملكة, 
ومقتضئ ذلك أ ها تنحدّث عن تكاليف قد تنجّزت وخرجت عن موضوع قاعدة 
قبح العقاب بلا بيانٍ في المرتبة السابقة, وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز 
الواقع المشكوك بنفسهاء ونتيجة ذلك أَنّ الرواية لا تدلٌ على وجوب الاحتياط, 
وأخا فق بالحالات الى كوي التكليف الممكوك. فتها متكراً منكر سابق: 
كالعلم الإجال ونحوه. . - 0 

ومنها : رواية جميل , عن أب عبد الله |يِل , عن آبائه 2 قال : قال رسول 
دكي + والأموز لان : أمه يبن لك رده فاقبعد. وأمد ين لك يه فاجعنيه: 
وأمر اختّلف فيه فردّه إلى الله»7©. 

وكأنّه يراد أن يدّعئ أنّ الشبهات الحكنيّة من القسم الثالث, وقد أمرنا فيه 
بالردٌ إلى الله وعدم الترسّل في التصرّف, وهو معنى الاحتياط . 

ويرد عليه : 

ولا : أنّ الردّ إلى الله ليس معنى الاحتياط. بل لعلّه بمعنى الرجوع إلى 
الكتاب والسنّة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بِيّناً متفقاً على رشده أو غيّه , 


)١(‏ وسائل الشيعة /71 : 157 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. وفيه : ««تبيّن» بدل 


« بيّن». 


فكأنّهِ قيل : إن ماكان متّفقاً على غيّه ورشده وبيّناً في نفسه عُومل على أساس ذلك , 
وما كان مختلفاً فيه فلابرٌ من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنّة, ولا يجوز التخرّص 
فيه والرجم بالغيبء وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيَاً عا هو المقصود في المقام . 

وثانياً : لو سَلّم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط فنحن ننكر أن 
تكون الشبهة الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعيّ على البراءة من القسم الثالث. بل 
الإقدام فبها بيّن الرشد؛ لقيام الدليل القطعيّ على إذن الشارع في ذلك . 

وعلى العموم فالظاهر عدم تهاميّة سائرالروايات الِي يستدل بها على وجوب 
الاحتياط , وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض . 

ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة, لا وجوب الاحتياط ؛ 
وذلك لوجوه : 

منها : أَنّ دليل البراءة قرآني. ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد, 
وكلّم) تعارض هذان القسمان قَدّم الدليل القرآنّ القطعىّ وم يكن خبر الواحد حجّة 
في مقابله. 

ومنا: أَودليل البراد» لايشيل حالات العل الجمال” كبا سباق ودليل 
ونون الحعقاط شال اذلف فيكرن دليل الراءة حدق مخض 

ونا دلبل وحوىة الأتعياط: | حوى من:ذليل الختمعاني القاضي. 
باستصحاب عدم التكليف. فإن افترضنا أنّ دليل الاحتياط ودليل البراءة 
متكافئان وتساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب. إذ كلَّما وجد عاءٌ (كدليل 
الاستصخان) وعخصن (كدليل الاحتياط) ومعاوضن للتخطضن (كدليل البراءة) 
سقط المخصّص مع معارضه ورجعنا إلى العامٌ. 
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تحديد مفاد البراءة : 


بعد أن ثبت أن الوظيفة العمليّة الثانويّة هى أصالة البراءة تتكلّم عن تحديد 
مفاد هذا الأصل وحدوده. وذلك فى عدّة نقاط. 


البراءة مشروطة بالفحص : 

النقطة الأولى :فى أنّ هذا الأصل مش روط بالفحص واليأس عن الظفر 
بدليل» فلا يجوز إجراء البراءة جرد الشكٌ في التكليف وبدون فحص في مظانٌ 
ونحو ل الادلة, 

وقد يتراءئ في بادئ الأمر أن في أدلّة البراءة الشرعيّة إطلاقاً حي لحالة ما 
قبل الفحص كا في « رفع مالا يعلمون» فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أيضاً 
ولكنّ هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه ؛ وذلك للأمور التالية : 

أل : أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤوليّة والإدانة في حالة وجود بيانٍ على 
التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه . فثلاً : الآية 
الثانية إذا َّ دلالتها على البراءة فهي تدلّ في نفس الوقت على أَنّ البراءة مغيّاة 
ببعث الرسولء وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هي توفير البيان على 
نحو يُتاح للمكلّف الوصو ل إليه.كى) هوشأن الناس مع الرسولء وعليه فيثبت بمفهوم 
الغاية نه م كود البنان عل تدذا النفن هاصقا العذاف اقم 

ومن الواضح أنّ الشالكٌ قبل الفحص يحتمل تحمّق الغاية وتوقر البيان, فلابدٌ 
من الفحص ء وكذلك أيضاً الآية الرابعة. إن البيان لهم جُعل غايةً للبراءة. وهو 
يصدق مع توفير بيانٍ في معرض الوصول . 

وثانياً: أنّ للمكلّف علاً إجماليَاً بوجود تكاليف في الشيهات الحكديّة, ىا 


تقدّم , وهذا العلم إِما ينحلٌ بالفحص لكي يُحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيليّة , 
ومالم ينحلّ لا تجري البراءة» فلابدٌ من الفحص إذن. 

وثالثاً: أنّ الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم١"‏ -وأنّ المكلّف يوم القيامة 
يقال له : لماذا لم تعمل ؟ فإذا قال : لم أعلم يقال له : لماذا لم تتعلّم ؟ - تعتبر مقيّدةً 


د 


لإطلاق دليل الباءة, ومنت أن الشل بدون فحص وتم ليس عذراً شرعاً. 


التمييز بين الشك في التكليف والشكّ في المكلّف به : 

النقطة الثانية : في أنّ الضابط لجريان أصل البراءة هو الشكٌ في التكليف, لا 
الشكٌ ف المكلتك به. 

وتوضيح ذلك : أن المكلّف تارةً يشكٌ في ثبوت الحكم الشرعيّ .كا إذا شك 
في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة النسوف, وأخرئ يعلم بالحكم الشرعىٌ 
ويشكٌ في امتثاله كا إذا علم بأنّ صلاة الظهر واجبة وشكٌ في أئها هل أتى بهاء أ 
لا ؟ 

فالشكٌ الأول هو مجرى البراءة العقليّة والبراءة الشرعييّة عند المشهورء وهو 
ضرف الرائة العدرهمة ددن 

والشكٌ الثاني لا تجري فيه البراءة العقليّة ولا الشرعيّة؛ لأنّ التكليف فيه 
معلوم, وما الشكٌ في امتثاله والخروج عن عهدته, فيجري هنا أصل يسمّى بأصالة 
الاشتغال, ومفاده كون التكليف في العهدة حىٌٍ يحصل الجزم بامتثاله. 

وعلى الفقيه أن هي بدقةٍ كلّ حالةٍ من حالات الشاكٌ التي يفترضهاء وهل 
أهامن السك فى التكليف لتجري البراءة: أو من الشكٌ ف المكلف به لتجري أصالة 


)١(‏ انظر جامع أحاديث الشيعة .١55 :١‏ الباب الأُوّل من أبواب المقدّماتء الحديث *” وبحار 
الأنوار ,١777 : ١‏ كتاب العلم. ذيل الحديث 4؟ و717١,‏ الحديث /0. 
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الاشتغال ؟ والقييز في الشيهات الحكيّة واضح عادةً ؛ لأ الشكٌ في الشيهة الحكميّة 
عا يكون عادةً في التكليف . وأمًا الشبهات الموضوعيّة ففيها من كلا القسمين. وهذا 
لابنٌ من تهييز الشيهة الموضوعيّة بدقَةٍ وتحديد دخوها في هذا القسم أو ذاك. 

وقد يقال في بادئ الأمر : إِنّ الشيهة الموضوعيّة ليس الشكٌ فيها شكا في 
التكليف. بل التكليف في الشبهات الموضوعيّة معلوم دائًاً فلا تجري البراءة. 

والجواب : أَنّ التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعيّة, 
وغ التكليف بعنى المجعول فهو مشكوك في كثيرٍ من هذه الحالات. ومتى كان 
مشكوكا جرت البراءة. 

وتوضيح ذلك : أنّ الحكم إذا جُعل مقيّداً بقِيدٍ كان وجود التكليف المجعول 
وفعليته تابعاً لوجود القيد خارجاً وفعليّته: وحيتئز فالشكٌ يتصور على أنحاء : 

النحو الأول : أن يشكٌَ في أصل وجود القيدء وهذا يعني الشكٌ في فعليّة 
التكليف الجعول, فتجري البراءة. ْ 

ومثاله : أن يكون وجوب الصلاة مقيّداً بالحسوف, فإذا شك في المنسوف 
شك في فعليّة الوجوب ؛ فتجري البراءة. 

النحو الثاني 0 يعلم بوجود القيد في ضمن فردٍ ويشكٌ في وجوده ضمن 
فرد آخر. 

ومثاله : أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيّداً بالعدالة. ويعلم بأنّ هذا 
عادل ويشكٌ فى أن ذاك عادل. 

وشفال اخرة ان يكوق وضوت الفدن ندا بالمامه عق | دعب النصل 
بالماء ويعلم بآنّ هذا ماء ويشكٌ في أَنّ ذاك ماء. 

وهناك فرق بين المثالين, وهو : أنّ المشكوك في المثال الأول لوكان فرداً ثانياً 
حمَّاً لحدث وجوب آخر للإكرام؛ لأنّ وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل 


شموليّ وانحلالي, بمعنى أَنّ كل فردٍ له وجوب إكرام. وما المشكوك في المثال الثاني 
فهو لوكان فرداً ثانياً حَّاً للماء لا حدث وجوب آخر للغسل ؛ لأنّ وجوب الغسل 
بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي؛ فلا يجب الغسل بكلّ فردٍ من الماء. بل بصرف الوجود. 
فكون المشكوك فرداً من الماء لا يعنى تعدّداً في الواجب, بل يعنى أنّك لو غسلت به 
لكفاك ولاعتيرت تمتثلا. ْ ْ 

وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأوّل؛ لأنّْ الشكٌ شكٌ في الوجوب الزائد, 
فلايجب أن تكرم من تشكٌ في عدالته. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ؛ لأنّ 
الشكَ شكَ في الامتثال» فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكٌ في أنه ماء. 

النحو الثالث : أن لا يكون هناك شكٌ في القيد إطلاقاً, وما الشكٌ في وجود 
متعلّق الأمرء وهذا واضح في أنه شك في الامتئال مع العلم بالتكليف؛ فتجري 
أصالة الاشتغال. 

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : «إِنّ الشغل اليقيفَ يستدعي الفراغ 
اليقيى ». 

النحو الرابع : أن يشكٌ في وجود مسقطٍ شرعيٌ للتكليف. ذلك أنّ التكليف 

كما يسقط عقلاً بالامتثال أو العصيان كذلك قد يسقط بمسقط شرعييٌ ؛ من قبيل 
الأضحية المسقطة شرعاً للأمر بالعقيقة , وعليه فقد يشاكٌ في وقوع المسقط الشرعيّ : 
إِمّا على نحو الشيهة الحكميّة بأن يكون قد ضحّئ ويشكٌ في أَنّ الشارع هل جعلها 
مسقطة ؟ أوعلى نحو الشيهة الموضوعيّة بأن يكون عالماً أن الشارع جعل الأضحية 
مسقطة؛ ولكنّه يشكٌ في أنه ضحّئ. 

والمسقط الشرعيٌ لا يكون مسقطاً إلا إذا أخذ عدمه قيداً في الطلب أو 
الوجوب, وحينئذٍ فإن رضن أنه اعقل نقذ عدمه قيداً وشرطأً في الوجوب على 
نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط فالشكٌ في المسقط بهذا المعنى يكون شكاً في 
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أصل التكليف, ويدخل في النحو الأُوّل المتقدّم . وإن فرض أن مسقطيّته كانت بمعنى 
أخْذٍ عدمه قيداً في بقاء الوجوب فهو مسقط بعنى كونه رافعاً للوجوب, لا أنه مانع 
عن حدوثه, فالوجوب معلوم ويشكٌ في سقوطه, والمعروف في مثل ذلك أن الشكٌ 
في السقوط هنا كالشكٌ في السقوط النائئّ من احةال الامتئال يكون محرىّ لأصالة 
الاشتغال؛ لا للبراءة. 

ولكنّ الأصمّ أنه في نفسه محرى للبراءة؛ لأنّ مرجعه إلى الشكٌ في الوجوب 
بقاءً. ولكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة. 


البراءة عن الاستحياب : 

النقطة الثالثة : في أن البراءة هل تجري عند الشكٌ فى التكاليف الالزاميّة فقط . 
أو تشفل موارة السك فى الاتتحباب والكراهية أيضاً؟ 

ولعلّ المشهور اها لاتجري في موارد الشكٌ في حكم غير إلزاميّ ؛ لقصور 
أدلتها. 

أكاينا كان كاه السك ون الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح ؛ لأنّ 
الحكم الاستحبابيٌ المشكوك _مثلاً -لاضيق ولا عقاب من ناحيته جزماً فلا معنى 
للتأمين عنه بهذا اللسان. 

وأَمّا ماكان بلسان « رفع مالا يعلمون» فهو وإن لم يفترض كون المرفوع ما 
فيه مظنّة للعقاب ولكن لا حصّل لاجرائه في الاستحباب المشكوك؛ لأنّه : إن أريد 
بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه, وإن أريد عدم رجحان 
الاحتياط فهو معلوم البطلان؛ لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ حال. 


١‏ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي 


كل ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشكٌ البدويّ 
المجرّد عن العلم الإجمالىّ. 

وقد نفترض الشكَ في إطار علمٍ إجماليّ ؛ والعلم الإجماليَ -كما عرفنا 
سابقاً ‏ علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم :وكل شك يمثل احتمالاً من 
احتمالات انطباق الجامع , ومورد كلّ واحدٍ من هذه الاحتمالات يسمّى بطرفٍ 
من اطراف العلم الإجماليّ» والواقع المجمل المردّد بينها هو المعلوم بالإجمال. 

والكلام في تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشكَ المقرون بالعلم الإجماليٌ 
تارةٌ يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة 
البراءة» وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصولء فهنا مقامان : 


منجَزيّة العلم الإجمالي عقلاً: 

ما المقام الأوّل فلا شك في أ العلم بالجامع الذي يتضمّنه العلم الإجماليّ 
حجّة ومنجّز. ولكنّ السؤال أنه ما هو المنجّز بهذا العلم ؟ 

فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر فلا شك 
في أنّ الوجوب يتنجّز بالعلم الإجماليّ, وإِنّما البحث في أن الوجوب بأيّ مقدار 
يتنجّز بالعلم ؟ فهل يتنجّز وجوب صلاة الظهر خاصّة بوصفه المصداق المحقّق 
واقعاً للجامع المعلوم, أو كلا الوجوبين المعلوم تحقّق الجامع بينهماء أو الوؤجوب 
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بمقدار إضافته إلئ الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى 
الجمعة كذلك ؟ 

فعلئ الأوّل يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم -صلاة الظهر خاصّة باعتبارها 
الواجب الواقعيّ الذي تنج بالعلم الإجماليّ . ولكن حيث إِنّ المكلّف لا يمير 
الواجب الواقعىّ عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجّز 
واشتغلت به عهدته . ويسمّى الإنيان بكلا الطرفين «موافقة قطعيّة للتكليف المعلوم 
بالإجمال». 

وعلئ الثاني يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم _كلتا الصلاتين معاً. فتكون 
الموافقة القطعيّة واجبةً عقلاً بسبب العلم المذكور مباشرةٌ. 

وعلئ الثالث يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم -الجامع بين الصلاتين ؛ لأنّ 
الوجوب لم يتنجّز بالعلم إلا بقدر إضافته إلئ الجامع . فلا يسعه ترك الجامع بترك 
كلا الطرفين معاً. ويسمّئ تركهما معاً بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم 
بالإجمال. فيكفيه أن يأتي بأحدهما؛ لأنّ ذلك يفي بالجامع , ويستى الإتيان 
بأححه الطرقي حو الكخر ازمزافقة اتمعالئة 1 

وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعيّ هو المطابق 
الخارجيّ للصورة العلميّة. وحيث إن العلم بنجّز يما هو مراة للخارجء ولا خارج 
بإزائه إلا ذلك المصداق فيكون هو المنجّز بالعلم. 

وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل 
من الطرفين على نحو واحدء ومجرّد كون أحد الطرفين محقّقاً دون الآخر 
لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقاً عليه دون الآخر. 

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أَنّ العلم حيث إِنّه لا يسري من الجامع 
إلى أي من الطرفين بخصوصه. فالتنجّز المعلوم له يقف علئ الجامع أيضاً؛ ولا 


وعليه فإن ني علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فاللازم رفع اليد عن 
هذه القاعدة بقدر ما تنجّز بالعلم ؛ وهو الجامع؛ فكل من الطرفين لا يكون منجّزاً 
بخصوصيّته ؛ بل بجامعه, وينتج حينئذٍ أنّ العلم الإجمالئّ يستتبع عقلاً حرمة 
المخالفةالقطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة. 

وإن بُني علئ مسلك حقٌ الطاعة فالجامع منجّز بالعلم. وكل من 
الخصوصيّتين للطرفين منجّزة بالاحتمال, وبذلك تُحرم المخالفة القطعيّة ؛ وتجب 
الموافقة القطعيّة عقلاً. غير أن حرمة المخالفة القطعيّة عقلاً تمثّل منجّزيّة العلم, 
ووجوب الموافقة القطعيّة يمثل منجّزيّة مجموع الاحتمالين. 

وعلئ هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم» ويمتاز 
المسلك الثانى بتنجّز الطرفين بالاحتمال. 

هذا كلّه في المقام الأوّل. 


جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي : 

وأمّا المقام الثاني - وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة في 
أطراف العلم الإجماليّ ‏ فهو تارةً بلحاظ عالم الإمكان. وأخرى بلحاظ عالم 
الوقوع . 

نا بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلئ استحالة جريان البراءة 
وأمثالها في كلّ أطراف العلم الإجماليّ لأمرين : 

الأول أَنّها ترخيص في المخالفة القطعيّة , والمخالفة القطعيّة معصية محرّمة 
وقبيحة عقلاً فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. 

وهذا الكلام ليس بشيء؛ لأنّه يرتبط بتشخيص نوعيّة حكم العقل بحرمة 
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المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان حكماً معلقاً علئ عدم ورود 
الترخيص الظاهريّ من المولى علئ الخلافء. فلا يكون الترخيص المولويٌ 
مصادما له؛ بل رافعا لموضوعه, فمرد الاستحالة إلى دعوى ان حكم العقل ليس 
معلّقاً. بل هو منجّز ومطلق: وهي دعوى غير مبرهنةٍ ولا واضحة. 

الثانى : أن الترخيص فى المخالفة القطعيّة ينافى الوجوب الواقعيّ المعلوم 
ال و من لقن ول الك فاف رون الرتعيصض اكد 2 العقل 
-كما في الوجه السابق ‏ يستدلٌ بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعئّ المعلوم ؛ 
العامة بحن 11 الكدكاء الاين مكنظ وها 1 ولا كد انار سي انان 
0 ويرخّص في تركه في وقتٍ واحد. 

فعدا الكلام [النا يعه] إذاكان الترخيص المذكور واقعيّاً أي لم يؤخذ في 
موضوعه الشكٌء كما لو قيل بِأنْك مرخّص في ترك الواجب الواقعىّ المعلوم 
إجمالاً. ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثّلاً في ترخيصين ظاهريّين كلّ 
منهما مجعول علئ طرف ومترتّب علئ الشكٌ في ذلك الطرف ؛ وذلك لِمَا تقدّم من 
أن التنافي إِنّما هو بين الأحكام الواقعيّة, لا بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ, 
فالوجوب الواقعىّ ينافيه الترخيص الواقعىّ في مورده., لا الترخيص الظاهريّ 
وعليه فلا محذور ثبوتاً في جعل البراءة في كلَّ من الطرفين بوصفها حكماً 
ظاهرناً. 

وأمّا بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال :إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من 
طرفي العلم الإجمالي ؛ لأنّه مشكوك وممّا لا يعلم, فلو كنّا قد بنينا علئ استحالة 
الترخيص فى المخالفة القطعيّة فى ما تقدّم, لكانت هذه الاستحالة قرينة عقليّة 
علئ رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلئ أحد الطرفين على الأقلَّ؛ اثلا 
يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة. وحيث لا معيّن للطرف الخارج عن دليل 


الأصل فإطلاق دليل الأصل لكلّ طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر. ويسقط 
الإطلاقان معاً. فلا تجري البراءة الشرعيّة هنا ولا هناك ؛ للتعارض بين الأصلين, 
ويجري كلّ فقيه حينئذٍ وفقاً للمبنئ الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم 
العقل بالمنجّزيّة . 

فعلى مسلك حقٌ الطاعة القائل بمنجّزيّة العلم والاحتمال معاً تجب الموافقة 
القطعيّة ؛ لأنّ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز عقلاً مالم يرد إذن في مخالفته. 
والمفروض عدم ثبوت الإذن. 

وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ القائل بمنجّزيّة العلم دون 
الاحتمال فيقتصر علئ مقدار ما تقتضيه منجّزيّة العلم بالجامع علئ الافتراضات 
الثلاثة المتقدّمة فيها. 

وأمّا إذا لم نبن علئ استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة عن طريق 
إغزاه أصلين موصن في الطرفين فقن تيقال يعيتقل ركه لايق يمان برق اكاك 
بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين» ونتيجة ذلك جواز 
المخالفة القطعية, ْ 

ولكنّ الصحيح مع هذا عدم جواز التمشك بالإطلاق المذكورء وذلك : 

أَوَلةَ : لأنّ الترخيص فى المخالفة القطعيّة وإن لم يكن منافياً عقلاً للتكليف 
الإافق التحليم بالاعمال إذ كام ترعيضا مكزعا عن سكين ظاهر تين .فى 
وم ولكنّه منانٍ له عقلائياً وعرفاً. ويكفى ذلك فى تعذّر الأخذ بإطلاق دليل 
0 0 

وثانياً: أنّ الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإجماليّ» فيدخل في مفهوم 
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الغاية لقوله تعالى :ل وما كنا مُعَذِيِبنَ حتّى تبعت رشولكي1". 
ومقتضى مفهوم الغاية أَنّه مع بعث الرسول وإقامة الحجّة يستحقٌّ العقاب, 
وهذا ينافى إطلاق دليل الأصل المقتضى للترخيص فى المخالفة القطعيّة. 
ونالك نصل إلئ نفس النتائج المشار إليها سابقاً غلي اتقدين التحالة 
الترخيص فى المخالفة القطعيّة, فلا تجري البراءة فى كلا الطرفين ؛ لأنٌّ ذلك ينافى 
التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائياً. ولااتجري في أحدهما دون الآخر؛ إذ لا 
مَبو و لترتجيم أحدقما علئ الآخر:.. مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة: 
وقد اتضح من مجموع ما تقدّم : أَنّ النتيجة النهائية بناءً على مسلك حقٌ 
الطاعة حرمةالمخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة معاً. وبناءً على مسلك 
قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة . 
وبما ذكرناه على المسلك المختار يُعرف أنّ القاعدة العمليّة الثانويّةوهى 
البراءة الشرعيّة ‏ تسقط في موارد العلم الإجماليّ . وتوجد قاعدة عمليّة ثالثة 
تطابق مفاد القاعدة العمليّة الأولى, ونسمٌّى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال 
في موارد العلم الإجماليّ قاع منجّزيّة العلم الإجمالّ. 


تحديد أركان هذه القاعدة : 
نستطيع أن نستخلص مما تقدّم : أنّ قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ لها عدّة 
أركان : 
الأول : وجود العلم بالجامع» إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل 
طرفٍ بدويّة وتجري فيها البراءة الشرعيّة . 


.١6 : الإسراء‎ )١( 


الثاني : وقوف العلم علئ الجامع وعدم سرايته إلى الفرد إذ لو كان الجامع 
معلوماً في ضمن فردٍ معيّنِ لكان علماً تفصيلياً لا إجماليَاًء ولّما كان منجراً إلا 
الغيجة إن ولك النرد بالخصومى: 

الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه وبقطع النظر عن 
التعارض الناشئّ من العلم الإجماليّ لدليل أصالة البراءة» إذ لو كان أحدهما 
-مثلاً - غير مشمولٍ لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر 
بدون محذور؛ لأنّالبراءة فى طرف واحدٍ لا تعنى الترخيص فى المخالفة القطعيّة, 
وما له تجري لأنّها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر, فإذا افترضنا أ الطرف 
الآخر كان محروماً من البراءة لسببٍ آخر فلا مانع من جريان البراءة في الطرف 
المقابل له. ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعيّة. 

الرابع : أن يكون جريان البراءة في كل من الطرقين نوكيا إل الترتخيضن 
فى المخالفة القطعيّة. وإمكان وقوعها خارجاً علئ وجِهٍ ماذون فيه إذ لو كانت 
المخالفة القطعيّة ممتنعةً علئ المكلّف حتّى مع الإذن والترخيص - لقصورٍ في 
قذزه دفلا محذور فى إنجراء البرادة في كل سن الظرفين؛ لأ ذلك لق يوقي إلن 
تمكين المكلّف من إيقاع المخالفة القطعيّة ليكون منافياً للتكليف المعلوم 
بالإجمال عقلاً أو عقلائيًاً. 

َكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالىٌ يرجع فيها 
هذا السقوط إلئ اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. 

فيختلٌ الركن الأوّل _مثلاً ‏ فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطؤه, أو 
تشكّك في ذلك فيزول علمه بالجامع. 

وكذلك فيما إذا كان فى أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان 
مورهداً لهء ومثاله : أن يعلم إجمالا بأنّ أحد الحليبين من الحليب المحرّم» ولكتّه 
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مضطرٌ إلى الحليب البارد منهما اضطراراً يسقط الحرمة لو كان هو الحرام: ففي 
مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. إذ لو كان الحليب المحرّم هو الحليب البارد 
فلا حرمة فيه فعلاً بسبب الاضطرارء ولا في الآخرء ولوكان هو الحليب الآخر 
فالحرمة ثابتة فعلاً. وهذا يعنى أَنّ الحرمة لا يُعلم ثبوتها فعلاً فى أحد الحليبين ؛ 
ومن أجل ذلك يقال : إن الاضطرار إلى طرفي معيّنٍ للعلم الإجماليّ يوجب 
سقوطه عن المنجّريّة . 

ومن حالات اختلال الركن الأَوّل : أن يأتي المكلف بفعلٍ مترسّلاً. ثمّ يعلم 
إجمالاً بأنّ الشارع أوجب أحد الأمرين : إمّا ذلك الفعلء وإمّا فعل آخر. فعلى 
الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلّف به. وعلئ الثاني يكون ثابتاً, 
فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلاً. ْ 

ويختلٌ الركن الثانى فيما إذا علم المكلّف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين, ثمّ 
علم تفصيلاً أن أحزهما النكه نجسء ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفاً على 
الجامع , بل يسري إلئ الفرد وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجماليٌ بالعلم 
التفصيليت والشكٌ البدويّ. 

وكما ينحلّ العلم الإجماليَ بالعلم التفصيليَ نتيجةٌ لاختلال الركن الثاني 
تذلك ديل يدل لعيارة أمعر هله لامستلدل هذا الركن زيقيا. ْ 

وفك الك لالد كن عاد لحان تعن ل ف نينا 
العلم الإجماليّ له عشرة أطراف ؛ والمعلوم نجاسته فيه إتنان منهاء وقد نعلم بعد 
ذلك امجمالاً بتجاسة مائعين فى كتمن هذه العسنة بالذات من تلك العقرة«فيتحل 
العلم الإجماليّ الأوّل بالعلم الاجمالت الثاني » ويكون الشكٌ في الخمسة الأخرى 
شَكأ بدوياً؛ أن العلم بجامع اثنين في عشرةٍ سرى إلى خصوصيةٍِ جديدة. وهي 
كو نالاثنين في ضمن الخمسة »فلم يعد التردّد في نطاق العشرة .بل في نطاق الخمسة. 


ويسمى العلم الإجماليّ المنحل بالعلم الإجمالي الكبيرء والعلم الإجمالي 
المسبّب لانحلاله بالعلم الإجماليّ الضغير؛ لان أطرافه أقلٌ عدداً. ويعئر عن ذلك 
بقاعدة انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير. 

ويتوقف انحلال علم إجمالِيٌ بعلم إجماليٌ ثانٍ : 

أَوْلاَ : على أن تكون أطراف الثاني ؛ عقن اطزات العلع الأول المحل كما 
راينا فى المثال. 

ونائباً لقن لا رويداضو و النفلوم بالاسنال فى الكل الأول الندة غاي 
المعلوم إجمالاً بالعلم الثاني , فلو زاد لم ينحلٌ» كما لو افترضنا في المثال أن العلم 
الثاني تعلّق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة فإِنٌ العلم الإجماليّ بنجاسة المائع 
الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتاً. 


ويختلٌ الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرىّ لاستصحاب منجّزٍ 
للتكليقف» لا للبراءة:ومقاله:: أن بعلم إجدمالا بنحاسة أحد الإناءين: غير أن 


أحدهما كان نجساً في السابق ويشكٌ في بقاء نجاسته, ففي هذه الحالة يكون 
الأناء المسيويبالتحابةامغوعة فى تقرية لاس عاب التجناسة :لالاصنالة البراءة 
أو أصالة الطهارة. فتجري الأصول الموكية ف 'الإياء التحويدون مما رمن» 
وتبطل بذلك منجّزيّة العلم الاجماليئ, ويسمّى ذلك بالانحلال الحكمى تمييزاً له 
عن الانحلال الحقيقي الذي تقدّم فيحالة اختلال الركن الثاني. ‏ ' 

وإِنّما يسمّى بالانحلال الحكميّ لأنَّ العلم الإجماليّ موجود حقيقة ولكنّه لا 
حك لداعمائاً؛ أن الاناء المسوى بالجاسة سكنه كر بالانتضحات:والاناء 
الآخر لا منجّزيّة لحكمه ؛ لجريان الأصل المؤمّن فيه فكأنٌ العلم الإجماليٌ غير 
موجودء وهذا هو محصّل ما يقال من أنّ العلم الإجماليّ إذا كان أحد طرفيه 
مجرىّ لأصلٍ مثبتٍ للتكليف وكان الطرف الآخر مجرىّ لأصل موْمّنٍ انحل العلم 
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الإجمالىٌ. 

ومثال آخر لاختلال هذا الركن. وهو: أن يكون أحد طرفي العلم 
الإجماليّ خارجاً عن محل الابتلاء. ومعنى الخروج كذلك :أن تكو لجخا لنقاف 
هذا الطرف مما لا تقع من المكلّف عادة؛ لأنّ ظروفه لا تيسّر له ذلك وإن كانت لا 
تعجّزه تعجيزاً حقيقيّاً. فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورةٌ عقلاً. كما لو 
علم بنجاسة وحرمة طعام مردّدٍ بين اللبن الموجود علئ مائدته ولبنٍ موجودٍ في 
بلدٍ آخر لا يصل إليه عادةً في حياته ؛ وإن كان الوصول ممكناً من الناحية النظريّة 
والعقليّة. ففي هذه الحالة لك يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرىّ 
للبراءة فى نفسه. إذ لا محصّل عرفا للتامين من ناحية تكليفيٍ لا يتعدض المكلف 
إلى مخالفته عادةً, فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض. 

وهذا هو معنى ما يقال عادةً من أن تنجيز العلم الإجماليّ يشترط فيه 
دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. 

ويختل الركن الرابع في حالات : 

منها : حالة دوران الأمر بين المحذورين, وهي : ما إذا علم إجمالاً بن هذا 
الفعل إِمّا واجب وإِمّا حرام» فإِنْ هذا العلم الإجماليٌ لا تمكن مخالفته القطعيّة كما 
لا تمكن موافقته القطعيّة. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن 
الحرمة معاً لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها غير معقولةٍ على 
كل خال, 

ومنها : حالة كو نالأطراف غير محصورة, وتسمّى بالشبهة غير المحصورة, 
وهي : أن يكون للعلم الإجماليّ أطراف كثيرة جدّاً على نحو لا يتيسشر للمكلّف 
ارتكاب المخالفة فيهاجميعاً لكثرتها. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع 
الأطراف, إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعيّة. 


[دوران الأمر بين الأقلى والأكثر] 


والآن بعد أن اتّضحت القاعدة العمليّة الثانويّة وهى البراءة الشرعيّة, 
والقاعدة العمليّة الثالئة وهى منجّزيّة العلم الإجمالي نستعرض جملة من الحالات 
التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. 


حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر: 
وكان كل جزءٍ في المركب واجباً بوجوب ضمنيٌ ؛ وتردّد أمر هذا المركب بين أن 
يكون مشتملاً علئ تسعة أجزاءٍ أوعشرة: فهل تدخل هذه الحالة فى حالات العلم 
الإجماليئ, أو حالات الشكٌ البدويّ ؟ 

ويجب أن نعرف قبل كلّ شيء أَنّ العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلا إذا 
افترض جامع بين فردين متباينين وكان ذلك الجامع معلوماً ومردّداً في انطباقه 
بين الفردين» وأمًا إذا كان الجامع معلوماً في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده 
في ضمن فردٍ آخر أيضاً فليس هذا من العلم الإجمالى» بل هو علم تفصيليٌ بالفرد 
الأول مع الشكٌ البدويّ في الفرد الثاني, وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالىّ 
بحن أرب كر نا مع روه وستعيل أن ركز نا ميد الخد وال الافل الكو 

وعتليل هذا :الا ساق :فو أذ الخالة النظار وبا لحف سمه الات 
ا 00 
بوجوب التسعة وشكٌ بدويّ في وجوب العاشر. وقول القائل : إِنا نعلم بوجوب 
الفنعة أو العشرة كلام «صورزئة؛ لأن الفسعة لست هباينة للعشرة: 
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وقد حاول بعض المحقّقين'' إبراز أنّ الدوران في الحقيقة بين متباينين لا 
بين متداخلين لكى يتشكّل علم إجمالت. وتطبّق القاعدة الثالثة» وحاصل 
المحاولة : أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إِمّا متعلّق بالتسعة المطلقة, أو 
بالتسعة المقيّدة بالجزء العاشرء وإطلاق التسعة وتقيبدها حالتان متباينتان» وبذلك 
يتشكّل علم إجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة. 

فإن قيل : إِنّ العلم الإجمال بوجوب التسعة أو العشرة منحلٌ إلى العلم 
التفصيليئ بأحد طرفيه, والشكٌ البدويّ فى الطرف الآخرء لأنّ التسعة معلومة 
الوجوت غلئ أي خال: والجزءالعاشر مشكوك الوتجو» وإذا الخل العلم 
الاجمالة سقظ عن المنكد ة. 

قلنا : إنّ طرفي العلم الإجماليّ هما : وجوب التسعة المطلقة. ووجوب 
القبعة النقئدة بالعاشره وكل من هلاي الطررفيى ليش معلوماً بالتفضيل زاتما 
المعلوم وجوب التسعة علئ الإجمالوهذا نفس العلم الإجمالىّ فكيف ينحلّ به ؟ ! 

فالصحيح أن يتّجه البحث إلئ أنه هل يوجد علم إجماليّ, أَؤ لا ؟ بدلاً عن 
البحث في أَنّهِ هل ينحلٌ بعد افتراض وجوده ؟ 

والتحقيق : هو عدم وجود علم إجمالِيٌ بالتكليف؛ وذلك لأنّ وجوب 
لحاظ المولئ تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئاً يوجبه علئ المكلّف . وأمًا 
وجوب التسعة في * ضمن العشرة ؛ فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشرء. وهذا 
مناه أ تنااسينيا تلظ ما رصية الفو لل علو المكلين: تج | ته ليت رادا ميق 
متباينين» بل بين الأقلّ والأكثرء فلا يمكن تصوير العلم الإجماليّ بالوجوب, 


وإِنّما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيّات اللحاظيّة التى تحدّد 
كيفيّة لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها؛ لأنّه إِمَا أن يكون قد لاحظها مطلقةً أو 
نيد غير أن هذا ليس لما إجمالياً بالتكليف ليكوق مكرا. 

وهكذا ينضح أنه لا يوجد علم إجماليّ منجّزء وأنّ البراءة تجري عن الأمر 
العاشن المتكوك كوته هد الو انض فيكنيه الكنيا نابا لاقل 


[حالة الشك فى إطلاق الجزئتة:] 


ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئيّة بين أن يكون الشكٌ في 
أصل الجزئيّة. كما إذا شك في جزئيّة السورة, أو في إطلاقها بعد العلم بأصل 
الجزئيّة .كما إذا علمنا بأنٌّ السورة جزء ولكن شككنا في أنّ جزئيّتها هل تختصٌّ 
بالصحيح, أو تشمل المريض أيضاً ؟ فإنّه تجري البراءة حينئذٍ عن وجوب السورة 
بالنسبة إلئ المريض خاصّة . 

وهناك صورة من الشكٌ في إطلاق الجزئيّة وقع البحث فيهاء وهي : ما إذا 
ثبت أنّ السورة -مثلاً جزء في حال التذكّر وشكٌ في إطلاق هذه الجزئيّة 
النانيىء فول تحر البزانة عن السووةا انيقة إلى النايس لكو وفيت لات عواة 
اللأكتقاء :بها صدومع ف بعالة السيان من العلا الناقضة الى للانوزة فنها:؟ 

فقد يقال : إن ل الصورة هى إحدى حالات دوران لوانت بين الأقلّ 
والأكثر: فتجري البراءة عن الزائد. ١‏ 

ولكن اغعرضن عل ذلك« بان جالات الدوزان المذكورة رمن جود 
أمرٍ موجّهِ إلى المكلّف علئ أيّ حالء ويتردّد متعّق هذا الأمر بين التسعة أو 
العشرة مثلاً, وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم أن غير الناسي مأمور 
بالعشرة -مثلاً ‏ بما في ذلك السورة؛ لأنّنا نعلم بجزئيّتها في حال التذكّر, وأمًا 
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النادى فلا يختمل. أن يكوق مأموراً بالتسعة, أي بالأقل» لأ الآمر بالتسعة :لو 
عورم الشارم اه سرجه جر إلناني سا ك1 الدهاة راحو وب لقره 
بالسبعة »ولا يعقل توحنية الأمن إلى التاق خاصّة:» لأن الناسئ لآ يلتفت إلى كوه 
ناميا ليتعت عرد ذلك الامو وعد فالصلاة الناقصة التى أتى ها لبي د | 
الو اعت ود تر لاعس كرها بيعل ذا حعيع نر اكز تاد فالات 
الشكٌ فى المسقط . وتجري حينئذٍ أصالة الاشتغال, وتأتى تتمّة الكلام عن ذلك 
في عاد مله سام ا كك لن. 1 


حالة احتمال الشرطئة : 

عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائد والآن نعالج حالة احتمال 
الشرط الزائد. كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد علئ نحو 
يكون إيقاعها في المسجد قيداً شرعيّاً في الواجب. 

وتحقيق الحال في ذلك : أنّ مرجع القيد الشرعيّ كما تقدّم''' -عبارة عن 
ميدق التو للو امجن حلط عاض عل انتج وكوي الأمر مادا نات الففل 
وبالتقيّد. فحالة الشكٌ في شرطيّة شيءٍ مرجعها إلئ العلم بوجوب ذات الفعل 
والشكٌ في وجوب التقيّد. 

وهذا أيضا ور اوكييع] دون بوالاكتر بلسي إل ما معي النولق بغار 
المكلّف. وليس دوراناً بين المتباينين؛ فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّزء بل 
تجري البراءة عن وجوب التقيّد. 


وقد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس 


)١(‏ مضى البحث تحت عنوان : قاعدة تنوّع القيود وأحكامها. 


متعأّق الأمر ابتداءً؛ أو في متعلّق المتعلّق. أي الموضوع. 

ففي خطاب «أعتق رقبة» المتعلّق للأمر هو «العتق». والموضوع هو 
«الرقبة». فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدأً في الواجب, وأخرى يحتمل 
كون الإيمان قيداً في الرقبة. ش 

فش الخالة الأراى مدضع الترارقه وك قرت الرهاء للساق ماما تيده 
والكتريود) قيب مكرى العة فى هله البراية راجا إلى الاك فى ويد 
التقييد فتجري البراءة عنه. ْ ْ 

وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة؛ أن قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني الأمر 
بهذاالتقييد؛ لوضوح أَنّ جعل الرقبة مؤمنةٌ ليس تحت الأمرء وقد لا يكون تحت 
الاختيار أصلاً. فلا يعود الشكٌ في هذه القيديّة إلى الشكٌ في وجوب التقييد 
لتجري البراءة. 

والجواب ؛ أنّ تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر علئ تقدير 
أذ قيدا ولكرة تققد العدق بانان الرقبه المعتوقة معت الأمر غك هذا التقدير» 
فالشك فى قيديّة الإيمان شك فى وجوب تقيّد العتق بإيمان الرقبة؛ وهو تقيّد 
وكليف اضياو المكلته ويعل مدلا الرتجوف وم ذا ان فى رشان درت 
البراءة 0 ْ 


حالات دوران الواجب بين التعيين والتخييس : 


ونون ام أذ اسن لو ع وني الغده دز التخوير هوا كاه التكين 
المكتمل عقلياً أو شرعتاً: 

ومثال الأُوّل : ما إذا علم بوجوب مردّدٍ بين أن يكون متعلقاً بإكرام زيدٍ 
كيفما افو أو :باهذاء كناف له. 
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ومثال الثاني : ما إذا علم بوجوب مزذومين أن يكو متعلماً بالعدئ 
الخصال الثلاث «العتق» او «الإطعام » او «الصيام». او بالعتق خاصّة. 

وفي هذه الحالات نلاحظ أنّ العنوان الذي يتعلّق به الوجوب مردّد بين 
عنوانين متباينين وإن كان بينهما من حيث الصددن الخارجىٌّ عموم وخصوص 
مطلق, وحيث إنّ الوجوب يتعلّق بالعناوين صمح ان يدّعى وجود علم إجماليٌّ 
بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلّقاً للوجوبء ومجرّد أنّ 
أحدهما أوسع صدقاً من الآخر لا يوجب كونهما من الأقلّ والأكثر ماداما 
متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. 
فالعلم الإجماليٌ بالوجوب إذن موجود. 

ولكة هذا العلامم هذا عير ممكو اللضياط تورعاية الرجوي الي 
المحتمل» بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعيّنه ؛ 
وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجماليّ المتقدّمة, وهو : أن 
يكون كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل 
بين الأصلين من ناحية العلم الإجماليء فإنَّ هذا الركن لا يصدق في المقام ؛ 
وذلك لأنّ وجوب الجامع الأوسع صدقاً ليس مجرىّ للبراءة بقطع النظر عن 
التعارض بين الأصلين ؛ لأنّه : إن أريد بالبراءة عنه التوصّل إلئ ترك الجامع رأساً 
فهذا توصّل بالأصل المذكور إلئ المخالفة القطعيّة التي تتحقّق بترك الجامع رأساً, 
فإذا كان أصل ولعديزقى إل هذا الفحدور عدن حريانه: 

إن أرية بالبزاءة عه التأمين دن تاهية الوجوي التشييزي ققط فهو لغر؛ 
لأنّ المكلّف في حالة ترك الجامع رأساً يعلم أنه غير مأمونٍ من أجل صدور 
المخالفة القطعيّة منه. فأيّ أثرٍ لنفي استناد عدم الأمن إلئ جهةٍ مخصوصة ؟ 

وبهذا يتبرهن أنّ أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن 
التعارضء وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعيينيّ بلا معارض . 


8 الاستصحاب 


تعريف الاستصحاب ا 

عدف الاستصحاب : بأنّه الحكم ببقاء ما كان. وهو قاعدة من قواعد 
الاستنباط لدى كثير من المحقّقين, ووظيفة هذه القاعدة علئ الإجمال : أنّ كل 
حالةٍ كانت متيقّنة فى زمان ومشكوكة بقاءً يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التى 

وقد اختلف القائلون بالاستصحاب فى أن الاعتماد عليه هل هو علئ نحو 
الأفازيد! "راو هن تحوب لاع ال ؟ 

كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه. فقد استدلٌ بعضهم عليه بحكم 
العقل!" وإدراكه ولو ظنّاً بقاء الحالة السابقة. وبعضهم بالسيرة العقلائيّة!), 
وبعضهم بالروايات!". 

ومن هنا وقع الكلام في كيفيّة تعريف الااستصحاب بنحو يكون محوراً لكل 


. ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات ؟ :47" عن القدماء الى زمان والد الشيخ البهائي ريك‎ )١( 

(؟) كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول : ١١‏ والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 
لاغ 

(؟) منسوب إلى العضدي. راجع القوانين : 71/8. 

(4) منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول ؛ : 87. 

(0) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : 00, والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : .51٠‏ 
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فده الات انافب ومالها لدغوض الأمازقه دار عرق الأمقة خرن 
وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوّعة المذكورة. 

ولذلك اعترض السيّد الأستاذ علئ التعريف المتقدّء!" : بأنّه إنْما يناسب 
افتراض الاستصحاب أصلاً. وأمّا إذا افترض أمارةً فلا يصح تعريفه بذلك؛ بل 
يجب تعريفه بالحيثيّة الكاشفة عن البقاء , وليست هي إلا اليقين بالحدوث . فينبغي 
أمرفالتسيش. إن الاماش عا بيهر لعن بالمعدوك بقالارر جد لع جالع بالا 
كل السبالف سي الاسوحاب: 

وبرد عليه : 

أكلة :أن عشيكية الكاشينة قن القاء لست دعل فركن وجوذها دقائمة 
باليقين بالحدوث فضلاً عن الشكٌ في البقاء, بل بنفس الحدوث بدعوى غلبة أَنّ ما 
يحدث يبقئ : وليسن اليقين إلا طريقاً إلى تلك الأمازة كاليقين بوثاقة الراوي» فلو 
اك قوت الاستسا ب حفن الأما زه المع أن يعاق بالدد وك مار : 

وثانياً :أنه سواء يت علو الأمارية أ عل الأصلية لاشَكٌ فى وجو حكم 
ظاهريّ مجعولٍ في 9 الاستصحاب, وإِنّما الخلاف في أنه ف هو بنكتة 
الكشف». أؤْلا ؟ فلا ضرورة دغل الأمارتة د فى أن يدق الانمضحات حفتين 
الأتأوقه بل اتعريقه بلك لحك الطاهرية المجمول يلات كلا المدلاكيق أرضياً: 

وكالنا : أ الامكان ريف الأتس ان" ناته #مرحملة العالة السابقة 
بقاء» ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث, وهذه المرجعيّة أمر محفوظ على كل 
المسالك والاتّجاهات؛ لأنّهها عنوان ينتزع من الأماريّة والأصليّة معاً. ويبقى 
المجال مفتوحا لافتراض ايّ لسانٍ يُجعل به الاستصحاب شرعا : من لسان جعل 


.0 : انظر مصباح الأصول‎ )١( 


الحالة السابقة منجّزة أو لسان جعلها كاشفة, أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن ؛ لأنْ 
المرجعيّة تنتزع من كلّ هذه الألسنة, كما هو واضح. 


التمييز بين الاستصحاب وغيره : 

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب. ولكنّها تختلف عنه فى حقيقتها . 

منها : قاعدة اليقين. وهي تشترك مع الاستصحاب في ران لبقي 
والشكٌء غير أَنّ الشلكٌ فى موارد القاعدة يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين وبلحاظ 
تقد الفعر المع عاض مؤارة لالتحاب فالماك تعلق ببقاء المشقن ل 
بنفس المرحلة الزمنيّة التي تعلّق بها اليقين. 

وإذا أردنا مزيداً من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أَنّ الاستصحاب لا يتقوّم 
دائماً بالشكٌ فى البقاء, فقد يجري يدون ذلك» كما إذا وقعت حادثة وكان حدوتها 
ركد امو الساعة الأولئ والساعة الثانية ويشكٌ فى ارتفاعها, فإنّنا بالاستصحاب 
م وجؤدها فر الساعة الناية انو أن وعودها التشكر كف النناعة الثائية 
ليس بقاءً علئ أيّ حال, بل هو مردّد بين الحدوث والبقاء. ومع هذا يثبت 
لعجاف 

ولهذا كان الأولئ أن يقال : إِنّ الاستصحاب مبنيّ على الفراغ عن ثبوت 
الحالة المراد إثباتهاء وقاعدة اليقين ليست كذلك . 

ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين : أن الشاكٌ في 
موارد قاعدة اليقين ناقض تكويناً لليقين السابق, ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في 
زمان واحدء وأمّا الشكٌ فى موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضاً حقيقة. 

ْ ونخواء قاع المقتضي والمانع, وهي القاعدة التي يُبنئ فيها عند إحراز 

المقتضي والشكٌ في وجود المانع علئ انتفاء المانع وثبوت المقتضئ (بالفتح), 
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وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشكٌ, ولكنّهما فيها 
متعلّقان بأمرين متغايرين ذاتاً. وهما : المقتضي والمانع, خلافاً لوضعهما في 
الانشحات عية ذ لديا واحد ةا نا فيه 

وكما تختلف هذه القواعد فى أركانها المقوّمة لها. كذلك فى حيثيات 
الكشف النوعي المزعومة فيها. فإ حي الكشف فى لعفي ب ف على 
ااي غلبة أ الحادث يبقى , وحيئيّة الكشف في قاعدة اقرع تنوه علي ساس 
غلبة أَنّ اليقين لا يُخطئ, وحيئيّة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على 
اسان خلية ]أن المشددات بادلة وم اده دن از لدنها: 

والبحث في الاستصحاب يقع في ع مقامات : 

الأول : في أدلته. 

والثاني : في أركانه التي يتقوّم بها. 

والثالث : في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 

والرابع : في عموم جريانه. 

والخامس : في بعض تطبيقاته. 

وسنتكلّم في هذه المقامات تباعاً إن شاء الله تعالى : 


2 أدلة الاستصحاب 


وق انشر ا سلني الاسيدنايه تارا با تيقيي الظ ب العاء دو خرف 
بجريان السيرة العقلائيّة عليه, وثالثة بالروايات. 

ما الأول فهو ممنوع صغرىّ وكبرئ. أمّا صغروياً فلأنٌ إفادة الحالة السابقة 
بمجددها للظنٌ بالبقاء ممنوعة, وإِنّْما قد تفيد لخصوصيّة فى الحالة السابقة من 
حيث كونها نتتفيةٌ للبقاء والاستمرار. ْ 

وقد يُستشهد لافادة الحالة السابقة للظنٌ بنحو كلّيٌ بجريان السيرة العقلائيّة 
على العمل بالاستصحاب. والعقلاء لا يعملون إلا طرق الظّية والكاشفة . 

ويرد على هذا الاستشهاد : أنّ السيرة العقلائيّة على افتراض وجودها 
فالأقرب فى تفسيرها أنّها قائمة بنكتة الالفة والعادة, لا بنكتة الكشفء ولهذا يقال 
وعردها حت ني العيرانات الي قار بالالنة: 

عاونا فده قيام دليل على حجِّيّة مثل هذا الظنٌ. 

وأا اننا فننه ]6 العرزى والاتسياق البلم عل على التجالة التنايقة ون 
كاو غالبا فى سلوك الناس ولكنّه بدافع من الإلفة والعادة التي توجب الغفلة عن 
احتمال الارتفاع, أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان, وليس بدافع من 
البناع ع عه الخالة السابقةفى اقناك القا فيد 

آنا الكالكاد اي الأ حبار 0 العمدة فى مقام الاستدلال, فمن الروايات 
المعدل بها #محيحة ورارة عق أبن عبداله فق حيخ ا ساله عن المرتية الث 
يدش نيا لون الا فضي اللو صو فاع ابد جقة اب لمعن السك قن ماله الاك فى 
وقوع النوعه إذقال لد فإن وك فى جنيه نىء ولم يعلم به 5 _فَكَأنَ عدم النفاقة 
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إلى ما خُرْك في جنبه جعله يشكٌ في أنّهِ نام فعلاً. أو لاء فاستفهم عن حكمه - 
وإلا فإنّه على يقين من وضوئه, ولا ينقض اليقين أبداً بالشكَ, ولكن ينقضه بيقين 
ار ١‏ َ 

والكلام في هذه الرواية بقع في عدّة جهات : 

الجهة الأولئ : في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله : « وإلَا فإنّهِ علئ يقينٍ من 
وضوئه, ولا ينقض اليقين بالشكٌ»., وذلك بالكلام في نقطتين : ٠‏ 

النقطة الأريت الا اجاتمك لمك عضا موه أذ الع 
بالطهارة عدوت له يتزعزع بالشكٌ في الحدث بقاءً ؟ ! فلو أن المكلف في الحالة 
المفروطةافى السوال ين عل اتنايشوت تتاكان دللمافا يفيه لا اليد 
بالحدوث لا ينافي الارتفاع فكيف يسند نقض اليقين إلئ الشكٌ ؟ 

والتحقيق : أن الشكٌ ينقض اليقين تكويناً إذا تعلق بنفس ما تعلّق به اليقين» 
وما إذاتغاير المتعلّقان فلاتنافي بيناليقين والشكٌ ليكو نالشكٌ ناقضأوهادماً 

وغل هذا الأساس توف أن القبك ف فاعدةالبقيق تاقضى تكوينة للبقيق 
الممواسن نيا اوسدة ممقيها ذ انا ويسان :وه العك قو مور الاتمطان 
ليس ناقضاً تكوينيّاً لليقين المفترض فيه؛ لأنّ أحدهما متعلّق بالحدوث, والآخر 
متعلّق بالبقاء؛ ولهذا يجتمعان في وقتٍ واحد. 

ولكن مع هذا قد يسند النقض إلئ هذا الشلكء فيقال : إن بان للقي 
بإعمال عناية عرفيّة. وهي أن تلغئ ملاحظة الزمان, فلا نقطّم الشيء إلى حدوث 


فقال له الإمام إلثلا : «لاء حتى يستيقن أنه قد نام, حتّى يجيء من ذلك أمر بين 


.١١ باب الأحداث الموجبة للطهارة, الحديث‎ .4 :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


وبقاء ةيل التفظةا ينا هو آمو واد فق هذه الملاحظه تر الك والبفين وارفيخ 
عو يقن رجه ومتعلّق 5 ع بهذا الاعتبار إسناد التقض إلى الشكٌء 
فكأنٌ الشكٌ نقض اليقين. وبهذا الاعتبار يُرى أيضاً أنّ اليقين والشكٌ غير 
مجتمعين؛ كما هو الحال في كلّ منقوض مع ناقضه. وعلئ هذا الأساس جرى 
التعبير فى الرواية» فأسند النقض إلى الشكٌ ونهئ عن جعله ناقضاً. 

النقطة الثانية : فى تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة فى كلام 
الإمام ايل فإنّها جملة شرطية: والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام وأا 
ازا مده قاض ع ا ا 

الأول : أن يكون محذوفاً ومقدّراً, وتقديره (فلا يجب الوضوء ). ويكون 
قوله : «فإنّه علئ يقين ... إلى آخره» تعليلاً للجزاء المحذوف. 

وقد يلاحظ على ذلك : أّهالتزام بالتقدير: وهو خلاف الأصل في 
المحاورة, والتزام بالتكرار؛ ل عدم وجوب الوضوء يكون قد بيّن مرّةٌ قبل 
الجملة الشرطيّة . ومرّةً في جزائها المقدّر. 

وتندفع الملاحظة الأولى : بِأنّ التقدير في مثل المقام ليس علئ خلاف 
الأصل؛ لوجود القرينة المتّصلة علئ تعيينه وبيانه. حيث صرّح بعدم وجوب 
الوضوء قبل الجملة الشرطيّة مباشرة. 

وتندفع الملاحظة الثانية : بأَنّ التكرار الملفّق من التصريح والتقدير ليس 
علئ خلاف الطبع, وليس هذا تكراراً حقيقياً. كما هو واضح. فهذا الاحتمال 
قيار عسي كه القالحية. 

الثاني : أن يكون الجزاء قوله : «فإِنّه علئ يقينٍ من وضوئه». فيتخلص 
0 ْ 

ولكن يُلاحظ حينثل :أنه لا ربط بين الشرط والجزاء؛ لوضوح أن اليقين 
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بالوضوء غير مترنّبٍ على عدم اليقين بالنوم؛ بل هو ثابت علئ أيّ حال, ومن هنا 
يتعيّن حينئذٍ لأجل تصوير الترئّبٍ بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله : «فإِنّه على 
يقين من وضوئه» علئ أنه جملة إنشائيّة يراد بها الحكم بأنّه متيقّن تعبّداً لا 
خبريّة تنحدّث عن اليقين الواقعىّ له بوقوع الوضوء منه. فإنّ اليقين التعبّديّ 
بالوضوء يمكن أن يكون مترتّباً على عدم اليقين بالنوم ؛ لأنّه حكم شرعيٌ , خلافاً 
لليقين الواقعئّ بالوضوء فإِنّه ثابت على أيّ حال ولكنّ حمل الجملة المذكورة 
فلي الإضاء خللاف طاعر ها عرفا 

الثالث : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكٌّ», وأمّا قوله : 
ا 0 

وهل الاحصال "احتف من منابقه لأ العواء الا عاسب الو اواو لعل 
وعياته لذ تناشت القاء: 

وهكذا يتبيّن أَنّ الاحتمال الأَوّل هو الأقوى, ولكن يبقى أَنّ ظاهر قوله : 
« فإِنّه علئ يقينٍ من وضوئه » كونه على يقينٍ فعليٌ بالوضوء , وهذا إِنْما ينسجم مع 
حمل اليقين علئ اليقين التعبّديّ الشرعيّ, كما يفترضه الاحتمال الثاني؛ لأنّ 
اليقين إذا حملناه علئ اليقين التعبّديّ الشرعيّ فهو يقين فعليّ بالوضوء, ولا 
ينسجم مع حمله علئ اليقين الواقعي ؛ لأنّ اليقين الواقعّ بالوضوء ليس فعلياً. 

بل المناسب حينئذٍ أن يقال : «فإنّه كان علئ يقين من وضوئه», فظهور 
الجملة المذكورة في فعليّة اليقين قد يُتّخذ قرينةٌ على حملها علئ الإنشائية. 

فإن قيل : أو ليس المكلّف عند الشكٌ في النوم علئ يقينٍ واقعيّ فعلاً بأنه 
ا ا ا 0 
الواقعي ؟ ! 

قلنا : إِنّ إسناد النقض إلئ الشكٌ في جملة «ولا ينقض اليقين بالشكٌ» إِنّما 


يصمّ إذا ألغيت خصوصيّة الزمان وجُرّد الشيء المتيقّن والمشكوك عن وصف 
الحدوث والبقاء ,كما تقدّم توضيحه, وبهذا اللحاظ يكون الشكٌ ناقضا لليقين ؛ ولا 

ولكنّ الظاهر أنّ ظهور جملة «فإنّه علئ يقين من وضوئه» في أنه جملة 
غروة احإضافة وين كلهوو القن فى القبللة موجكذ ا عرفا | متفاة الزواية.: 
أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء؛ لأنّه كان علئ يقين من وضوئه ثمّ 
شكٌء ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكٌ. 1 

الجهة الثانية : فى أن الرواية هل هى ناظرة إلى الاستصحاب. أو إلئ قاعدة 
المقتضي والمانع ؟ ْ ْ 

فقد يقال :إنّالاستصحابٍ يتعلّق فيه الشاكٌ ببقاء المتيقّنء وقد فرض 
في الرواية اليقين بالوضوء. والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكٌ في 
واكعرو نا لها فصوو الحو بوط لقا سان كامنة المقتضي 
والمانع ؛ أن الوضوء مقتض للطهارة. والنوم رافع ومانع عنها, فالمقتضي 
في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى علئ أصالة عدم المانع 
وثبوت المقتضئ (بالفتح). 

ويرد علئ ذلك : أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار, 
ولهذا عبّر عن الحدث بأنّه ناقض للوضوء. وقيل للمصلّي : إن على 
وضوءء وليس ذلك إلا لافتراضه أمراً مستمرًاً فيتعلّق الشكٌ اك ل 
علي الاستضحاب: 

ونظراً إلى ظهور قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك» في وحدة متعلّق اليقين 
والعك تن ديل الرواة غلن الاشتضحات: ْ 

الجهة الثالنة : بعد افتراض تكفّل الرواية للاستصحاب يقع الكلام 
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فق أتد هل تناد متها جع الاستفجناتب غلك ويحه كل كقاعدوعامة: 
أوالةقيدا علي اكت من سيان شحاف فى ياب الرتو كيد العا دن 
الحدث ؟ 

قد يقال بعدم الدلالة علئ الاستصحاب كقاعدة عامّة ؛ لأنّ اللام فى قوله : 
وزلاتشدن المع بالمك» كما يمكن أن ركون عسي ككون الجملة المذكورة 
مطلقة. كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلئ اليقين المذكور في الجملة 
الا انارو شاور لو بسن ووه دس للقن بالوو وفانا ركرن لمكيل 
إطلاق لقن موزة المك فى انقادي ارود وا جمال للاه وش اده بيو اجنين 
والعهد كافٍ في منع الإطلاق. 

ورد عل للك 

أَوَلاً : أن قوله : «فإنّه علئ يقين من وضوئه» مسوق مساق التعليل للجزاء 
المحذوف. كما تقدم, وظهور التعليل في كونه تعليلاً بأمرٍ عرفيّ و 
تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين 
والشكٌ على طبيعيٌ اليقين والشك ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب 
عرفيّ ومطابق للمناسبات العرفيّة . بخلاف التعليل باستصحاب مجعولٍ في 
خصوص باب الوضوء. 

وثانياً : أنّ اللام في قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكٌ» لو سُلَّم أنّها للعهد 
والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» فلا يقتضي 
ذلك اختصاضن القؤل المذكر وساب الرحوة لان فيددومن وضو ها بسن قدا 
اليقينء تحيك | البقين لأ يعتائ عادة إلى متعلقه يزامن »اتنا هو فيد للظرك؛ 
وامحطل العنانه + ] تدم نائضة الوضنوء غلر؟ يقبن + وهدايعتى أ كلتة «اليفين) 
استعملت في معناها الكلّئّ, فإذا أشير إليها لم يقتتض ذلك الاتفمضيناطن 


كان هنو ذفن لكا كسان السو راهنا اد سن الفيو د رركا 
مفاد الجملة المذكورة أنه علئ يقين بالوضوء. فإنّ الإشارة إلئ هذا اليقين 
توطع الكتياض: ْ 

وعلى هذا فالاستدلال بالزواية خا . .هناك ووايات!" عديدة أخرى 
يستدلٌ بها علئ الاستصحاب, ولا شك في دلالة جملةٍ منها. 


)١(‏ كرواية اسحاق بن عمّارء راجع وسائل الشيعة 4: 5١١‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة. الحديث ". ومكاتبة علي بن محمد القاساني راجع وسائل الشيعة :٠١‏ 500 الباب ”" من 
أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث .١7‏ ورواية عبد الله بن سنان, راجع وسائل الشيعة 7: 201١‏ 
الباب 74 من أبواب النجاسات, وكذا راجع الوسائل :١‏ 50؟, الباب الأوّل من أبواب نواقض 
الوضوء., الحديث الأَوّل. 
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5 أركان الاستصحاب 


وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا أ يقع الكلام في تحديد أركانه 
علخ خوعدايله: 

والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان : 

الأول البعيق: بالخدوت 

والثانى : الشكٌ فى البقاء. 

والثالث : وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة. 

والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد 
ببقائها . 

ولنا كل هذه الأركا شاع + 

أما الركق الأول فهو ماكوة فى لسان الاليل: فى قولد» لول يتفض البقيخ 
لطامت اباك مون لسن بالكالة الدبا عند شيا الى رم دوه 
الاستصحاب, فمجرّد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه مالم يكن هذا 
الخن ودث متيقنا + ومجرّد الشك في وجود شيءٍ لا يكفي لاستصحابه مالم يكن 
تبوقرق السائق تعلوها. 

وعلى هذ قر كب بتحدك م وقو: :]ل لحان انام قد قرع بالأن رسلاب اين 
فإذا كان الاستصحاب حكماً مترثّباً علئ اليقين فكيف يجري إذا شك فى بقاء 
ع لم يكن دذوئهمعيقناً بل تابعاً بالأمارة؟) ْ 


وقد حاول المحقّق النائينئّ ييه(" أن يُخْدْجٍ ذلك علئ أساس قيام 
الأمارات مقام القطع الموضوعيٌ, فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب. فهو 
قطع موضوعيٌ وتقوم مقامه الأمارة. 

وهناك مق انكر ركف القن بالعووت "١‏ وانسطير | نه ماحوة فى السات 
لديل بها عور روفي إلى العدوكو كسا ا فلن ادر 1 
علئ اليقين به. والأمارة تثبت الحدوث فتنقّح بذلك موضوع الاستصحاب. 

وأما الركق التائع وهو القبك فيا وذ ايض فى لسان الدليل واوالفرادية 
مطلق عدم العلم» فقي بعالة لطر ١‏ بق ويه لق «ولكن انقضه بيقينٍ 
و3 اطاه عط ما عمس ا اقتطري القن القن ٠‏ 

والعك نهار يكون موجودا ويدوا فعلنا ‏ كماافن الشالك الملتقت الوذ 
كتير خرف رون بو جود يخود أ قوير كمالك الال الى لو لعي زد 
الواقعة لشلكٌ فيها, ولكنّه غير شالك فعلاً لففلته. ‏ - 

ومن هنا وقع البحث في أن الشكَ المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب 
هل يشمل القسمين معاً. أو يختصٌ بالقسم الأوّل ؟ فإذاكان المكلف علئ يقينٍ من 
الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلّئ ملتفتاً إلى شكّه فلا ريب في أنّ استصحاب 
الحدث يجري في حقّه وهو يصلّي, وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها 
ستكرية بالظاان وق ست جد الاك لايك الدكنت راشع عنملا قله 
أن يتمسّك لصحّتها بقاعدة الفراغ؛ لأنّها إِنْما تجري في صلاة لم يثبت الحكم 

وأمًا إذاكان المكلّف علئ يقين من الحدث, ثم غفل وذهل عن حاله وقام 
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وَسلى ذاهاذ. وعد الضلا» التفت وشاق فى | لد هل كان لايزال مكد نا حيق صلى» 
ولا ؟ فقد يقال بأنّ استصحاب الحدث لم يكن جارياً حين الصلاة؛ لأ الشاكٌ لم 
يكن فعلياً بل تقديريّاً. فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعيَّة تحكم ببطلانهاء فبإمكان 
المكلّف حيئئذٍ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلئ قاعدة الفراغ, 
فيحكم بصحّة الصلاة. 

فإن قيل : هَبْ أنْ الاسنتصحاب لم يكن جارياً حين الصلاة, ولكن لماذا لا 
يجري الآن مع أنّ الشكٌّ فعلىّ. وباستصحاب الحدث فعلاً يقبت أنّ صلاته التي 
فرغ منها باطلة ؟ 

قلنا ان هذا الاستصيهاتق:طرف جرزيانة'هو :تفن طرق ريا قاعدة 
الفراغ . وكلّما اتتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدّمت قاعدة الفراغ, 
خلافاً ِمَا إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنّه حينئذٍ لا يدع 
مجالاً لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلئ قاعدة الفراغ؛ لأنّ موضوعها 
صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الاإتيان بها. 

رلك لمحي 2 تعره القراة عرق رانييةه لتر الفا لمر 2 
هذا المثال علئ أ حال؛ حبّى لو لم يجر استصحاب الحدث فى أثنائها ؛ وذلك 
لآم فاعية القراء ل تحرف مسد إنحر ووقون الفعلالممكولة المكة مع التقلة: 
ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال. 

أنّا الركن الثالث ‏ وهو وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ‏ فيستفاد من 
ظهور الدليل في أن الشكَ الذي يمثّل الركن الثاني يتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين 
الذي يُمقّل الركن الأول إذ لو تغاير متعلق الشكٌ مع متعلّق اليقين فلن يكون العمل 
بالقيك قفا للمقرع#واتماا يكو نضا له فى لغالة وجدة المتعلى ليما معأ 
والمتصوو هد البسيةة الذاكر لا الزمائية فلا ينافيها ان مكون الو هاا 


بحدوث الشيء والشكٌ ببقائه, فإنْ النتقض يصدق مع الوحدة الذاتيّة وتجريد كل 
من اليقين والشك عن خصوصيّة الزمان» كما تقدّم, وقد ترتّب علئ هذا الركن 
عد مون : 

نذكر منها : ما قد لوحظ من أنّ هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات 
التوشوغية بن :فاك في مقاءاتقاي ما كيك على يتين ملة..زلكو من لعب 
الاتزام يوتعودة فى السياك: المكيفة ولك بان الحكر الفصول خا ف 
وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله, فإذا كانت هذه القيود 
كلّها متوفرة ومحرزةً فلا يمكن الشكٌ في وجود الحكم المجعولء وما دامت باقية 
وطلودة فالا يدك القاقاقن بحاء العف المجكو ل راثم يتصو و للك فى بحائة 
يعد اليقيك يخددؤثه إذا أحرو زالمكلف في البداية أن القيود كلّها موجودة, ثمّ املع 
حفنوضية مق التضوحكات .قن ,الاسام واسعملالمكلف أن “يكون هده 
الكصروطةة عن اتلك عبر اله مموكيه يفاك كيه ذف رقاء السك حول 
انان سناع ين 

ومتال ذلك أن يكون الما ء يترا بالتجابنه قحل بتحاسهه ريزول النديز 
الفغله فيشك فى يتاء النجاسنة) لاشعمال أن فعلية التغير فيد فى النجاسة المجمولة 
007 وفى هذه الحالة لو لاحظ المكلّف بدقّةِ قضيّته المتيدّنة وقضيّته المشكوكة 
ارآهها متعاقين :350 القضفة النعقة حى نجام الماء المتضف بالتغتر النقلية, 
والقخبة السكر ةس تحاسة الجا اذى زال عنه التغيّر الفعليت . فكيف 0 
الا 7 ' 

وقد ذكر المحقّقون : أَنّ الوحدة المعتبرة بين المتيقّن والمشكوك ليست 
وحدةً حقيقيّةَ مبنية على الدقة والاستيعاب, بل وحدة عرفيّة علئ نحو لو كان 
المشكوك ثابتاً في الواقع لاعتبر العرف هذا التبوت بقاء لِمَا سبق لا حدوثاً لشيءٍ 
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خديي كان صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل 
بالعنك أنه تقطن لليقين بالسك فيشمله دليل الاستضعاب: ولا شلك فى أن الماء 
المتفشن إذا كان تسا بعد زوال التغير فليسيت هذه النجاسة عرفا إل امتداداً 
التعانة المعلومة تعد وكا وإ كاك النعا مكناذ مكولقين قر يفطن القعصوامكات 
والظروف, فيجري استصحاب النجاسة. ْ 

نعم بعض القيود تعتبر عرفاً مقوّمةٌ للحكم ومنوّعة له علئ نحو يرى العرف 
أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونهاء كما في وجوب إكرام الضيف 
المووفة ,لضي افقيية] :الافة عد زواعو قاو بويع ارك او لكر ناكا بد 
خروجه من ضيافتك ايضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب 
إكرامه من أجل الضيافة , بل وجوباً آخر ؛ لأنّالضيافة خصوصيّة مقوّمة ومنوّعة, 
فإذا كنت على يقينٍ من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد 
خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجرٍ استصحاب الوجوب؛ لأنّ الوجوب 
المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقّن وليس استمراراً له عرفاً. 

وهكذا نخرج بنتيجة, وهي : أنّ القيود للحكم علئ قسمين عرفا : فقسم 
مده تطور توما ومققعا وهب لببى كذ لقم وكلما نشاً الشكٌ من القسم الالال 
يجر الاستصحاب. وكلّما نشاً من القسم الثاني جرى. وقد يسمّى القسم الأوّل 
بالحيثيات التقييديّة . والقسم الثانى بالحيثيات التعليليّة . 

وأا اركن ل الع ققد رق ماحد سو 

الأولى” ان الخمم هاو وس يا شعن ان تكو مطحي سكا 
شرعيّاً أو موضوعاً يترتّب عليه الحكم الشرعيئ؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك يعتبر 
أجنبياً عن الشارع» فلا معنى لصدور التعبّد منه بذلك. 

وهل الضيعة توا لاسا كز 


منها :"كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكماً 
ولا موضوعاً لحكم ؟ 

ومنها : أنّه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة, كما هو 
موردالرواية ؟ فإنٌّ قيد الواجب ليس حكماً ولا موضوعاً يترتّب عليه الحكم, فإنّ 
الحكم إِنْما يترتّب علئ قيد الوجوب لا علئ قيد الواجب, ومن هنا وُضعت الصيغة 
الأخرق كما بلىها 

الثانية : 3 الاستصحاب يتوقف جريانه علئ أن يكون لاثبات الحالة 
السابقة فى مرحلة البقاء أثر عملي أي صلاحية للتنجيز والتعذيرء وهذا حاصل 
جر اود مفضان كو كلدي ف 4 افك قود الدكاس رما معدن 3ن 
موارد استصحاب قيد الواجب. فإنّ إثباته بقاءً معذَّر فى مقام الامتثال. 

ْ وهذه الصيغة هى الصحيحة ؛ لأنّ رهاق هذا الركن لل يعنت اكير بها تقدرد 

ملو مجه ب وترهاق توفي الابتمحاف عل هذا الركى أمراتخ 

أحدهما : أنّ إنبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبّداً إذا لم يكن مؤْثّراً 
في التنجيز والتعذير لعثير لغواً. 

والكحر: أن دليل الأستصحاب ينه عن تعض اليقين بالشلت .ولا نيراد 

بذلك النهي عن النقض الحقيقيّ؛ لأنّ اليقين ينتقض بالشكٌ حقيقة, وإِنّما يراد : 
النهي عن النقض العملي. ومرجع ذلك إلئ الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه 
اليقين من إقدام او إحجام وتنجيزٍ وتعذيرء ومن الواضح أنْ المستصحّب إذا لم 
يكن له م عملي عباس للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به ريا عملياً 
مخدداً ليؤمر المكلف بابقاء.هذا الجري وينهئ عن النقضن' العملى. 

وهذا الركن يتواجد فيما إذاكان المستصححب عكما عاباذ اديور الور 
أو عدم حكم قابل لذلك, أو موضوعاً لحكم كذلك. و متعلّقاً لحكم [كذلك ]. 
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والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف 
الحدوث, فإذاكان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحيّة للتنجيز والتعذير في مرحلة 


البقاء جرى الاستصحاب فيهاء ولو لم يكن لحدونها أثرء فمثلاً : إذا لم يكن لكفر 
الابن في حياة أبيه أثر عمليّ. ولكن كان لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر 


عمل وهو نقئ الأرث غنه _وشككنا فى بقائة كاف رأكذ لك جرع استصحاب كفره: 


 '"‏ مقدار ما بيت بالاستصحاب 


ذلذن اليناف يناغفا ماده لني معن لون لازت لتقن عن 
0 : : 

وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملىّ» بل يراد به بيان أن الشارع 
حكم ببقاء المتيقّن عند الشكٌ فى بقائه , والنهى إرشاد إلئ هذا الحكم , فكأ نّه قال : 
(الابقضن اليقين بالسلك الى أحكو يان المتيقن باق »7 والتتكم بعاد المنيقن يهنا 
لذبي ياف يحقيقة مول" ارال السك نمع أ الاسم حاب حك العلك دبل يعني 
نقاءه من الناحية العملية: أي تنريله متزلة الباقي عملياً, ومرجع ذلك إلى القول بن 
الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه تَزّل منزلة الباقي. 

ناذا كان التمعضيض مكنا شر ين سولة الاك مفاة افيد 315101 
كان موضوعاً لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعتّد بحكمه وأثره. وإذا كان 
للمستصحب حكم شرعيّ وكان هذا الحكم بنفسه موضوعاً لحكم شرعييٌ آخر 
فتنزيله منزلة الباقي معناه التعتّد بحكمه, والتعبّد بحكمه هو يدوره يعني التعبّد يما 
لهذا الحكم من ل أيضاً. وهكذا. 1 

قدلا يكو المستسحي كا ولاموهوعا لكو بولكلة سب كيده 
أو ملازم خارجيّ لشيءٍ آخر وذلك الشيء هو موضوع الحكم, كما لو فرضنا أن 
زمان الشلكٌ لنبات لحيته؛ وكان نبات اللحية موضوعاً لحكمٍ شرعيّ؛ ففي مثل 
ذلفهل يجرئ استضحات عياة ويد لؤتبات ذلك الخكم الشرغي ضيداء أولة؟ 

دورق الفحتى عد التطاح درول الالستميهاي ل لقوق ااه 
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الصحيح ؛ لأنّهِ إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعيٌّ باستصحاب حياة زيدٍ مباشرةً 
بلا تعبّدٍ بنبات اللحية فهو غير ممكن ؛ لأَنٌ ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية: لا 
حياة زيدء فما لم يثبت بالتنزيل والتعيّد نبات اللحية لا يترتّب الحكم. 

وإن أريد إثبات نبات اللحية أوّلاً باستصحاب الحياة, وبالتالى إثبات ذلك 
لفك لشراد ا ذزى عالت لطر ولاك عنتقي سنا قرت 
تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي, والتنزيل دائماً ينصرف عرفا إلئ توسعة دائرة 
الآثان المحطولة من قبل المنة ل لا عور ها ونبات اللعية نز للحياة»:ولكته اين 
تكوينيٌ وليس بجعلٍ من الشارع بما هو شارع, فهو كما لو قال الشارع : نؤلت 
الفقاع منزلة الخمر. فكما يترتب علئ ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار 
التكويئيّة للخمر بالتنزيل, كذلك يترتّب علئ استصحاب الحياة توسعة الأحكام 
الفروظتة الحياة انا لذ تويننة اقارها الكريفة الح سني بات اللكة: 

وتو شا اخ التويةي الالمطيات يرقب عليه الأقاء العررعية 
للمستصحبء دون الآثار العقليّة التكوينيّة وأحكامها الشرعيّة. 

ويسمّى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعييٌ مترتّبٍ علئ أثرٍ 
كويث السفصعببالاضل السنة و قال كاذ بعدم جونان الأضل المعيت» 
وا ع أن معان الستميغاب الحياة لأ بيقنت الحكم الشرعيم لنبات اللحية؛ 
روبق واف لسار نط الفا 1 


:-عموم جريان الاستصحاب 


بعد أن تمت دلالة النصوص علئ جريان الاستصحاب نتمسّك بإطلاقها 
لإنبات جريانه في كلّ الحالات التي تتم فيها أركانه, وهذا معنى عموم جريانه, 
لك هناك أفوال جه إلن التفصيل فى جريانه بين بض المؤاز د وبق بدعوى 
قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. 

ونقتصر على ذكر أهمها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ والمحقّق 
النائيني رحمهما الله ١١‏ من جريان الاستصحاب في موارد الشكٌ في الرافع 
وعدم جريانه في موارد الشكٌ في المقتضي. 

وتوضيح مدّعاهما : أنّ المتيقّن الذي يشكٌ في بقائه : تارةً يكون شيئاً قابلاً 
للبقاء والاستمرار بطبعه, وإِنْما بر تفع برافع , والشكٌ في بقائه 0 من احتمال 
طروٌ الرافع » ففي مثل ذلك يجري استصحابه, ومثاله : الطهارة التي تستمرٌ بطبعها 

وأخرئ يكون المتيقّن الذي يشكٌ في بقائه محدود القابليّة للبقاء في نفسه, 
الو ا ا 0000 ا 


احتيى الشل: 


وبالنظرة الأولى 00 ان * هذا التفصيل على خلااف إطلاق دليل 
الايتميحانا؛ اتبير ل إطلذة العوارة العلة ف المقتطىء فالاية للقائلين يعدي 
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الشمول من إبراز نكتةٍ في الدليل تمنع عن إطلاقه , وهذه النكتة قد ادّعي أنّها كلمة 
«النقض », وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين : 

الوجه الأوّل : أَنّ التقض حل لما هو محكم ومبرّم, وقد جعل الاستصحاب 
بلسان النهي عن النقض, فلابدٌ أن تكون الحالة السابقة التي يُنهئ عن نقضها 
محكمةً ومبرمةً ومستمرّةٌ بطبيعتها لكي يصدق النقض علئ رفع اليد عنها, وأمّا إذا 


إليها ؛ لانحلالها بحسب طبعها . فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة : إِنّى نقضتها 
إذا فَصَلتَ بعضها عن بعض., وإِنّما تقول عن الحبل المحكم ذلك اا كه 
يعلض" الذليل اذق ينوارة ارا وقابلقة السعصكن البقاء والسكمر او 

ويرد علئ هذا الوجه : أنّ التقض لم يسند إلئ المتيقن والمستضحب لنفش 
عن جهة إحكام فيه حتّى نجدها في افتراض قابليّته للبقاء. بل أسند إلى نفس 
مقرل فق الليزا كورلا عله مدي كبتوقها ووزوس شيفم انا 
النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحكب ومدى قابليّته للبقاء. 

الوجه الثاني :أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشكٌ نقضاً لليقين 
غلك وهذا :3 عدن حقيقة ف راااكا و الماك معلا بع ا علوي يه القن 
01 عناية. ومثال الأَوّل : الشكٌ في قاعدة اليقين مع يقينها. ومثال الثاني : 
الشكٌّ في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثهاء فإنّ الشكٌ هنا وإن كان متعلّقاً بغير ما 
تعلّق به اليقين حقيقة ‏ لأنّ متعلّق بالبقاء . واليقين متعلّق بالحدوث -ولكن حيث 
إن المتيقّن له قابليّة البقاء والاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به بما هو باق 
ومستمرٌء فيكون الشاكٌ متعلقاً بعين ما تعلّق به اليقين, وبهذا يصدق النقض علئ 
العمل بالشكٌء وأمًا فى موارد الشكٌّ فى المقتضى فاليقين غير متعلّق بالبقاء, لا 
حقيقةٌ ولا عنايةً. أمَا الأوّل فو وان الثاني فلأنٌ المتيقّن لم تحرز قابليّته 


للبقاء. وعليه فلا يكون العمل بالشكٌ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل 
اجات ْ ْ 
والجواب علئ ذلك : أن صدق النقض وإن كان يتوقّف علئ وحدة متعلّق 
اليقين والشكٌ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصيّة 
الزمان الحدوئي والبقائيّ وإضافتهما إلى ذاتٍ واحدة, كما تقدّم توضيحه فيما 
مضى, وهذه العناية التجريديّة تُطئق علئ موارد الشاكٌ في المقتضي أيضاً. وعلية 
فالاستصحاب يجري في موارد الشكٌّ في المقتضي 0 ْ 
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5 تطبيقات 

١-استصحاب‏ الحكم المعلّق : 

فى موارد الشبهة الحكميّة :تارة يشكٌ فىبقاءالجعل لاحتمال نسخه فيجري 
نهدا سنا اعد ْ 

وأخرى يشكٌ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه وفعليّته, كما إذا حرم 
العضير العدبيه بالغليان وشنك فى بقاء الخرمة بعد ذهاب التلفين يقير الدار فيجرىق 
600 

وثالثة يكون الشكٌ في حالةٍ وسطى بين الجعل والمجعولء. وتوضيح ذلك 
في المثال الاتي : 

إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلئ , ونفترض عنباً ولكنّه بعدٌ لم يغلٍ فهنا 
المجعول ليس فعليّاً. بل فعليّته فرع تحقّق الغليان, فلا علم لنا بفعليّة المجعول 
الآن: ولكنًا نعلم بقضيّة شرطيّة, وهى : أن هذا العنب لو غلئ لحرم, فإذا تيس 
العنب بعد ذلك وأصبح زبيباً نشكٌ في أَنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال باقيةٌ 
-بمعتق أن هذا الزبيب إذا غلئ يحرم كالعتب أو لا؟ فالشك:هنا ليسن فى يقاء 
الجعل ونسخه, إذ لا نحتمل النسخ , وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته.إذلم 
يوجد علم بفعليّة المجعول بعد وإنّما الشاكٌّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة. 

فم يخال و ألا يدو ستيان لاك النصنة لش طتده لأ ئها ميمه عدون 
ومشكوكة بقاءً, ويسمّى باستصحاب الحكم المعلّق, أو بالاستصحاب التعليقي. 


ولكن ذهب المحقّق النائينئ,إةة(١'‏ إلئ عدم جريان الاستصحاب, إذ ليس 
في الحكم الشرعيّ إلا الجعل والمجعولء والجعل لا شكٌ في بقائه فالركن الثانيّ 
مسخدل م والتجعول :لا تفي يددواته فالركو الأول مغل ..واما القففة الفويلية 
فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة شرطيّة يه وراء الجعل والمجعول 
ليجري استصحابها. 


: -استصحاب التدريجثات‎ "١ 

الأشياء : ما قارّة توجد وتبقئ, وإمّا تدريجيّة كالحركة توجد وتفنى 
باستمرار. 

فبالنسبة إلئ القسم الأُوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب. 

آنا بالنسبة إلئ القسم الثاني فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأُوّل والثاني 
معاً؛ لأنّ الأمرالتدريجئ سلسلة حدوثات, فإذا علم بأنٌ شخصاً يمشي وشكٌ في 
بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشى لترتيب ماله من الأثر ؛ لأنّ الحصّة 
الأولق سند تدلو الحدوك ولكتّها لا شاك في تصرمها والحصّة الثانية مشكوكة 
ولا يقين بهاء فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء. 

ومن هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان» كاستصحاب النهار 
ونشتو لس ل ند من اليور الع روط ْ 

والجواف عل هذا الاشكال: أن الأمر التدريجية عل الرغامن تدتجه 
في الوجود وتصرّمه قطعة بعد قطعةٍ له وحدة نك هم راخدا بد اعلا نحو 
1 علئ القطعة الثانية عنوان البقاء. فتتيّ أركان الاستصحاب 0 
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تلحظ الأمر العدريجيء يوصفه فيا واحدا ميقمة ا <فتجد أ تد ميت بذابد ومشكوك 
نهايةً فيجري اليا , وهذه الوحدة مناطها فى الأمر التدريجي” اتّصال قطعاته 
بعضها ببعض اتَصالاً حقيقياً كما فى حركة الماء من أعلئ إلى أسفل. أو اتصالاً 
عرفياً. كما في حركة المشي عند الإنسان فإنّ المشي يتخلّله السكون والوقوف 
ولكنه يعتبر عرفاً ما 


استصحاب الكلّي : 

إذا وجد زيد في المسجد - ماد فقن ويفم لأسا :اضيا : ؛ لان نُ الطبيعيٌ 
موجود في ضمن فرده, فهناك وجود واحد يضاف إلئ الفرد وإلئ الطبيعيٌ الكلّى, 
ومن حيث تعلّق اليقين بالحدوث والشكٌ فى البقاء به : تارةٌ يتواجد كلا هذين 
الركفويقق لدو والطير مما رافرين اذ فى الطبيعيت فقط, وثالثة لا 
لما 5 فى الفرد ولا فى الطبيعي «قيناك كاك حا لاك د 

الحالة الازاق» امف وضول زيو ارا لسعو ونان فى زممه نينا 
لوكو الغااه ف لسع ناا فو رموه اربق وتنا طروجو يي لضان 
متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء, فإن كان الأثر الشرعيٌ 0 علئ وجود زيدٍ 
ناكل »طلم ناذا ويد توع و اذى المسعة#كدرى امتيكاب التر ددا 
كان الأمن مترتّباً علئ وجود الكلىّ بآن قيل : «سبّح ما دام إنسان في المسجد» 
جرى استصحاب الكلّىّء ويسمّئ هذا بالقسم الأُوّل من استصحاب الكلَىّ. 

الحالة الثائية :أن يعلم بدخول أحد سخضين إل السجد قبل ساعة إن 
زيد, وإمّا خالد, غير أَنّ زيداً فعلاً نراه خارج المسجد.ء فإذا كان هو الداخل فقد 
خرجء وأمّا خالد فلعلّه إذا كان هو الداخل لا يزال باقياًء فهنا إذا لوحظ كلّ من 
الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة؛ لأنّ زيداً لا شكٌ في عدم وجوده 


فعلاً. وخالد لا يقين بوجوده سابقاً ليستصحب. ولكن إذا لوحظ طبيعيٌ الانسان 
اكع القول يا وحود ساو عايونا ويشكركرواء: بجي العا د كان 
له ادن يكن :هذا بالقيج التاتئ مق امشتضحابه الكلرة, 

كاله الباق | وروسي حول قدمويكر ريع ا مابوكن نان 1 
خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو قبل ذلك علئ نحو لم يخلّ 
المسجد من إنسان» فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد, كما تقدّم فى الحالة السابقة . 
وقد النسوياء يجاب الكل اذه سابع الإنهاة شين دون بنوكر د 
بقاءً. ويسمّى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلَىّ. 

والصحيح عدم جريانه ؛ لاختلال الركن الثالث 0 وجود الجامعالمعلوم 
حدوتأمغا ير لوجودهالمشكوك والمحتملبقاءً.فلم يتّحدمتعاّق اليقين ومتعلّق الشكٌ. 

وبكلمةٍ أخرى : أنّ الجامع لو كان موجوداً فعلاً فهو موجود بوجودٍ آخر 
غير ما كان حدوثاً. خلافاً للحالةالثانية فإنّ الجامع لو كان موجوداً فيها بقاءً فهو 


؛ -الاستصحاب فى حالات الشكّ فى التقدّم والتأخّر : 


تارةً يُشْكٌّ فى أنّ الواقعة الفلانية حدثت, أو لا؟ فيجري استصحاب 
عددي اريك فل انها ارتفعت, أؤ لا ؟ فيجري استصحاب بقائها. 

وأخرى نعلم بأنّها حدثت أو ارتفعت ؛ ولكنًا لا نعلم بالضبط تأريخ حدوتها 
أو ارتفاعهاء مثلاً نعلم أنّ زيداً الكافر قد أسلم . ولكن لا نعلم هل أسلم صباحاً أو 
بعد الظهر ؟ فهذا يعني أَنَّ فترة ما قبل الظهر هي فترة الشكٌء فإذا كان لبقاء زيدٍ 
كافرا فى هله الشرة وعم امد فيا الا مطيكع العيه جر امتضحات قائة 
كافراً وعدم إسلامه إلئ الظهر . وثبت بهذا الاستصحاب كلّ أثر شرعيئٌ يترتّب علئ 
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بقائه كافراً وعدم إسلامه في هذه الفترة. 

ولكن إذا كان هناك أثر شرعيّ متردّب علئ حدوث الإسلام بعد الظهر فلا 
يترتّب هذا الأثر علئ الاستصحاب المذكور؛ لأنّ الحدوث كذلك لازم تكويني 
لعدم الإسلام قبل الظهرء فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلئ حياة زيد. 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعىّ قد يكون بكامله 
مجرىً للاستصحاب إثباتاً أوتفياً. وقد يكون ركنا من جرءبن أو 5 ويكون 
أحذ الجزوين ثانا وعخاناً والالشر غير سكن :قن هذه النعالة لمعت لاسرا 
الميتديدات الشية ال الجر القابة 0 57 واضح, ولكن قد تتواجد 
أركانه وشروطه لإثبات الجزءالآخرالمشكوك فيثبت الحكم, أولنفيه فيُنفئ الحكم . 

ومثال ذلك : أن يكون إرث الحفيد من جدّه مترثّباً على 6ك مركّبٍ من 
جزءين : أحدهما موت الجدّ. والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجدّء وإلا 
كان مقدّماً علئ الحفيد, فإذا افترضنا أنّ الجدّ مات يوم الجمعة وأنّ الابن كان 
كافراً في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم علئ عهده. أَؤ لا ؟ فهنا الجزء الأوّل من 
موضوع إرث الحفيد محرز وجداناً. والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب - 
مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني : وبضمٌ الاستصحاب إِلئ الوجدان نحرز 
موضوع الحكم الشرعيّ لإرث الحفيد, ولكن علئ شرط أن يكون الأثر الشرعيّ 
مترّباً على ذات الجزءين, وأمّا إذا كان مترئّباً على وصف الاقتران والاجتماع 
بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور؛ لأنّ الاقتران والاجتماع لازم عقليٌ وأثر 
كويية المشضحي: وقل فا ١‏ الافان القررعلة المدركه عل الميتمحب 
وكيك عقليّة انميت 

وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلاً بأن كنا نعلم فعلاً أن الأب 
قد أسلم, ولكن نشكٌ في تأريخ ذلك وأنّه هل أسلم قبل وفاة أبيه» أو بعد ذلك ؟ 


وفى مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلئ حين وفاة الجدٌ, ولا يضر بذلك 
ّنا نعلم أن الأب لم يعد كافراً فعلاً؛ لأنّ المهمّ تواجد الشاكٌ في الظرف الذي يراد 
اراد تسسات :رايع كلهم ود :ره ضيأة الهد سيج وفانة طمن 
بقاء الجزء الثاني [من] الموضوع» وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول 
وهو موت الجدّء فيتمٌ الموضوع . 

وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضمٌ 
الأستطحاب إلى الوتعداق كذلك قد يعزئ لنقق :أخد الحرعين :.فقى نفين المقال 
اذا كان الاج نعلي الججاقم فى بجع قا سناو للكدن كترن بيد فاته وي 
استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب» ها بذلك إرث الحفيد من 
الجر سواء كنّا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه, أو لا. 


[حالة مجهولي التأريخ :| 

وعلئ هذا الأساس قد يفترض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ مركب من 
جزءين [من قبيل كفر الأب وموت الجد] وأحد الجزءين [كفر الأب] معلوم 
التبوت ابتداءً ويعلم بارتفاعه, ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع , والجزء الآخر 
[موت الجد] معلوم العدم ابتداءً ويعلم بحدوثه. ولكن لا ندري بالضبط متى 
حدث. وهذا يعني أَنّ هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد 
تحقّق موضوع الحكم الشرعيّ , لوجود الجزءين معاً في زمانٍ واحدء وأمًا إذاكان 
قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم. 

وفى هذه الحالة إذا نظرنا إلئ الجزء المعلوم الثبوت ابتداءً [كفر الأب] نجد 
العف ل :هاقلن جين بخددرة الغاتي [نوت الجة |4 مومعب يقاءة رن 
ذلك الحيد لاز إركان الامتديجات م اجدة فيه .ويترتّب على ذلك ثبوت الحكم . 

وإذا نظرنا إلئ الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداءً [موت الجد] نجد أن من 
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المحتمل بقاء عدمه إلئ حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب ] فنستصحب عدمه 
إلئؤذلك الحين ؛لأنّأركان الاستصحاب متواجدة فيه .ويترتّب علئ ذلك نفى الحكم . 

والاسجعابار ها وهال العم كان جاتنا ما دعقم 
لأحدهما علئ الآخر فيسقطان معاء وتسمّى هذه الحالة بحالة مجهولي التأريخ. 

وحالة مجهولي التأريخ لها تلاث صورا" : 

إحداها : أن يكون كلّ من زمان ارتفاع الجزء الأُوّل [كفر الأب] وزمان 
حدوث الجزء الثاني [موت الجدّ] مجهولاً. 

ثانيتها : أن يكون زمان ارتفاع الجزء الْأَوّل [كفر الأب] معلوماً ولنفرضه 
الظهر ‏ ولكنٌ زمان حدوث الجزء الثاني [موت الجدٌّ] مجهول ولا يعلم هل هو 
قبل الظهر أوبعده 0 1 

ثالئتها : أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني [قؤت :الج ] سعلوما 
- ولنفرضه الظهر ‏ ولكنٌ زمان ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] مجهول ولا يعلم 
هل هو قبل الظهر أو بعد 

ذفن الصورة الأول لذقاة فى جرزيان كل فى الاتضصابين النشاو اهما 
بمعنئ استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما. 

وأمّا في الصوره الثانية فقد يقال بِأَنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل [كفر 
الأب ] لا يجري ؛ لأنّ بقاءه ليس مشكوكاً. بل هو معلوم قبل الظهر. ومعلوم العدم 
عند الظهر فكيف نستصحبه ؟ وإِنْما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الطبعة الأولى وتبعتها الطبعات الأخرىء ولكنّ إطلاق اسم (مجهولي 
التاريخ ) بصيغة المثنّى على كلّ الصور الثلاث إمّا من الخطأ الواقع في الطبع. والصحيح (مجهول 
التاريخ ) بصيغة المفرد, وإمًا أنّه مبني على الاكتفاء بمجهوليّة التاريخ النسبي بالمعنى الذي سيأتي 
توضيحه في المتن. 


[موت الجدٌ] فقط. 

ويتعكن الأمر فى الضورة الثالتة: فيجدى امنتضحاب بقاء الجرء الأول 
دون عدم حدوث الجزء الثاني اتن السنيية وعدانا تيك عنيرا ١‏ الاستمجات 
يجري في مجهول التأريخ دون معلومه. 

وقد اعترض علئ ذلك : بأنّ معلوم التأريخ إِنْما يكون معلوماً حين ننسبه 
إلى ساعات اليوم الاعتياديّة» وأمّا حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التأريخ 
فلاندري هل هو موجود حينه أ ؤلا ؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود 
احرج لاخر رهذا منا محتن علد يأ 5 الاسشجاب فى كل عن فتجهول التأر جم 
ومعلوم الأريخ يجري في نفسه ويسقط الاستصحابان بالمعارضة؛ لأنّ ما هو 
معلوم التأريخ إنُمايعلم تأريخه في نفسه لابتأريخه النسبي, أي مضافاًإلئ الآخر, 
فهما معاً مجهولان بلحاظ التأريخ النسبي. 


[ توارد الحالتين :| 

وقد تفترض حالتان متضادّتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم ري 
كالطهارة من الحدث والحدث, أو الطهارة من الخبث والخبث. فإذا علم المكلّف 
بإحدى الحالتين وشكٌ في طروء الأخرى استصحب الأولى. وإذا علم بطروء كلت 
الحالتين ولم يعلم المتقدّمة والمتأخر ة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع 
استصحاي الخدت أو الحينة» لذن كلا مق الحالتين منتفنة سسابقاً ومشكوكة قا 
ويسمّ أمثال ذلك بتوارد الحالتين. 


ه_الا للع و 


ته ل واه :أن يشكٌ في 
بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته, وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز 
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شربه فيترتّب جواز الشرب علئ الاستصحاب المذكورء ويسمّى بالنسبة إلى 
جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ ؛ لأنّهِ ينقّم موضوع هذا الأثر الشرعيّ. 
وأمًا إذا لالحظنا جواز القتزت نفس فى المغال فهر أيضاً مشيقن الحدوث ومشكوك 
الإقاع لأ الماع خيتما كان ظاهراً يقينا كان جائة العتريب فيا أبضاًء ونعيتنا 
أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضاً. 

ولكنّ استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء ؛ لأنْ 
الطهارة ليست أثراً شرعيّاً لجواز الشربء بل العكس هو الصحيح, وتنزيل 
مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلئ الآثار الشرعيّة, كما تقدّم. 

فمن هنا يُعرف أنْ استصحاب الموضوع يّحرز به الحكم تعبّدا وعمليّاء وامًا 
استصحاب الحكم فلا يُحرز به الموضوع كذلك, وكلٌ استصحابين من هذا القبيل 
يطلق علئ الموضوعيٌ منهما اسم «الأصل السببي» ؛ اه يعالج المشكلة في 
مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعئّ للحكم. ويطلق علئ الآخر 
منهما اسم «الأصل المسبّبي» ؛ أنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو 
بمثابة المسبّب شرعا للموضوع. 

وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببئّ والمسيّبيّ لا يوجد 
تعازفن ببق الأضلين كن التعسفةء ل طيارة الماك وموان السدري هنا تمان 
ولكق هنال بدالكت لأ يمكن أن تم فيها فبعة الأمل البفين وقيجة الأضل 
العسكية عا فتشارضن الأصلان وتجد هثال3 ادق : تقب الناء المدكو و سابفا اذا 
الع اطها عدو متايه نويا تسيا قا فى سكام علا الفا ان يلي 
الثوب بغسله به. وهذا معناه أن استصحاب طهارةالماء يحرز تعبّداً وعمليّاً أن 
العو قد اطهر؟ لآثدا أت عر عي للحتصحب: ولكن إذا لحظنا الثوئ فيه تجن 
أثاعلئ يقين من تجاسة وعدم طهازتة سابقاً. وفك الأقي أت طون الك 
لأنّنا لا نعلم ما إذاكان قد غسل بماءِ طاهر حمّاً. وبذلك تتواجد الأركان لجريان 


استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب, ونلاحظ بناءً علئ هذا أَنّ الأصل 
السببيّ الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء 
شه مدنا يانه الفوي وا الأصل المسبّبيَ الذي يعالج المشكلة في مرحلة 
الحكم والمسبّب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب, وهذا 
معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. 

وتوجد هناقاعدة تقتضي تقديم الأصل السببىٌّ علئ الأصل المسيّبي.وهي 
أنه كلماكان أحد الأصلين يعالم موردالأصل الثاني دون العكس قُدّم الأصل الأوّلعلىالثاني. 

وهذه القاعدة تنطبق علئ المقام ؛ لأنّ الأصل السببيّ يحرز لنا تعبّداً طهارة 
الثوب ؛ ؛ لأنّها أثر شرعيّ لطهارة الماء. ولكنّ الأصل المسبّبِيٍ لا يحرز لنا نجاسة 
الماء ولا ينفي طهارته ؛ لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثراً شرعيّاً لحكمه, وعلئ هذا 
الأساسن يقدم الأصل السبة على الأصل المستيى: 

وقد عبر الشيخ الأنصاريّ والمشهور(' عن ذلك : بأنٌّالاستصحاب السببيّ 
حاكم على الاستصحاب المسبّبيّ ؛ لأنّ الركن الثاني في المسبّبئ هو الشكٌ في 
نجاسة الثوب وطهارته والركن الثاني في السببئٌّ هو الشكٌ في طهارة الماء 
ونجاسته, والأصل السببىّ بإحرازه الآثر الشرعىئّ ‏ وهو طهارة الثوب - يهدم 
الركن الثاني للأصل المسبّبىّ, ولكنّ الأصل المسبّبى باعتبار عجزه عن إحراز 
نجاسة الماء كما تقدّم -لا يهدم الركن الثاني للأصل السببئّ . فالأصل السببئ تامٌ 
الأركان فيجري, والأصل المسبَّبِي قد انهدم ركنه الثانى فلا يجري. 

وقن عشيث فكرة الحكومة الأصل النبية عل الأطل السفية لخالات 
التوافق بين الأصلين أيضاًء فاعتبر الأصل المسيّبِيَ طولياً دائماً ومترتباً علئ عدم 
يان الأضل التسية كسواء كان حتوافنا له أو مخالياً: أن الأصل البيية إذا 
خرى ألغئ موضوع الأصل. الستبن على أ احال: 
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6« التفارضن نيو الأدلة المحودة: 
6 د التعاوفن بين الأصنوك: العماقة: 


6 "د االتعارضن بين الآ لةالمحرزةر الآضولالعماثة, 











عرفنا في ما سبق "١‏ أنّ الأدلّة على قسمين وهما : الأدلّة المحرزة» والأدلة 
العمليّة أو الأصول العمليّة. ومن هنا يقع البحث : 

تارةً في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة. 

وأخرى في التعارض بين دليلين عمليّين. 

وثالثة في التعارض بين دليلٍ محرز ودليل عملي. 

فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها في ما يلي تباعاً إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ راجع موضوع : « تنويع البحث». 
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١‏ -التعارض بين الأدّلة المحرزة 


الدليل المحرز _كما تقدّم إِمّا دليل شرعيّ لفظيء أو دليل شرعيّ غير 
لفظي, أو دليل عقلي عقلي . والدليل العقلي لا يكون حجِّةَ إلا إذاكان قطعيّاً, وأمّا الدليل 
اقرع ينسجية ند بن قطعيّا. وقد لا يكون 5 قطعيّاً مع كونه حجّة. 

فإذا تعارض الدليل العقليت مع دليل مّا : فإن كان الدليل العقليّ قطعيّا قَدَم 
على معارضه غلئ أء حال ؛ لأنّهِ يقتنتضي القطع بخطأ المعارض ء وكلّ دليلٍ يقطع 

وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجّة في نفسه لكي يُعارض ما 
قوتي أده لمر 

وإذا تعارض دليلان شرعيّان : فتارةٌ يكونان لفظيّين معاً. وأخرى يكون 
أحزهها انلكا دون التحروووالقد بكونا وشا دن الذدلد الف قعة عي اللفظية, 

والمهمٌ في المقام الحالة الأولى ؛ لأنّها الحالة التي يدخل ضمنها جلّ موارد 
التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه. وسنقصر حديثنا عليها. 

فنقول : إِنْ التعارض بين دليلين شرعيّين لفظيّين عبارة عن التنافي بين 
مدلولي الدليلين علئ نحو يُعلم بأنّ المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع 
معاً. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدّم مقدّمتين : 

الأولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعلٍ 
ومجعول. وأنّ الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم, وأنّ المجعول لا يثبت إِلّا عند 
تحقّق موضوعه وقيوده خارجاً. ومن الواضح أنّ الدليل الشرعيّ اللفظئّ متكفّل 
لبيان الجعل, لا لبيان المجعول؛ لأنّ المجعول يختلف من فرد إلئ آخرء فهو 


موجود في حقّ هذا وغير موجودٍ في حقّ ذاك تبعاً لتواجد القيودء فقوله مثلاً : 
لاله عَلى النَّاسِ حِجٌ البَتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلا4!'' مدلوله جعل وجوب الحجٌّ 
على المستطيع , لا تحقّق الوجوب المجعول ؛ لأنّ هذا تابع لوجودالاستطاعة, ولا 
ظرلليولى اله ذلك فتداول الدلنا واقنا مر لحكل الا المسهول: 

والثانية : أن التنافي قد يكون بين جعلين, وقد يكون بين مجعولين مع عدم 

ومثال الأوّل : جعل وجوب الحجٌ على المستطيع وجعل حرمة الحجّ على 
المستطيع: فإنٌّ التنافى هنا بين الجعلين؛ لأنّ الأحكام التكليفيّة متضادّة. كما 

ومثال الثاني : جعل وجوب الوضوء علئ الواجد للماء وجعل وجوب 
التيمّم علئ الفاقد له . فإنّ الجعلين هنا لا تنافي بينهما ؛إذ يمكن صدورهما معاًمن 
الشارع ‏ ولكنّ المجعولين لا يمكن فعليّتهما معاً؛ لأنّ المكلّف إن كان واجداً للماء 
ثبت المجعول الأوّل عليه, وإِلا ثبت المجعول الثاني , ولا يمكن ثبوت المجعولين 
معاً علئ مكلّفٍ واحدٍ فى حالةٍ واحدة. 

وقد لا يوجد تنافٍ بين الجعلين ولا بين المجعولين, ولكنٌ التنافي في 
مرضلة اتفال السكية التجعر ابن تعد أ ندال نكن اها ليما هع ذلك كنا 
في حالات الأمرين بالضدّين علئ وجه الترئّب بنحوٍ يكون الأمر بكلّ من 
الفتتو د قلا اكد بنرك الغنة الاتكويد كان بالامكان عدوو ماين يديت 
الأمرين معاً. كما أنّ بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليّين معاً. وذلك فيما إذا 
ترك المكلمع كلا العند وم كوه كل امد لسع اين تايا )ا سد فيه 0 ولك 


(0 آل عمران : /311. 
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التنافي واقع بين امتثاليهماء إذ لا يمكن للمكلّف أن يمتثلهما معاً. 

ويتلخّص من ذلك : أنّ التنافي وعدم إمكان الاجتماع : تارةً بين نفس 
اللحد دارا رض ا تحط ل وتوا لوول لا ل 

وإذا اتضحت هاتان المقدّمتان فنقول :إذا ورد دليلان علئ حكمين وحصل 
الاللية لما عرهت :فى المقدمة الآوك عق أن دلول الدليل هو لعل و حدق 
التعارض بين الدليلين حينئذٍ؛ لأنّ كلا منهما ينفي مدلول الدليل الآخر. 

وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلينء بل كان بين المجعولين او بين 
الامتثالين فلا يرتبط هذا التنافى بمدلول الدليل ؛ لِمَا عرفت من أن فعليّة المجعول 
-فضلاً عن مقام امتثاله -ليست مدلولةً للدليل» فلا يحصل التعارض بين الدليلين 
بالورودء ويعبّر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافياً لموضوع المجعول في 
الدليل الآخر بالدليل الواردء ويُعبّر عن الدليل الآخر بالمورود. 

وينبغي أن يُعلم : أن مصطلح «الورود» لا يختصٌ بها إذاكان اعد الدللد 
نافياً لموضوع الحكم في الآخرء بل ينطبق علئ ما إذا كان موجداً لفردٍ من 
موضوع الحكم فى الدليل الآخر. ومثاله : دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل 
جواز الإفتاء بحجّة. فإنّ الأول يحقّق فرداً من موضوع الدليل الثاني. 
والمجعولين بالتزاحم, ومن هنا نعرف أنّ حالات الورود وحالات التزاحم 
خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلّة, ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارضء بل 
حالات الورود يتقدّم فيها الوارد علئ المورود دائماً. وحالات التزاحم يتقدّم فيها 


الأهمّ علئ الأقلّ أهمّيّة. كما تقدّم في مباحث الدليل العقلت7". 
ويتلخص من ذلك كله أنّ التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي 
هديق اللالتلتق الحاها مع امل النضاة بين التممليق المقاد ين بهما 
وهذا التنافي علئ قسمين؛ لأنّه تارةٌ يكون ذاتياً كما في 00 ولدلا 
تفل ا واعرق بكوم هرقها عم !بدي الك التجدالق من الخارع بان 
المدلولين غير ثابتين معاً كما في « صل الجمعة» و «صلّ الظهر », حيث إِنّنا نعلم 
بعدم وجوب الصلاتين معاً إن لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معاً. وأمًا 
مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معاًء بل يكون كلّ من الدليلين مكذّباً للآخر ونافياً 
له بالدلالة الالتزاميّة, ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية : 


الحكم الأوّل : قاعدة الجمع العُرفي : 

والحكم الأُوّل من أحكام تعارض الأدلة اللفظيّة ما تقرّره قاعدة الجمع 
العرفيّ . وحاصلها : أنّ التعارض إذا لم يكن مستقراً في نظر العرفء بل كان أحد 
الدليلين قرينة علئ تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما 
بتاويل الدليل الاخر وفقا للقرينة. 

وتسد مره ام ا لأجل تفسير الكلام الآخر. 

والوجه في هذه القاعدة واضح فإنّ المتكلّم ! اذا صدر منه كلامان وكان 
00 
قل فتك السدس تسوس اكه المقابل لهء فلابدٌ أن يقدّم ظاهر ما أعدّه 
المتكلّم كذلك علئ الآخر؛ لأنّنا يجب أن نفهم مقصود المتكلّم من مجموع كلاميه 


)0 مضى في بحث : اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. 
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وفقاً للطريقة التى يقررها. 

وإعداد المتكلّي أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على 
نحوين: 
النحو الأوّل : الإعداد الشخصي, أي الإعداد من قبل شخص المتكلّم. 
وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة, كما إذا قال في أحد كلاميه : أقصد بكلامي 
السابق كذا. وقد يفهم بظهور الكلام فى كونه ناظراً إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم 
نكن الجسارة صرويح ف الات 7 

والنظر تارةً يكون بلسان التصرّف في موضوع القضيّة التي تكفلها الكلام 
الآخرء وأخرى بلسان التصرّف في محمولها. 

رسال الأول أن اكول ا زروالدوها نع مواقم دول اولكتريا بي الو اند 
وولده». فإنّ الكلام الثانى ناظر إلئ مدلول الكلام الأوّل بلسان التصردف فى 
موعوع الشروكة, .هقر اعلنافة جل لزيا ون اإوالك وزلده» ولببين الختمزوة نيد 
حقيقة, وإِنْما هو مجرّد لسانٍ وادّعاء للتنبيه علئ أن الكلام الثاني ناظر إلئ مفاد 
الكلام الأوّل ليكون قرينةٌ علئ تحديد مدلوله. 

ومثال الثاني أن يقول : «لا ضرر في الإسلام». أي لا حكم يودي إلى 
الضررء فإنّ هذا ناظر إجمالاً إلئ الأحكام الثابتة فى الشريعة وينفى وجودها فى 
خالة اشرو كن غرينة حلن |2 الفرام يأدلة#بناتر الاستكاة تمر يها تفي غير 
اله لسرن ْ 

وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينيّة علئ مفاد الآخر بسوقه مساق 
التفسير صريحاً؛ أو بظهوره في النظر إلئ الموضوع أو المحمول يُسمّئ بالدليل 
الحاكم, ويُسمّى الآخر بالدليل المحكوم, ويقدّم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم بالقرينيّة . ونتيجة تقديم الحاكم في الأمقلة المذكورة تضييق ذائرة الاليل 


المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. 

ولا يختصٌ الحاكم بالتضييق: بل قد يكون موسّعاً كما فى حالات التنزيل 
نظير قولهم : «الطواف بالبيت صلاة». فإنّه حاكم علئ أدلّة أحكاء العدلةة فخ 
قبيل : «لا صلاة إلا بطهور»؛ لأنّه ناظر إلى تلك الأحكام وموسّع لموضوعها 
بالتنزيلء إذ يُنرّل الطواف منزلة الصلاة. 

ويُلاحظ من خلال ما ذكرناه : التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع 
الحكم في الدليل المورود وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضيّة في 
الذليل المعكومء ولكذيما. يحدلناق اخعلاقاً أسابقاء لآ الدليل الوارةة“ثافق 
لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقةً, وأمّا الدليل الحاكم المذكور فهو 
يستعمل النفي كمجرّد لسانٍ لأجل التنبيه علئ أ نه ناظر إلئ الدليل المحكوم وقرينة 
كن : 

ويترتّب علئ هذا الاختلاف الأساسيّ بين الدليل الوارد والدليل الحاكم 
الكو أ قيقع الدكن لذ رفيا لدوود ا تعر ني لل أن حون اننا اتير 
يُدلٌ على نظره إلئ الدليل المورود ولحاظه له؛ لأنّه ينفي موضوع الدليل المورودء 
ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتماً سواء كان ناظرأ إليه أؤ لا. 

وأمّا الدليل الحاكم فهو حتّى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي 
موضوع الدليل المحكوم حقيقة» وإِنّما يُستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم, 
فمفاد الدليل الحاكم لبآ وحقيقةً نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. وهذا 
اللسان يُوْتئ به لكى يثبت نظر الدليل الحاكم إلئ مفاد الدليل المحكوم وتقدّمه 
عليه بالقرينّة, وكلّما انتفى ظهوره في النظر انتفت قريتيّته. وبالتالي زال السبب 
ا ا 

النحو الثاني : الإعداد العرفيّ النوعيّ , بمعنى أَنّ المتكلّم العرفيّ استقر 
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بناؤه عموم ًكلّما تكلّم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعيّن قرينة 
علئ الآخرء وحيث إِنّ الأصل في كلّ متكلّم أنه يجري وفق المواصفات العرفيّة 
العاف الميحا ور كوي كلاه كاله هو ؤلاك:. 

ومن حالات الإعداد العرفيّ النوعيّ : إعداد الكلام الأخصّ موضوعاً 
ليكون قرينةَ ومحدّداً لمفاد الكلام الأعمٌ موضوعاً. ومن هنا تعيّن تخصيص العام 
بالخاص ء وتقييد المطلق بالمقيّد. بل تقديم كلّ ظاهرٍ علئ ما هو أقلّ منه ظهوراً 
بدرجةٍ ملحوظةٍ وواضحةٍ عرفا؛ لوجود بناءاتٍ عرفيّةِ عامّةٍ علئ أن المتكلم يُعوّل 
علئ الأخصٌ والأظهر في تفسير العام والظاهر. 

وتسمّئ جميع حالات القرينيّة بموارد الجمع العرفىٌ؛ ويسمّئ التعارض في 
موارده بالتعارض غير المستقر ؛ لأنّه يحل بالجمع العرفيّ تمييزً له عن التعارض 
المستقرٌ. وهو التعارض الذي لا يتيشر فيه الجمع العرفيّ. 


الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضَين : 


وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينةً بالنسبة إلئ الدليل الآخر فالتعارض مستقد 
في نظر العرف. وحيئئزٍ نتكلّم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجَيّة , بمعنى أنّنا إذا لم 
يوجد أمامنا سوى دليل الحجيّة العام الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى 
هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة ؟ 

وقبل أن نشخّص ما هو مقتضى دليل الحجّيّة نستعرض الممكنات بوتاً. ثم 
نعرض دليل الحجّيّة على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأىّ واحدٍ منها. 

ولاستع اشن القدكات دررها تلك عدا نوز النرومن + لمق رقا مو 
ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتاً وواقعاً : 

الافتراض الأول : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لكلَّ من الدليلين 


العسار صمو ووه فعا لان فديو الداليلي كل واحدٍ منهما يكذ لاخر 
فكيف يطلب الشارع منّا أن نصدّق المكذَّب (بالكسر ) الكت (بالفتح) ا 

فإن قلت : إن الحجّيّة لاتطلب مثا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني 
بهء بل تصديقه بمعنى العمل علئ طبقه وجعله منجّزاً ومعذّراً. 

قلت : نعم الأمر كذلك, غير أَنّ التصديق العمليّ بالمتكاذيين غير ممكن 
أيضاً,فدليل الحرمة معى ينه الجرئ عل أساس أن هذا خراء وسشر الحرمة 

علينا والذليل المعارط يكذ بد وينقى الحرمة, ومع تشع الجر علو أسنانين 

هذ لدم تراد بواطالدقر القن بورلا بون طض لالضدة اللخ ول اك 
تجتمع هاتان الحجيّتان . 

الافتراض الثاني 0 يكون الشارع قد جعل الحجِيّة لكل منهماء ولكنها 
حجٌّيّة مشروطة بعدم الالتزام بالآخرء فهناك حجٌيّتان مشروطتانء فإذا التزم 
المكلّف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجّةَ عليه. بل الحجّة عليه ما التزم به 
ا 

وهذا غير معقولٍ أيضاً. إذ في حالة عدم التزام المكلّف بكلَّ من الدليلين 
يكون كل منهما حجّة عليه . فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجيّة 
للمكذّب والمكذّب-بالفتح وبالكسر: في وقتٍ واحد. 

الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لأحدهما المعيّن» بأن 
اختار أحد المتعارضين لميزةٍ في نظره فجعله حجّةَ دون الآخر. وهذا افتراض 
معقول. 

الافتراض الرابع : أن يكون قد جعل حجيّةَ واحدةً تخييريّة. بمعنى أَنّه 
أوجب العمل والالتزام بمؤدّئ أحد الدليلين» فلابدٌ للمكلّف : إمّا أن يلتزم بمفاد 
دليل الحرمة -مثلاً -فيبني علئ حرمة الفعل وتكون الحرمة منجّزةٌ عليه وإمًا أن 
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يلتزم بالدليل المعارض الدالّ علئ الإباحة -مثلاً ‏ فيلتزم بالاباحة وتكون 
الحرمة مومّناً عنها حينئذٍ. وهذا الافتراض معقول أيضاً. وأثره أنه لا يسمح 
للمكلّف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد 
يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ عليه كلا الدليلين المتعارضين. 

الافتراض الخامس : أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجّيّة 

5007 أ المعقول مخ ا نات القاكنة الأخيرة, 
وإذا عرضنا هذه 0 الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على دليل 
الحجّيّة وجدنا أَنّهِ لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث؛ لأنّ نسبته إلى كلّ من 
الذككين سمة واعدة فاقعات ستدية احدهيا كاحدية دوق الك دراف 
لا مبدر له. 

كما لا يصلح دليل الحجّيّة لإثبات الافتراض الرابع ؛ لأنّْ مفاده الحجّيّة 
[للحييكة لذ التخييري ‏ أى ردوب الالقة يكل مو الدللين ما فاسات الوسوت 
التخييريٌ والحجّيّة الواحدة التخييريّة بحاجةٍ إلى لسان آخر فى الدليل: وهذا 
يعني أنّ دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجّيّة الدليلين المتعارضين بوجِدٍ من 
الوجوه. وذلك يتطابق مع الافتراض الخامسء ومن هنا كان الحكم الثاني في 
ناي النارمن فاعوة» تنافطظ البعما رضديق "بلحاظ بخليل المتحفة: 

ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يُفترض كأ هما غير موجودينء أو 
يتساقطان فى حدود تعارضهما فى المدلول المطابقئّ, فإذا كانا متّفقين فى مدلول 
التزامميٌ مشترك بينهما كانا حجّةَ في إثباته, لعدم التعارض بالنسبة إليه ؟ وجهان, 
بل قولان مبنيّان علئ أَنّ الدلالة الالتزاميّة هل هي تابعة للدلالة المطابقيّة في 
لمكي يذه 


فإن قلنا بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه 
الثاني. وعلئ أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارضء ويُراد بنفي 
الثالث : نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معاً؛ لأنّ هذا الحكم ينفيه كلا 
الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة 
الالتزاميّة للدلالة المطابقية في الحجية . 


الحكم الثالث : قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة : 

وقاغدة تساقط المتعاؤوضين متعة فى كل خالات التعازض بين الادلة: 
ولكن قد تشقن من ذلك خالة [مح حالات] العما وطن كو الواناك الو اوس شعو 
المعصومين د . إذ يقال بوجود دليلٍ خاصٌ في هذه الحالة علئ ثبوت الحجّيّة 
لأحد الخبرين, وهو ما كان واجداً لمزيّة معيّنةٍ فيرجّح علئ الآخرء ونخرج بهذا 
الدليل الخاصٌ عن قاعدة التساقط . 

وهذا الدليل الخاصٌ يتمثّل في رواياتٍ تسمّئ بأخبار الترجيح. ولعل 
أهمّها رواية عبدالرحمان ابن أبى عبدالله. قال : قال الصادق الل : «إذا ورد 
عليكم حديثان مختلفان قاعد و فنا را كا در قاروا ات الله فخذوهء 
وما خالف كتاب الله فردّوه. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على 
أخبار العامّة, فما وافق أخبارهم فذروه. وما خالف أخبارهم فخذوه)١".‏ 

وهذه الرواية تشتمل علئ مرجّحين مترثبينء ففي المرتبة الأولئ يرجّح ما 
وافق الكتاب علئ ما خالفه. وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجّح 
الأول يرجّح ما خالف العامّة علئ ما وافقهم. 


.59 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١1١8 : 77 الوسائل‎ )١1( 


٠ 40‏ 0.00 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


وإذا لاحظنا المرجّح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين : 

إحداهما : مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم. 

والأخرى : موافقة الخبر الراجح له. 

ما الصفة الأولئ فمن الواضح أنّ المخالفة على قسمين : 

أحدهما : المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقرٌ.كمخالفة 
الحاكم للمحكوم, والخاصٌ للعام. 

والتشر المخالتة ولمعا رض ف عالات السارطى الفيطفف كالتخالقة ببق 
عا ا و ا 

وخبر الواحد إذاكان مخالفاً للكتاب من القسم الثاني فهو ساقط عن 
الحجّيّة فى نفسه, حنّى إذا لم يعارضه خبر آخر؛ لِمَا تقدّم١''‏ فى مباحث الدليل 
اللق ون | اسشمونلي الوا عل مسر وقلة يمام حدر ظة وجعا مها ابل فر 
وكا تقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نخو التعارض المستقة. 20 

وأمًا إذا كان خبر الواحد مخالفاً من القسم الْأُوّل فهو المقصود في رواية 
عبدالرحمان. ْ 

ونا الصفة الثانية ‏ وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد أن 
يُراد بها مجرّد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك بقرينة وضوح عدم مجيء جميع 
التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعيّة فى الكتاب الكريم. 

زع عدا قال كو كولس إن عون أعن الخبريى معالرا لكات 
الكريم مخالفة القرينة لما يقابلهاء فإنْ الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان 
قرينة علئ تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجّة في ذلك. ولكن حين 
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يعارضه خبر مثله ليس متّصفاً بهذه المخالفة يقدّم عليه ذلك الخبر. 

وإذا لاحظنا المرجّح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج 
التعارض علئ أساس المرجّح الأَوّل. وقد نصّت الرواية في المرجّح الثاني على 
الأخذ بما خالف أخبار العامّة. وتقديمه علئ ما وافق أخبارهم ‏ ومن هنا قد يقال 
باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم, ولا يكفي 
الرجيع المخالفة والموافقة لِمَا هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن 
مستندة ةَ إلى الاو 

ولكنّ الصحيح التعدّي إلئ المخالفة والموافقة مع الفتاوئ والآراء أيضاً وإن 
كانت غلئ أشاتى:غيز الأخباريتن أدله الامصباط عتدهم» لأن التوجيم لين 
حكماً تعبّديّاً صرفاً. بل هو حكم له مناسبات عرفيّة مركوزة بلحاظ أنّ ما اكتنف 
ال + من ظروف التقيّة أوجب تطق احتمال التقيّة إلئ الخبر الموافق دون 
المخالف, وهذا كما يجري فى موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك في 
موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدركِ آخر. 


الحكم الرابع : قاعدة التخيير للروايات الخاصة : 

وإذا لم يوجد مرجّح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل 
حا ا ل كل رك ا 
وهذا يعني أَنّ الافتراض الرابع مع الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجّيّة 
العام عن إثباته توذر اذانة لل حاف عليه سس نا عبان العشيتر» 

ولعلٌ من أهجٌ أخبار التخيير رواية سماعة, عن أبى عبدالله الكل قال :سألته 
عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه, أحدهما يأمر 
بأخذه والآخر ينهاه عنه, كيف يصنع ؟ فقال : «يُرجِئه حتّى يلقى من يخبره, فهو 
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في ع حتّى يلقاه»27, 

والاستدلال بالرواية يقوم علئ دعوى أن قوله : «فهو في سعةٍ حتى يلقاه» 
بمعنى أنه مخيّر في العمل بأيّ من الخبرين حتّى يلقى الإمام: فيكون مفاده جعل 
لعجي اليه م أن بالإمكان انوي هر المعايينا قف رونا بالحصض 
الععريم وك الفحال إليعالأناءقوراء وآ تدالاريظ لب سعنيق الراقق بعتن بلق 
الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات, وأمًا ماذا يعمل خلال هذه الفترة ؟ 
فلا تكون الرواية متعّضة له مباشرةً. ولكنّ مقتضئ إطلاقها المقاميّ أنه يعمل 
فين ماكان يعمله قبل مجن ء الحديقين المتعا رضن ».وغل :هذا الاتعمال لا تدل 


الرواية علئ الحجّيّة التخييريّة. 


.0 الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ ٠١8:71 الوسائل‎ )١( 


؟ -التعارض بين الأصول العمليّة 


إذا لظا الأخول العملية المتقدمة وتحدنا أن بعضها وازه غلا بعضن» 
مثلاً : دليل البراءة الشرعيّة وارد علئ أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على 
جببلك: حق اللذاغة»ولكن فى الاك اخرى ال بوه ورواة: 

فاقيا :اله انما رضي بن التراء كوا لا سمخ افيد كنا 3اعاله جر ابا ود 
الحائض وشك فى بقاء الحرمة بعد النقاء, فإنٌ الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمة, 
والتراءة تقتضي. الكأميق.عنهاء 'فيتعارطن دليل الاستضحاب مع دليل البراءة: 
والمعروف تقديم دليل الاستصحاب علئ دليل البراءة لوجهين : 

الأذل + آر دلبل الاسسته ان بحا كد علو :وليل البزاء مه لأ وليل البراءة 
أخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة: ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء 
اليقين والنتم عن انتقاضه, فيكون ناظراً إلئ إلغاء موضوع البراءة وحاكماً على 
دليلهاء وهذا بخلاف العكس فإنٌ دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلّف متيقّناً 
بعدم الحرمة؛ بل مجرّد التأمين عن المشكوك. 

الثانى : أنّ دليل الاستصحاب أظهر عرفاً فى الشمول من دليل البراءة؛ 
5006 بعض رواياته ورد 3 رلا ينقض المي أبداً بالشكٌ»(3, والتابيد 
يجعله أقوى دلالةٌ علئ الشمول والعموم من دليل البراءة: 

ومنها : حالة التعارض بين الأصل السببىّ والأصل المسيّبىٌء وقد سبق 
الكلام عن ذلك في الاستصحاب, وتقدّم أن الأصل السببيٌ مقدّم, وقد فسرٌ الشيخ 
الأنعا ري للد علق اطذادن. كوي علرا غدل الفيدعك واولا خا ار 


)١1(‏ الوسائل :١‏ 156. الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأوّل. 
(؟) مضى في بحث الاستصحاب : في حالات الشكٌ السببي والمسيّبي. 
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-التعارض بين الأدّلة المحرزة والأصول العمليّة 


إذا قام دليل محرز علئ حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العمليّة 
المخالفة له. وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيّاً. إذ يكون حينئذٍ وارداً؛ لأنّ 
الأصول العمليّة أخذ في موضوع دليلها الشكٌّء وهو ينتفي حقيقة بورود الدليل 
المحرز القطعىّ. 

وأمّا إذا كان الدليل المحرز أمارةً ظَنيَةَ كخبر الثقة ‏ فيتقدّم أيضاً بدون 
شكٌء وإِنّما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره. إذ قد يستشكل فيه بأنّ 
الأمارة لمّاكانت ظَبّيةَ فهي لا تنفي الشكٌ حقيقة, وعلئ هذا فموضوع دليل الأصل 
- وهو الشكٌ -محقّق, فما الموجب لطرح دليل الأصل والأخذ بالأمارة ؟ ولماذا 
لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجّية تلك الأمارة فلا نعمل بأيّ 
واحدٍ منهما ؟ 

وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الأمارة علئ الأصل ؛ 
نذكر منها محاولتين : 

إحداهما : أنّ دليل الأصل وإن أخذ فى موضوعه عدم العلم لكرنّ العلم هنا 
لوحظ كمثال» والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجّة في إثبات الحكم 
الواقية 6 ميو اد كان قطعا او امار حوغايه كوليل مشكية الما ديعل لكيه 
والدليلية لها يكون نافياً لموضوع دليل الأصل حقيقةً ووارداً عليه» والوارد يتقدّم 
على المورود. 

والمحاولة الأخرئ مبنيّة علئ التسليم بأنّ دليل الأصل ظاهر فى نفسه فى 
أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم ؛ لابما توههه العكةوفةا عن 


ارك وكيد الأماززة لسار زد ا ةلقل الاي 14 اال نف العلت نون 
يوجد العلم حقيقة. ولكن مع هذا تُقدَّم الأمارة علئ الأصل, وهذا التقديم من 
نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعئ, حيث إِنّ أدلّة الأصول أخذ في 
موضوعها الشكٌ وعدم القطع , فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعيٌ بمعنى أَنّ عدمه 
دخيل في موضوعهاء فإذا استّفيد من دليل الحجّيّة أن الأمارة تقوم مقام القطع 
الموضوعيّ فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع ينتفي بالأمارة أيضاًء وقيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعيّ عبارة أخرى عن دعوى أنّ دليل حجّيّة الأمارة 
حاكم على دليل الأصل ؛ لأنّ لسانه إلغاء الشكٌ وتنزيل الأمارة منزلة العلم, فهو 
بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه كما يحكم قولهم : «لا ربا 
بيه الوكا لك وولده) علي دنا سرف الريا: 

هنا رسا فنا تحريره في هذه الحلقة وقة يدانا بكتابتها في النجف 
الأشرف في اليوم الرابع عشر من جمادئ الأولئ (/1191ه)» وفرغنا منها ‏ بحول 
الله وتوفيقه في اليوم السابع من جمادى الثانية في نفس السنة, والحمد لله بعدد 
علمه. وهو ولي التوفيق. 
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الحلقة الثانية 


/ا5 - ومع 
تمهييدن 
١44 48‏ 
تعريف علم الأصول ب ل ل 0 
موضوع علم الأصول وفائدته 000 
موضوع علم الأصول الي ا 
فائدة علم الأصول ا 00100 


شمول الحكم الشرعئ لجميع وقائع الحياة 0 
الحكم الواقعىٌ والحكم الظاهري ا م ما عالقالا 


الأماراك و الخضول 00 
اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري 000000 000 
القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام : ل 
تنويع البحث دسم د لجحفته جع يو ليوو اجاور مع لحي عالت لمعو لضيو موي ا 17 
ححية القطع ا اط ا ا ا 
معذّريّة القطع 11[ 000001011 


التجدي 000 
العلم الاجمالى 0 
القطع الطريقيّ والموضوعي 50057 
جواق الاسيفاد لزن الموا 0 
تلخيص ومقارنة ا 00 


6516 6 


تحديد المنهج في الأدلّة والأصول 000000 


المنهج علئ مسلك حقّ الطاعة مه 
قافن السدفر دو لع ونه الشركة بجي 
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة 0 
الأصل 00 فى الحجّيّة 220 
مقذان ما كيت بالأدلة المحرزة 5 
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقية 0 
وفاءٌ الدليل بدور القطع الموضوعي ... 
إثبات الدليل لجواذ الاستاذ 200 
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الذليل الفرهن 


5٠١ 51١ 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 
؟١؟ ‏ آلا" 


111101313010107 -الدليل الشرعيّ اللفظيّ‎ ١ 


تمهيد 


الظهور التصوّريّ والظهور التصديقي 0000 
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة ه222 
الوضع التعيينيّ والتعيّني مس ون مج اس وت ام 0 
توقف الوضع علئ تصوّر المعنى 0000 
توقف الوضع علئ تصوّر اللفظ 000 


عرو لياو ا د 0000 
استعمال اللفظ وإرادة الخاصض اا ا اا 0 


الاشتراك والترادف ا 2110 


تنوّع المدلول التصديقئ الع ا 
المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة :5 000 


الدلالات الخاصّة والمشتركة 00/0 ششغ”'2 


الأمر 


[قرينة الحكمة] 


الاطلاق فى المعانى الحرفتة +: 
التقابل بين الاطلاق والتقييد .. 


الحالات المختلفة لاسم الجنس 
الانصراف اث 
الإطلاق المقاميّ 50000 
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 

ريت العموم د 
أدواك: العموم وتحق ولالتها -.د: 
دلالة الجمع المعدف باللام .... 
تعريف المفهوم 510000 
ضابط المفهوم 5575757 
مفهوم الشرط 


كول العانة والاسيفاء 0-7215 500000 
التطابق بين الدلاللات ا 22110 
مناسبات الحكم والموضوع 000 اا 5 
إثبات الملاك بالدليل 
"-الدليل الشر عي غير اللفظيٌ م ا 


السكوت والتقرير لصوام شوو مام م مخ اا 


إثباث صغرئ الدليل الشرعى 
5/7 518 


الاحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيّ غير اللفظيّ 2170000 
[١-السيرة‏ المعاصرة للمعصومين ] نحو امهس الامتبته جطجء رار يود متهن وت 
[#اتدسكرت النتصره ] 1 1 1 111111”ظ” 


درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني 5000000 
؟ - وسائل الاثبات التعبّدى ردزدد2د2د000502 00 
أده تحفة هو الواحد 70 


أدلّة نفى الحجَّيّة ا ا 5 


يون اليد ززدز د00 
قاعدة التسامح في أدلّة السنن 20111111111 


إثباث حجية الدلالة فى الدليل الشرعى 
75٠٠١ 0 46‏ 


موضوع الحجية لحن تكح اا ني اماك وت لكو انط قرط فووا م وق 13 له 


الدليل العقلى 


515 351١١ 


تمهيد الح ا ا 0 
١‏ -إثبات القضايا العقلية ل 


قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ا ب 1 
قاعدة إمكان التكليف المشروط 213101110101000 
قاعدة تنوّع القيود وأحكامها ل 0 

تنوّع القيود ده نيج وجا لسوو ند اام ارج ر رم مب م 


قيود الواجب على قسمين ااا با للرا مطل ال تام لا و ا ا ا ليت ل 


الفسوولة قبل لكوت 10 000010 
القيوه المقا حر مانا عو المققه 51000 


زمان الوجوب والواجب 2207101111100 


.انس 


متى يجوز عقلاً التعجيز ؟ 1 1 


أَخْذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 52 


لقنا 


استحالة اختصاص الحكم بالعالم به: ا 0 


أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر 


أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلّقه 2000 
العراظ:التكليق الور هد ا قد 5 
التخيير والكفائيّة في الواجب 520000 

التخيير الشرعيّ في الواجب 5220 

لقي الفقانة لواحا 000 
امتناع اجتماع الأمر والنهي ل 
الوعوت قر متاك اوقد 5008 
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه 52000 
اقكناء العرمة للنطلكن 000 


مُسقطات الحكم م بح 
إمكان التسخ وتصويزه ا 
العلا مقابين الختين والقيعودو الام والنهئ؟ .اه 
الأموة رادو القيانن 22311110 


ات اليل القن ”2 


الأصول العمليّة 
ردس لظ ارت 
١‏ -القاعدة العملية فى حالة الشكٌ 3-2000 


5 


القاعدة العملية الأوّلية فى حالة الشكٌ ا 
[الاستذلال على قبح العقات .بلا بيآن ] 52090 
القاعدة العمليّة الثانويّة فى حالة الشكٌ له 
[أدلّة البراءة الشرعيّة ] 0000 
الاعتراضات على أدلّة البراءة 5 
تحديد مفاد البراءة 0 0 00 


البراءة مشروطة بالفحص ةد ةد د 5 000000 


التمييز بين الشك في ال لتكليف والشكٌ فى المكلّف به 


البراعة عق الاحاب 0 
 "‏ قاعدة منجّزية العلم الاجمالى 0 
منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلاً 00 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 5 
تحديد اركان هذه القاعدة 0 
[دوران الأمر بين الأقل والأكثر] 00000 
عخالةترذه أجواء لواحي يق الأقل وال كدر 57 
[حالة الشاكٌ فى إطلاق الجرئيّة ] 0 
عخالة :يمال رسا 0 
باللا قوزاى الواتكيه بد لشي .وا امخبير 00 
٠7‏ الاستصحاب ب ب ا 
تان اللاتصهات ل 


التمييز بين الاستصحاب وغيره ا 
يا ل الاستصحاب مواطتى ا نميه وسو فصع امسقم 


ع 


؟ -اركان الاستصحاب ا 0 


م م إلى هنا إلى ل من م 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
© 


#تمقداز ما هت بالاستضحاف 000000 
د عدوم جريان الاستضحات 0000 
- تطبيقات ال ا اي وق اا ا ابي 
١‏ -استصحاب الحكم المعلّق 0000000-6 
ديعاي اتدرعيات ديد ا ا 

7 دإسشحات الكلى 0 
-الاستصحاب في حالات الشكٌ في التقدّم والتأخّر 
[حالة مجهولي التأريخ ] 00 

[توارد الحالتين] 87 200000001 


تعارض الأدلة 

819 /امة 
١‏ -التعارض بين الْأَدَّلةِ المحرزة 000 
الحكم الأول : قاعدة الجمع العُرفي 00 
الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضّين 00 
الحكم الثالث : قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة .... 
الحكم الرابع : قاعدة التخيير للروايات الخاصّة 0 
7 تالسارض نين الأصول العملنة ب 
#بالعار فى بين الكذلة لمكو زة والاصول العملية 20000 
فهرس الموضوعات 1110 


